
مـن أسـس الترافـع في المحاكـم معرفـة إجـراءات التقـاضي ومـا 

يتعلَّـق بهـا، فهـذه المعرفـة هي »التي ترسـم للقـاضي وللمتقاضين 

طريـق سير الدعـوى مـن البدايـة إلى النهايـة، مـع بيـان أحكامهـا وما 

يتصـل بهـا«،  وقـد تنوعـت جهـود أصحاب الفضيلة القضـاة في هذا 

ـقٍ للمسـألة مـن الجهـة الفقهيـة، أو دالٍّ على  المجـال، مـا بين مُُحَقِّ

مظـان المسـائل في كتـب الفقهـاء.

وللفجـوة بين صياغة كتـب الفقهاء وصياغة الأنظمـة واللوائح 

المعـاصرة، مـع مـا في الأنظمة واللوائـح من عدم الترابط والتسلسـل، 

جـاءت فكـرة إعـداد ما يحقق ذلـك، ليكون مدخلًا للملازم القضائي 

والمحـامي المتـدرب حديثي التخـرج في الإجـراءات التي ينبغي العلـم 

بهـا فيمـا يتصـل بمحاكـم القضـاء العـام واختصاصاتهـا ومـا يتعلـق 

ـل فهمه. بهـا،  مـع تسهيـل عبارته، وتقسـيمه بتقسـيم يسهِّ

1445هـ

٢٢
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5 ناثلار ادصإلا ةمدقم

مقدمة الإصدار الثاني

بسم الله الرحمن الرحيـم

المبعـوث رحمـة  علـى  والسلام  والصلاة  العالميـن،  للـه رب  الحمـد 
للعالميـن، نبينـا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

إجـراءات  إلـى  )المدخـل  كتـاب  مـن  الأولـى  الطبعـة  صـدرت  فقـد 
التقاضـي فـي محاكـم القضـاء العـام( وطُبعـت ونُشـرت فـي عـام 1441هــ، 
وقـد اسـتجدت إجـراءات وصـدرت أنظمـة وتعديلات بعـد ذلـك، وأظهـرُ 
ذلـك مـا يتعلـق بتعليمـات الاسـتئناف، وصـدور نظـام المحاكـم التجاريـة، 
ث هـذا الكتـاب  وصـدور نظـام الإثبـات وغيرهـا، ممـا يحتِّـم علـي أن أحـدِّ

ليكـون مطابقاً للواقع اليوم، وبعدُ:

فهـذا الإصـدار الثانـي مـن الكتـاب، وقـد اختلـف فـي بعـض موضوعاته 
اختلافـاً جذريـاً اقتضـاه التعديلات الـواردة علـى الأنظمـة وصـدور الأنظمة 
نُشـر  الـذي  الإثبـات(  نظـام  )تسـهيل  كتـاب  لـي  صـدر  وحيـث  الجديـدة، 
بالتعـاون بيـن جمعية قضاء وشـركة عبد العزيز العسـاف ومشـاركوه محامون 
الإثبـات،  إجـراءات  مـن  النظـام  تضمنـه  مـا  بـه  صُغـت  وقـد  ومستشـارون، 
ـن إجراءات  وحيـث إن جـزءًا كبيـراً مـن هـذا الكتـاب بطبعته الأولـى قد تضمَّ



6

الإثبـات، فقـد ارتأيـت أن أنقـل مـن كتابي )التسـهيل( وفـق ما يقتضيـه المقام 
والسـياق، وقـد بيَّنـت فـي كل موضـع نقلـت منـه موضعه مـن الكتـاب ليَرْجِعَ 
إليـه مـن أراد الاسـتزادة، وقـد التزمـت بمـا التزمـت به فـي الطبعـة الأولى من 
لهـدف  تحقيقـاً  فائدتـه،  أرى  فيمـا لا  والتفصيـل  التطويـل  فتركـت  الكتـاب 

الكتاب ليكون مدخلًا على اسـمه.

ومـن جملة ما أضفته في هذا الإصدار:

الدليـل الإجرائـي لخدمـة التقاضـي عن بعـد )التقاضـي الإلكتروني( ــ 1 
الصـادرة بقرار وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 1441/10/05هـ.

نظـــام الإثبـــات الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م/43 وتاريـــخ ــ 2 
1443/05/26هـ.

الأدلـة الإجرائيـة لنظـام الإثبـات الصـادرة بقـرار معالـي وزيـر العدل ــ 3 
برقم 921 وتاريخ 1444/03/16هـ.

ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً الصـادرة بقـرار معالـي وزيـر ــ 4 
العدل برقم 921 وتاريخ 1444/03/16هـ.

نظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظالـم، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ــ 5 
م/15 وتاريخ 1443/01/27هـ.

وأتوجـه بالشـكر الجزيـل لـكل مـن ألـحَّ علـي بتحديـث الكتـاب وإعـادة 
نشـره، ومن أعانني برأي أو مشورة.
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واللـهَ أسـأل أن ينفـع بهـذا الإصـدار كمـا نفـع بأصلـه، وأن يجعلـه مـن 
العلـم النافع، والحمد لله أولاً وآخراً.

ayluhaidan@gmail.com
1444/08/13هـ

mailto:ayluhaidan@gmail.com
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيـم

المبعـوث رحمـة  علـى  والسلام  والصلاة  العالميـن،  للـه رب  الحمـد 
للعالميـن، نبينـا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإنـه لا يخفـى علـى مـن باشـر العمـل القضائـي -قاضيـاً أو متقاضياً- أن 
مـن أسـس الترافـع فـي المحاكـم معرفـة إجـراءات التقاضـي ومـا يتعلَّـق بها، 
فهـذه المعرفـة هـي »التـي ترسـم للقاضـي وللمتقاضيـن طريـق سـير الدعوى 
مـن البدايـة إلـى النهايـة، مـع بيـان أحكامهـا ومـا يتصـل بهـا«)))، وقـد تنوعت 
قٍ للمسـألة  جهـود أصحـاب الفضيلـة القضـاة فـي هـذا المجـال، مـا بيـن مُحَقِّ
الفقهـاء)))،  كتـب  فـي  المسـائل  دالٍّ علـى مظـان  أو  الفقهيـة)))،  الجهـة  مـن 
وهـذه الكتـب مفيـدة لمن أراد التوسـع فـي البحـث والنظر، فـي كلام الفقهاء 
فـي القضـاء وإجراءاتـه، كمـا أن هنـاك مذكرات أُخَـر تهتمُّ بالجانـب التطبيقي 
حمـد  الدكتـور  الشـيخ  لمعالـي  القضائيـة(  )الإجـراءات  كمذكـرة  العملـي 
الخضيـري التـي مـا زالـت مرجعاً لأصحـاب الفضيلـة القضـاة، إلا أن مذكرة 

المدخل إلى فقه المرافعات لمعالي الشـيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله- )ص5(. 	(((
ككتاب سـير الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله-. 	(((

ككتاب المدخل إلى فقه المرافعات لمعالي الشـيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله-. 	(((



9 مقدمة

لـةً بذكـر الإجـراءات القضائيـة لـكل قضيـة مـن القضايا،  الشـيخ جـاءت مفصَّ
وهـي مفيـدة بلا شـك لجميـع القضـاة علـى اختلاف تخصصاتهـم، لكنهـا 
-بالنسـبة للملازم القضائـي- مرحلة تاليـة لمرحلة التأسـيس للنظر، فمذكرة 
)الإجـراءات القضائيـة( تفيـد الملازم القضائـي الـذي بـدأ فعلاً بالنظـر فـي 
القضايـا، أمـا حديـث التخـرج ومثلـه المحامـي المتـدرب فإنـه يحتـاج إلـى 
مدخـلٍ تأسيسـيٍّ يقـف فيـه علـى أهم الإجـراءات التـي ينبغـي العلم بهـا، وما 
ينبغـي فَحْصُـهُ قبـل الدخـول فـي القضايا بالنظـر والحكم، ولا يخفـى الفجوة 
بيـن صياغـة كتـب الفقهـاء وصياغـة الأنظمـة واللوائـح المعاصرة، مـع ما في 
الأنظمـة واللوائـح مـن عـدم الترابـط والتسلسـل، فجـاءت فكـرة إعـداد مـا 
يحقـق ذلـك، ليكون مدخلاً للملازم القضائـي والمحامي المتـدرب حديثي 
التخـرج فـي الإجـراءات التـي ينبغـي العلـم بهـا فيما يتصـل بمحاكـم القضاء 
العـام واختصاصاتهـا ومـا يتعلـق بهـا)))، وحاولـت جاهـداً تسـهيل عبارتـه، 
ل فهمـه، وربطـتُ بيـن معلوماتـه، وعـزوتُ مـا ذكرتُ  وتقسـيمه بتقسـيم يسـهِّ
فـي ذلـك كلِّـه ربطـاً للقـارئ بنظـام المرافعـات الشـرعية الـذي هـو مسـتند 
إجـراءات التقاضـي اليـوم وكـذا ما يتعلـق به من الأنظمـة واللوائـح والقواعد 

ذات العلاقـة حتى كتابة هذه الورقات، ومن ذلك:

وكانـت الفكـرة بجعلـه مشـروعاً مشـتركاً بينـي وبين صاحـب الفضيلة الشـيخ عبـد الله  	(((
بـن سـليمان الفايـز قاضـي محكمـة التنفيـذ بالريـاض، بحيـث يتولـى الشـيخ مـا يتعلـق 
بالتنفيـذ لتكـون المذكـرة شـاملة لمراحـل الدعـوى ومـا بعـد الحكـم، إلا أن الشـيخ 

اعتذر لي لأمر أهمّ وأذن لي بنشـر ما جمعتُ.
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ــس ــ 1  ــا المجل ــق عليه ــي واف ــاوى الت ــي للدع ــع الداخل ــد التوزي قواع
1439/04/21هـــ  فــي   )39/6/221( رقــم  بقــراره  للقضــاء  الأعلــى 
مــة مــن معالــي رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء برقــم )1024/ت(  والمُعمَّ

في 1439/05/05هـ.

لائحـة الموثقيـن وأعمالهـم التـي صـدرت الموافقـة عليهـا بالقـرار ــ 2 
مَة مـن معالي وزير  الـوزاري رقـم )66954( فـي 1435/10/07هــ المُعَمَّ

العدل برقم )13/ت/6941( في 1438/12/01هـ.

فـي ــ 3  )م/38(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المحامـاة  نظـام 
1422/07/28هــ ولائحتـه التنفيذيـة التي صـدرت الموافقة عليهـا بالقرار 

الـوزاري رقم )4649( في 1423/06/08هـ وما لحقها من تعديلات.

والهيئـة ــ 4  العليـا  القضائيـة  الهيئـة  مـن  الصـادرة  والقـرارات  المبـادئ 
الدائمـة والعامـة بمجلـس القضـاء الأعلـى والمحكمـة العليـا الصـادرة عـن 

مركـز البحوث بوزارة العدل في عام 1437هـ.

بقـرار ــ 5  الصـادرة  المنزليـة ومـن فـي حكمهـم  الخدمـة  لائحـة عمـال 
مجلـس الوزراء رقم )310( في 1434/09/07هـ.

الدوائـر ــ 6  سـلخ  وآليـة  الجزائيـة  المحاكـم  لهيكلـة  المنظِّمـة  الوثيقـة 
المجلـس  عليهـا  وافـق  التـي  العـام  القضـاء  إلـى  المظالـم  بديـوان  الجزائيـة 
فـي 1437/06/11هــ   )37/19/2104( رقـم  بقـراره  للقضـاء  الأعلـى 
مـة مـن معالـي رئيـس المجلـس الأعلى للقضـاء برقـم )769/ت( في  المُعمَّ

1437/08/04هـ.
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الأعلـى ــ 7  المجلـس  قـرار  بموجـب  لة  المُشـكَّ اللجنـة  محضـر  نتائـج 
القضايـا  أنـواع  لدراسـة  فـي 1439/08/17هــ  برقـم )47105(  للقضـاء 
مـة مـن معالي  الـواردة للمحاكـم العامـة ومحاكـم الأحـوال الشـخصية المُعمَّ
رئيـس المجلس الأعلى للقضاء برقم )1115/ت( في 1439/10/28هـ.

الأعلـى ــ 8  المجلـس  قـرار  بموجـب  لة  المشـكَّ اللجنـة  محضـر  نتائـج 
مـة مـن معالـي رئيس  للقضـاء برقـم )2826( فـي 1439/01/29هــ المُعمَّ

المجلـس الأعلى للقضاء برقم )979/ت( في 1439/02/12هـ.

اللائحـة المنظمـة لأعمـال أعـوان القضـاة الصـادرة بالقـرار الوزاري ــ 9 
مـة مـن معالـي وزيـر العـدل  رقـم )50335( فـي 1435/07/08هــ المُعمَّ

برقم )13/ت/5400( في 1435/07/12هـ.

لائحـة الوثائـق القضائيـة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2818( 01 ــ 
في 1439/07/26هـ.

اللائحـة التنفيذيـة لإجـراءات الاسـتئناف الصـادرة بالقـرار الـوزاري ــ 1 
رقم )5134( في 1440/09/21هـ.

وقسـمته إلـى مبحثيـن رئيسـيين: الأول لإجـراءات التقاضـي أثنـاء النظـر 
القضائـي، والمبحـث الثانـي لإجـراءات الحكـم ومـا يتعلق به، ابتـدأت بذكر 
مـا يتعلـق بالاختصـاص القضائـي فـي المملكـة وفحصِـه مـن قبـل القاضـي 
ناظـر الدعـوى، ثـم النظـر فـي شـروط الدعـوى، ومـا ينبغـي لسـماع الدعوى 
كالتبليـغ ومـا يتعلـق به، ثـم مراحل الدعـوى من الدعوى والإجابـة والدفوع، 
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مجمَـلٌ  بيـانٌ  ثـم  بالإثبـات،  المكلَّـف  معرفـة  وكيفيـة  الدعـوى،  وتكييـف 
لوسـائل الإثبـات حسـب ترتيـب النظـام، بيَّنت فيها أهم المسـائل التـي ينبغي 
معرفتهـا، ثـم بيَّنـت عـوارض الخصومـة، وما يتعلـق بالقضاء المسـتعجل، ثم 
ختمـت ذلـك بالحكـم ومـا يتعلـق بـه مـن الاعتـراض علـى الأحـكام وطُرُقه، 
مراعيـاً فـي ذلك كله التسلسـل الواقعي للدعـاوى القضائيـة،، وقد اختصرتُ 
مـا اسـتطعت، فلـم أتوسـع فـي التعاريـف، وقـد نَقَلْـتُ غالـبَ مـا يُحتـاج إلـى 
التعريـف مـن المصطلحـات مـن كتـاب الكاشـف لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه 
ابـن خنيـن -حفظـه اللـه-، وعـزوت مـا نقلت عـن الفقهـاء من كشـاف القناع 
ـع في  والمنتهـى وشـروحه فـي الغالـب وقـد أضيـف إليهـا غيرهـا، ولـم أتوسَّ
المصـادر التـي أنقـل عنهـا، رغبـة في إيقـاف القارئ علـى أهم المصـادر التي 
لا ينبغـي أن تخلـو مكتبتـه منهـا ولا أن تغيـب عـن ناظـره، ليكـون مـا فـي هذه 
ـه للمبتدئيـن، إلا أن المنتهـي  مـة لهـا، ومـا هـذه الورقـات موجَّ الورقـات مقدِّ
لـن يعـدم مـن قراءتهـا فائـدة، وأوجـه شـكري إلـى كل مـن أعاننـي بـرأي أو 
إلكترونيـاً للمـرة الأولـى- مـن  مشـورة أو ملاحظـة -خصوصـاً بعـد نشـره 
مت خالصاً  أصحـاب الفضيلـة القضـاة وغيرهـم، واللهَ أسـأل أن يجعل مـا قدَّ

لوجهـه الكريم متقبَّلًا، إنه كريم مجيب.

والحمد لله أولاً وآخراً..

مكة المكرمة
ayluhaidan@gmail.com

1441/04/19هـ

mailto:ayluhaidan@gmail.com


المبحث الأول
أثناء نظر الدعوى
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المطلب الأول: المسائل الأولية

توطئة:

لُ مـا يتنبـه لـه القاضـي بعـد إحالـة الدعـوى إلـى دائرتـه، والمتخاصـمُ  أوَّ
بعـد رفـع الدعـوى عليـه أو علـى موكلـه: المسـائلُ الأوليـة، وهـي مـا يتعلـق 
الاختصـاص  فـي  أولاً  فيَنظـر  إقامتهـا،  وشـروط  الدعـوى،  سـماع  بشـروط 
وهـل المحكمـة التـي رفعـت إليها الدعـوى مختصـة بنظر الدعـوى؟ ثم ينظر 
الدائـرة  فـي اختصـاص  ينظـر  ثـم  الدعـوى؟  بنظـر  هـل هـي مختصـة مكانـاً 
المحالـة إليهـا الدعـوى، ومـا ذلـك إلا لأن هـذه الأمـور مـن الأمـور الأوليـة 
التـي يجـب النظـر فيهـا قبـل السـير فـي الدعـوى، وسـأبدأ أولاً فيمـا يتعلـق 
الدعـوى  سـماع  قبـل  الشـكلية  بالأمـور  الفصـل  لـه  يسـوغ  لأنـه  بالقاضـي 

أصلاً)))، ثـم أُبيِّن موقفَ المترافع عند الكلام على الدفوع.

جـاء فـي القاعـدة الرابعـة مـن قواعد توزيـع الدعـاوى المعممـة بموجب تعميـم معالي  	(((
رئيـس المجلـس الأعلى للقضاء برقـم )1024/ت( فـي 1439/05/05هـ ما نصه: 
»تتحقـق الدائـرة في الجلسـة الأولى -من تلقاء نفسـها- من المسـائل الأوليـة المتعلقة 

بالاختصاص وشـروط قبول الدعوى ويثبت التحقق في محضر الضبط«.
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المسـألة الأولى: التثبُّت من شروط الدعوى:

مـن جملـة مـا يجـب علـى الدائـرة النظـر فيـه قبـل السـير فـي الدعـوى 
قُ من شـروطها، وهي إجمالاً: التحقُّ

الصفـة: ويُعنـى بهـا: »أن تكـون الدعـوى والدفـع مـن صاحـب الحقِّ ــ 1 
أو من يقوم مقامه«))).

المصلحـة: ويعنـى بهـا: »المنفعـةُ فـي الطلـبِ للمدعـي أو المدعـى ــ 2 
عليـه مـن جلـبِ نفـعٍ أو دفعِ ضَـرٍّ عن الحـقِّ المدعى بـه، وكذا كلُّ دفـاع يثيره 

المدعى عليه«))).

يُؤخـذ هـذان الشـرطان -الصفـة والمصلحـة- ممـا أورده المنظـم فـي 
المادة الثالثة من نظام المرافعات الشـرعية.

ت ــ 3  رَةً تحريـراً يُعلم به المدعى بـه)))، وقد نصَّ أن تكـون الدعـوى محـرَّ
على ذلك المادة السادسـة والسـتون من نظام المرافعات الشرعية.

ً -إن كان مالاً-.ــ 4  أن يكـون المدعى به حالَّاَّ

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنيـن -حفظـه اللـه- )30/1(، ويمكـن أن يؤخـذ ذلك مـن أحكام الفصـل الأول من 
فـي  والتوكيـل  بالحضـور  المتعلـق  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  مـن  الرابـع  البـاب 

الخصومة.
الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((

خنين -حفظه الله- )32/1(.
كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )344/6(، والـروض المربـع مـع حاشـية ابـن  	(((

قاسم )547/7(.
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التصريحُ بالطلب والإلزام.ــ 5 

بها))).ــ 6  ا يكذِّ أن تنفـكَّ الدعوى عمَّ

هـذه الشـروط التـي نـص عليهـا الفقهـاء إجمـالاً، وهـي مبثوثـة فـي نظام 
المرافعات الشـرعية، ولها تفصيلات ليس هذا موضع ذكرها.

الفرع الأول: شرط الصفة:

يجـب علـى الدائـرة التثبُّت من صفة كلِّ واحد مـن الطرفين في الدعوى، 
ومـا يُثبـت صفـة كلِّ واحـد مـن الحاضريـن مـن أطـراف الدعـوى، وهـل هُـم 
مختصـون بإكمـال الإجـراء اللازم أم لا، ومحـلُّ النظـرِ في هذه المسـألة: أن 
تتثبـت الدائـرة هـل لـكل واحـد مـن الطرفيـن صفـة فـي هـذه الدعـوى أم لا؟ 
ولا يسـوغُ للدائـرةِ السـيرُ فـي نظـر الدعـوى قبل التأكـد من ذلـك، لأنَّ الصفة 
شـرطٌ مـن شـروط الدعوى)))، ومثـال ذلـك: أن يرفع مدعٍ دعـواه ضد مدعى 
عليـه يطالبـه: بتسـليم مسـتحقات صديقـه لـه، فإن هـذا المدعي ليـس ذا صفةٍ 
النظـر عـن دعـواه  فيُصـرَفُ  الصفـة هـو صديقُـهُ،  إذ ذو  الدعـوى،  فـي هـذه 

ويُفهمُ بأن تقام الدعوى من قبل صديقه نفسـه.

تنظـر جملـة هـذه الشـروط فـي الشـرح الكبيـر علـى المقنـع مـع الإنصـاف ت التركـي  	(((
)460/28( ومـا بعدهـا، وكشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )344/6(، وبيَّنـت 
الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثالثة من نظـام المرافعات الشـرعية ما يجب علـى المحكمة 

ة الدعوى أو كيديتها. إذا ثبـت لديها صوريَّ
توزيـع  قواعـد  مـن  الرابعـة  والقاعـدة  الشـرعية،  المرافعـات  نظـام  مـن  الثالثـة  المـادة  	(((
الدعـاوى المعممـة بموجـب تعميـم معالـي رئيـس المجلـس الأعلـى للقضـاء برقـم 

)1024/ت( في 1439/05/05هـ.
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فـإن قيـل: قد يكون وكيلًا عن صاحب الصفة في الدعوى؟

فيُقال:

إنَّ الدعـوى رُفعـت علـى وجهٍ غيـر صحيح، وذلـك أن الصحيح أن تُرفَع 
الدعـوى باسـم المدعـي صاحـب الصفـة)))، ويكـون هـو وكيلاً لا أن تقـام 

الدعوى ابتداء باسم الوكيل.

ويَحسُـنُ هنـا أن أشـير إلـى مـا يتعلـق بأهـمِّ مسـائل الوكالـة، مقتصـراً فـي 
ذلـك علـى الشـروط النظاميـة التـي يُمكـن للقاضـي الوقـوف عليهـا والتثبـت 
منهـا حـال النظـر، أمـا بقيـة الأحـكام الفقهيـة التـي يُمكـنُ الطعـن بهـا علـى 

الوكالة فلن أتكلم عنها))):

شروط الوكالة:

اشـترط المنظِّم جملةً من الشـروط التي ينبغي النظر فيها وهي:

ل ــ 1  ل)))، والممنوعـون مـن التوكُّ ـن لـه حـقُّ التـوكُّ أن يكـون الوكيـلُ ممَّ
المحاكـم ولـو كانـت  فـي  العامـة والعاملـون  النيابـة  القضـاة وأعضـاء  هـم: 
فيهـا،  التـي يعملـون  المحكمـة  الدعـوى غيـر  فيهـا  أُقِيْمَـت  التـي  المحكمـة 
ويُسـتثنى مـن ذلـك: أن يكونـوا وكلاء عن أزواجهـم أو أصولهـم أو فروعهم 

أو من كان تحت ولايتهم شـرعاً)))، فتُقبَلُ وكالتهم عن هؤلاء.

المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
لئلا يطـول الـكلام، وأخـرج عن هـدف هذه الورقـات، ويُرجـع إلى أحـكام الوكالة في  	(((

كتب الفقهاء.
المادة التاسـعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
المادة الرابعة والخمسـون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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أن تَثْبُـتَ الوكالـة لدى الدائرة: ويكون ثبوت الوكالة بأحد أمرين:ــ 2 

أ- أن يُحضـر وكالـة صـادرة مـن كاتـب عـدل أو موثِّـق)))، وبيَّنـت المادة 
علـى  أن  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  مـن  والخمسـون  والأربعـون  التاسـعة 
قَـةً مـن وثيقـة  لـه وأن يُـودِعَ صـورةً مصدَّ رَ حضـورَه عـن موكِّ الوكيـل أن يُقـرِّ
وكالتـه، علـى ألا يتجـاوز ذلـك أول جلسـة، ويكفـي إحضـار أصـل الوكالـة، 
وفـي هـذه الحالـة يأخـذ الكاتـب المختـص لـدى الدائـرة صـورةً مـن أصلها، 

ـع عليها بمـا يفيد مطابقتها لأصلها ويودعها في ملف الدعوى))). ويوقِّ

ولسائل أن يسأل: صدر تعميم معالي وزير العدل برقم )13/ت/7557( 
في 1440/02/13هـ القاضي باعتماد الوكالات الإلكترونية الصادرة وفقاً 
د من صحة  التأكُّ يُمكِنُ  التعميم المذكور، فكيف  للضوابط المشار إليها في 

الوكالة؟ وما الإجراء عند ذلك؟

فيقال:

إن التعميـم المذكـور أشـار إلـى ذلـك، وذلك مـن خلال خدمـة )التحقق 
مـن وكالـة(، وعليـه فيُجـرِي الموظـفُ الإجـراءَ اللازم حيـال ذلـك، ويـودِع 

صـورة مـن الوكالة بعد التثبُّت منها في ملف الدعوى.

المـادة الخمسـون مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، وتنظر المـادة الرابعة والسـبعون من  	(((
نظـام القضـاء، ولائحـة الموثقيـن وأعمالهـم المنظمـة لمـا يصـدر عنهـم مـن أعمـال 
م من معالي  الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم )66954( فـي 1435/10/07هــ المُعَمَّ

وزيـر العدل برقم )13/ت/6941( في 1438/12/01هـ.
اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الخمسـين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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فيُنظَر: فإن كان  لِ جلسة  أوَّ يفيد توكيلَه في  ما  الوكيلُ  يُحضِر  فإن لم   -
وكيلًا عن المدعي: فيُعتَبَرُ المدعي غائباً، وتُشطب الدعوى وفقاً لما تقتضيه 
المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية، وأما إن كان وكيلًا 
عن المدعى عليه: فيمهل إلى جلسة تالية ليُحْضِرَ الوكالة أو ما يفيد التوكيل، 

فإذا لم يُحضِرها فيُعامَل وفق أحكام المادة السابعة والخمسين))).

لـه الإجـراء المطلـوب: فيُمهَـل  - أمـا إن أحضـرَ وكالـةً ولكنَّهـا لا تُخوِّ
لإكمـال  تاليـةٍ  لجلسـة  عليـه  المدعـى  أو  المدعـي  عـن  وكيلاً  أكان  سـواء 
المطلـوب، فـإن لـم يُكملـه فيُعامَـلُ المدعـي وفـق أحـكام المـادة الخامسـة 
والخمسـين، وإن كان وكيلاً عـن المدعـى عليـه فيُعامَـلُ معاملـة الغائب وفق 

ما تقتضيه المادة السـابعة والخمسـون من نظام المرافعات الشرعية.

ب- أن يكـون التوكيـلُ لـدى الدائـرةِ فـي الجَلسَـة: ويكـون ذلـك بتقريـر 
له  ن فـي محضرهـا، ويُبيِّـن القاضي في المحضـر: محلَّ الوكالـة وما يخوِّ يُـدوَّ

ل للوكيل))). الموكِّ

ـت اللائحـة التنفيذيـة الثانية ــ 3  أن تكـون الوكالـة سـاريةَ المفعـول: ونصَّ
للمـادة الحاديـة والخمسـين مـن نظـام المرافعـات الشـرعية أنَّ الوكالـة تَبْقَـى 
تَنفسـخ بسـبب شـرعي)))،  أو  بزمـن أو عمـل  تقيَّـد  لـم  مـا  المفعـول  سـاريةَ 

اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الخمسـين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
المادة الخمسـون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((

الجنـون  أو  الوكيـل،  أو  ل  المـوكِّ مـوت  )إجمـالًا(:  الوكالـة شـرعاً  انفسـاخ  وأسـباب  	(((
ل أو الاعتزال مـن الوكيـل، أو الحجر على  المطبـِق مـن أحدهمـا، أو العـزل من المـوكِّ

الوكيل أو الموكل لسـفه، ينظر: كشـاف القناع ط دار الكتب العلمية )468/3(.
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ولكـن صَـدَرَ بعـد ذلـك تعميـم معالـي وزيـر العـدل رقـم )13/ت/6198( 
ـه:  فـي 1437/06/06هــ وجـاء فـي الفقـرة )الخامسـة عشـرة( منـه مـا نصُّ
»يُقيَّـد العمـل بالـوكالات بمـدة خمـس سـنوات مـن تاريـخ صدورهـا، مـا لم 
، أو يَطـرأ عليهـا مـا يُبطلهـا وفـقَ مـا هـو منصوص  ل بمـدة أقـلَّ يُقَيِّدْهَـا المـوكِّ

عليه شرعاً«.

لـه الإجـراءَ المطلـوب: »فلا يصـح من الوكيل الإقـرار بالحقِّ ــ 4  أن تخوِّ
ها،  المدعـى بـه، أو التنـازل، أو الصلـح، أو قبـول اليميـن، أو توجيههـا، أو ردِّ
يَّـاً أو جزئيـاً- أو عـن طريـقٍ  أو تـركِ الخصومـة، أو التنـازل عـن الحكـم -كُلِّ
مـن طـرقِ الطعـنِ فيـه، أو رفـع الحجـر، أو تـرك الرهـن مـع بقـاء الديـن، أو 
ه= مـا لـم يَكُـنْ  عـاء بالتزويـر، أو ردِّ القاضـي، أو اختيـارِ الخبيـر، أو ردِّ الادِّ

ضـاً تفويضاً خاصاً في الوكالة«))). مفوَّ

وها هنا تنبيه مهم:

ل  ل، أمـا إن كان المـوكِّ أن مـا أوردتـه: خـاصٌّ فـي حـال غيـاب المـوكِّ
المرافعـات  نظـام  مـن  والخمسـين  الحاديـة  المـادة  فـي  جـاء  فقـد  حاضـراً 
ل =يكـون بمثابة  رُهُ الوكيـل في حضور المـوكِّ الشـرعية مـا نصـه: »كُلُّ مـا يُقـرِّ
ل بنفسـه، إلا إذا نفـاه أثنـاء نظر القضية في الجلسـة نفسـها«،  ره المـوكِّ مـا يقـرِّ

فيتبنه لهذا))).
هـذا نـص المـادة الحاديـة والخمسـين مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، وينظـر: المـادة  	(((

الرابعة والتسـعون والسـابعة والتسعون والمادة المئة من نظام الإثبات.
القاضـي  الشـيخ  لفضيلـة  الشـرعية  المرافعـات  لنظـام  المرعيـة  التوضيحـات  ينظـر  	(((
قـول  قبـول  فـي  بقولـه: »والسـبب  ـلَ ذلـك:  الجبريـن )479/1( وعلَّ نبيـل  الدكتـور 
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مـن يحِقُّ له التوكُّل عن الغير:

المرسـوم  بموجـب  المحامـاة  نظـام  مـن  عشـرة  الثامنـة  المـادة  لـت  عُدِّ
الملكـي رقـم )م/66( فـي 1443/07/15هــ، وبهـذا التعديـل تتغيـر كثيـر 
مـن الأحـكام النظاميـة المتعلقـة بالـوكلاء، وبغـرض حصـر مـا يتعلـق بهـذه 

المسـألة فنصوغ ذلك وفق الآتي:

أولاً: الترافع عن الغير:

دون  الممارسـين  جـدول  فـي  المقيديـن  )للمحاميـن  العامـة:  القاعـدة 
غيرهـم حـق الترافـع عـن الغير أمـام المحاكم، أو ديـوان المظالـم، أو اللجان 

المشـار إليها في المادة الأولى من هذا النظام(.

ل من المادة الثامنة عشـرة من نظام المحاماة. هذا هو النص المُعدَّ

المنظِّـم  ذكـر  النظـام  مـن  الأولـى  المـادة  فـي  إليهـا  المشـار  واللجـان 
لة بموجـب الأنظمة، والأوامـر، والقرارات  ضابطهـا وأنهـا: )اللجـان المشـكَّ

لنظـر القضايا الداخلة في اختصاصها(ا.هـ.

ويُلاحـظ أن هـذه المـادة جـاءت فـي حـق الترافـع فقـط، أمـا غيـر الترافع 
فسيأتي بإذن الله تعالى.

ل على ما قـرره الوكيل وعـدم نفيه لذلك  ل: أن سـكوت المـوكِّ الوكيـل بحضـرة المـوكِّ
يعـد رضـاً وقبـولاً بمـا أجـراه، والقاعـدة المتقـررة أنـه )لا ينسـب إلـى سـاكت قـول، 

ولكن السـكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان(«.
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وغيـره،  النظـام  هـذا  فـي  وردت  مسـتثنيات  لهـا  عامـة،  القاعـدة  وهـذه 
ويمكـن أن نحصرها في الآتي:

اسـتثني من هذه القاعدة التالون:

الأزواج أو الأصهـار أو الأشـخاص مـن ذوي القربـى حتـى الدرجـة ــ 1 
الرابعـة، فيجوز لغير المحامي أن يترافع عن هؤلاء.

الممثل النظامي للشـخص المعنوي.ــ 2 

الوصـيُّ والقيِّـم وناظـر الوقـف في قضايـا الوصايـة والقوامـة ونظارة ــ 3 
الوقف التي يقومون عليها.

مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات))).ــ 4 

الترافــع مــن ممثلــي الجهــات الإداريــة إذا كانــوا مرخصيــن مــن ــ 5 
وزارة العدل.

إذا ــ 6  الاعتباريـة  للشـخصية  القانونيـة  الإدارات  موظفـي  مـن  الترافـع 
كانـوا مرخصين من وزارة العدل))).

صين. فهـؤلاء أجـاز المنظِّم أن يترافعوا ولو لم يكونوا مرخَّ

ثانياً: قيد الدعاوى وطلبات الاسـتئناف:

وطلبـات  الدعـاوى  قيـد  مـن  المحامـي  غيـر  يمنـع  مـا  علـى  أقـف  لـم 
الاسـتئناف في سـائر المحاكم سوى المحاكم التجارية -كما سيأتي-.

نص المادة الثامنة عشـرة من نظام المحاماة بعد التعديل. 	(((
المادة الخامسـة والخمسـون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 	(((
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أما المحاكم التجارية:

المحاكـم  لنظـام  الحاديـة والخمسـون  التنفيذيـة  اللائحـة  أوجبـت  فقـد 
بنظرهـا  تختـص  التـي  الاسـتئناف  وطلبـات  الدعـاوى  ترفـع  أن  التجاريـة 

المحكمة من محامٍ واسـتثنت ما يلي:

أ- الدعـاوى المقامـة علـى التاجـر فـي منازعـات العقـود التجاريـة التـي 
تزيـد قيمتها على مئة ألف ريال.

والأميـن،  القضائـي،  بالحـارس  المتعلقـة  والطلبـات  الدعـاوى  ب- 
والمصفـي، والخبيـر المعينيـن ونحوهـم، إذا كان ذلـك متعلقـاً بنـزاع تختص 

بنظره المحكمة.

ت- دعاوى التعويض الناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة))).

ث- الدعاوى اليسـيرة التي لا تزيد على خمسـين ألف ريال))).

ج- رفـع الاعتراضـات على الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى:

1( المقامـة علـى التاجـر فـي منازعات العقـود التجارية التي تزيـد قيمتها 
على مئة ألف ريال.

المحاكـم  لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن  والخمسـين  الحاديـة  المـادة  مـن  )أ(  )))	الفقـرة 
التجارية.

الفقـرة )ب( مـن المـادة الحاديـة والخمسـين مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المحاكـم  	(((
التجارية.
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2( الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي، والأمين والمصفي 
والخبير المعينين ونحوهم))).

3( دعاوى التعويض الناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة))).

ح- الدعـاوى التـي يتولاهـا المرخصون مـن موظفـي الإدارات القانونية 
للشخصية الاعتبارية الخاصة))).

ثالثـاً: رفع طلبات النقض والتماس إعادة النظر:

لـم أقـف علـى مـا يمنـع غيـر المحامـي مـن قيـد )رفـع( طلبـات النقـض 
والتماس إعادة النظر في سـائر المحاكم سـوى المحاكم التجارية.

أما المحاكم التجارية: فقد أوجبت المادة الثانية والخمسون من اللائحة 
التماس  التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: أن يكون رفع طلبات النقض أو 

إعادة النظر التي تختص بنظرها المحاكم التجارية من محامٍ مرخص.

أثـر مخالفة نظـام المحاكم التجارية ولائحته فيما يخص التوكيل:� 

لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن  والخمسـين  السادسـة  المـادة  فـي  جـاء 
المحاكـم التجاريـة ما نصـه: )لا تُقْبَلُ أيُّ دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة 
لأحكام المادة الحادية والخمسـين والمادة الثانية والخمسـين من اللائحة(.

التنفيذيـة لنظـام المحاكـم  الحاديـة والخمسـين مـن اللائحـة  المـادة  الفقـرة )ج( مـن  	(((
التجارية.

المحاكـم  لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن  والخمسـين  الحاديـة  المـادة  مـن  )أ(  الفقـرة  	(((
التجارية.

المادة الخامسـة والخمسـون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 	(((
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التوكيل في إجراءات الإثبات:

»لأيٍّ مـن الخصـوم توكيـلُ غيـره فـي أيِّ إجـراءٍ مـن إجـراءات الإثبـات 
سوى ما استثني -وسيأتي-.

وبينـت المـادة العشـرون مـن الأدلـة الإجرائيـة لنظـام الإثبـات جملة من 
تفريعهـا  يمكـن  الإثبـات  إجـراءات  فـي  بالتوكيـل  المتعلقـة  الأحـكام 

حسب الآتي:

)أ( مـا يجوز التوكيل فيه من إجراءات الإثبات:

أجـازت الأدلـة الإجرائية أن ينوب الوكيل عن موكله فيما يلي:

 تقديم الأدلة،ــ 1 

وكذلـك الطعن في الأدلة المقدمة من الخصم،ــ 2 

وأي طلـب آخر يتصل بإجراءات الإثبات))).ــ 3 

واسـتثنت ما جاء فيه نص خاص يمنع النيابة فيه، ومن جملة ذلك:

الإثبـات:  نظـام  الرابعـة والتسـعين مـن  المـادة  فـي  لمـا جـاء  -اليميـن؛ 
)لا تقبـل النيابة في أداء اليمين(.

- الاسـتجواب: جـاء في المادة السادسـة والثلاثين مـن الأدلة الإجرائية 
لنظـام الإثبـات مـا نصـه: )فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص: لا تجـوز الإنابة في 

الإجابة على الاستجواب(.

المادة العشـرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
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)ب( ما يسـتفيده الوكيل من الوكالة بالمرافعة:

مـن  الوكالـة  هـذه  تخولـه  الـذي  فمـا  المرافعـة،  بحـق  وكيـل  ل  وُكِّ إذا 
إجـراءات الإثبـات؟ جـاء فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة العشـرين مـن الأدلـة 
الإجرائيـة مـا نصـه: )2- تخول الوكالة فـي المرافعة الوكيـلَ اتخاذَ أي إجراء 

من إجراءات الإثبات(.

)ج( إجـراءات الإثبـات التي لا يُقبَلُ فيها التوكيل إلا بالنَصِّ الصريح:

أجـازت الأدلـة الإجرائيـة لنظام الإثبات -كما سـبق- للوكيـل بالمرافعة 
أن يتَّخـذ أيَّ إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات، إلا أنهـا اشـترطت أن تتضمـن 

الوكالـة النـص الصريح في الوكالة على إجراءات الإثبات الآتية:

الإقرار.ــ 1 

طلـب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها))).ــ 2 

ادعاء تزوير المحررات.ــ 3 

قبول نتيجة تقرير الخبرة))).ــ 4 

ينظر بخصوصها: الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسـعون من نظام الإثبات. 	(((
المـادة العشـرون مـن الأدلـة الإجرائيـة لنظـام الإثبـات، تسـهيل نظـام الإثبـات إصـدار  	(((

1444هـ ص)41(.
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ضبطُ الوكالة:

دون  ومصدرهـا  وتاريخهـا  الوكالـة  رقـم  المختـصُّ  الكاتـبُ  نُ  يُـدَوِّ
مضمونها في ضبط الدعوى))).

كثرة الاستمهالات من الوكيل:

قـد يَظْهَـرُ للدائـرة كَثرة الاسـتمهالات مـن قِبَـلِ الوكيل بقَصـد المماطلة، 
ل بنفسـه ليُكمِـلَ المرافعة،  فـإذا ظَهَـرَ للدائـرة ذلـك فلهـا الحـقُّ بطلـب المـوكِّ
ل وكيلاً آخـر)))، وفـي هـذا مراعاة وحفـظ لحقِّ الخصـم، وإيقافُ  أو أن يُـوكِّ

لهـدر الأوقات فيما لا يعود بالنفع.

الفرع الثاني: شرط المصلحة:

مَ معنـا بيـان معنـى شـرط المصلحـة، فتَنظُْـرُ الدائرة في انطباق شـرط  تقـدَّ
المصلحـة علـى المدعـي والمدعـى عليـه، فإن لـم يَكُـنْ ذا مصلحة فـإن على 
الدائرة صرف النظر عن دعواه؛ لأن المصلحة شـرطٌ من شـروط الدعوى)))، 

ومثال ذلك:

عٍ بـأن المدعـى عليـه -وهو جارٌ لـه- قد اسـتخدم غرفةً في  أن يدعـي مـدَّ
بيتـه -أعنـي بيـت المدعى عليـه- اسـتخدمها كمخـزن بضائع، ويطلُـبُ إلزام 

اللائحـة التنفيذيـة الثالثـة للمـادة الحاديـة والخمسـين مـن نظـام المرافعـات الشـرعية،  	(((
م  لـة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم )5062( فـي 1440/09/07هــ والمُعَمَّ والمعدَّ

مـن معالي وزير العدل برقم )13/ت/7778( في 1440/09/09هـ.
المادة الثالثة والخمسـون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((

المادة الثالثة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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عـي ضـرراً ولا تضرراً  المدعـى عليـه بإخـراج هـذه البضاعـةِ مـن بيتـه، ولا يَدَّ
ولا سـبباً موجبـاً لرفـع دعواه، فهذه الدعوى قد تَخَلَّف فيها شَـرْطُ المصلحة؛ 

عي في إزالة هذه البضاعة. إذ لا مصلحـة للمدَّ

واحـدة  المصلحـة- حالـةً  الشـرط -شـرط  هـذا  مـن  المنظِّـم  واسـتَثْنىَ 
وهي: وجود المصلحة المحتَمَلَةِ: فيُكتَفَى بها في سـماع الدعوى في صور:

تـدل ــ 1  مُحْـدِقٍ  ضَـرَرٍ  لدفـع  الاحتيـاط  الطلـب  مـن  الغـرض  كان  إذا   
القرائـن علـى قـرب وقوعـه، ومثالُ ذلـك: أن يَعزِم شَـخصٌ على افتتـاح قاعة 
أفـراح فـي حي سـكني، ويبـدأ بالإنشـاء، فيَعتَرِض عليـه الجيران، فهُنا تسـمع 
الدعـوى فـي مواجهتـه ولـو لـم يكـن الضـرر واقعـاً؛ لأن الضـرر فـي المـآل 

ل منزلة الضرر في الحال))). منـزَّ

إذا كان الغـرض مـن الطلـب الاسـتيثاق لحِـقٍّ يُخشَـى زوال دليله عند ــ 2 
النـزاع، ومثَّلـت لـه اللائحـة التنفيذيـة الثالثـة للمـادة الثالثـة بطلـب المعاينـة 

لإثبات الحالة، أو إثبات شـهادة يُخشَى فواتها.

الفرع الثالث: تحرير الدعوى:

رَة  رَةً، فـإن لـم تَكُـنْ محـرَّ ـدُ الدائـرةُ مـن كَـوْنِ دعـوى المدعـي محـرَّ تتأكَّ
ـا هـو لازم لتحريـر دعـواه، وليـس للدائـرة المُضِيُّ  لَزِمَهـا سـؤالُ المدعـي عمَّ

ابـن خنيـن  اللـه  الشـيخ عبـد  الجديـد لمعالـي  المرافعـات  نظـام  الكاشـف فـي شـرح  	(((
-حفظه الله- )36/1(.
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ت عليه المادة السادسـة والسـتون  فـي سـماع الدعوى قبـل تحريرها، كما نصَّ
من نظام المرافعات الشرعية.

رَة إذا جَمَعَت ثلاثة أمور: وتكـون الدعوى محرَّ

بيانُ الحقِّ المدعى))).ــ 1 

ذِكْـرُ الأوصاف الرافعة للجهالة في المدعى به.ــ 2 

عيه))).ــ 3  بيانُ سـبب الاستحقاق لما يدَّ

مثال ذلك:

عٍ فيقـول: إن لـي في ذمـة المدعى عليـه مبلغاً ماليـاً وأطلبُ  أن يدعـي مُـدَّ
تسـليمه لـي، فهـذه الدعـوى غيـر محـررة، إذ لـم يُبَيِّـن المدعـي فيهـا المبلـغ 
الـذي  المبلَـغ  الدائـرة عـن قـدرِ  لـه، فتَسـأله  بـه وسـبَبَ اسـتحقاقه  عـى  المدَّ
عيـه وسـبَبَ اسـتحقاقه لـه، فإن بيَّنه سـارَت في نظـر الدعوى، وإن لـم يُبيِّنهُْ  يدَّ

عَجْـزاً أو امتنـع عن ذلك فتَصْرِفُ الدائرة النظر عن دعواه لعدم تحريرها))).

في   )6/44( برقم  الدائمة  بهيئته  الأعلى  القضاء  مجلس  من  الصادر  القرار  ينظر:  	(((
برقم  الدائمة  بهيئته  الأعلى  القضاء  من مجلس  الصادر  والقرار  1416/01/21هـ، 
1416/06/20هـ،  في   )5/330( رقم  والقرار  1415/02/05هـ  في   )5/84(
وينظر المبادئ والقرارات الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل )ص476-475(.
الدكتـور  لشـيخنا  الجزائيـة(  الدعـوى  نظـر  )مهـارات  بعنـوان  تدريبيـة  حقيبـة  مـن  	(((
عبـد الرحمـن بن عبد المحسـن اليحيـى القاضـي بالمحكمة العامـة بالرياض ص)4(، 
وينظـر القـرار الصـادر مـن مجلـس القضـاء الأعلـى بهيئتـه الدائمـة برقـم )15/401( 
البحـوث  مركـز  عـن  الصـادر  والقـرارات  المبـادئ  وينظـر  1420/07/14هــ  فـي 

بوزارة العدل )ص485(.
المادة السادسـة والسـتون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية. 	(((
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تنبيـه: إذا صَرَفـت الدائـرة النظـر عـن دعـوى المدعي لعـدم تحريرها فإن 
رَ المدعي دعـواه بعد صدور  هـذا الحكـم خاضع لطرق الاعتـراض، وإذا حرَّ

الحكم ولو اكتسـب القطعية فتَنظُْرُ الدائرة -مُصدِرَةُ الحُكم- في دعواه))).

الفرع الرابع: الحلول:

ـة،  حالَّ تكـون  أن  الدعـوى  فـي  يُشـتَرَط  مـا  جملـة  مِـن  أنَّ  معنـا  مَ  تقـدَّ
، هـذا الذي عليـه مذهب  عـاء بالديـن المؤجـل الـذي لم يحـلَّ فلا يجـوز الادَّ
عـى المدعـي بمبلـغ لـم يحـلَّ فـإن علـى الدائـرة  الحنابلـة)))، وعليـه فـإذا ادَّ

صَـرْفَ النظر عن دعواه لعدم حلولها.

بغـرض  إذا كان  ـل  بالمؤجَّ الدعـوى  العلـم سـماع  أهـل  بعـض  ز  ويجـوِّ
الإثبـات أو الإلزام بالدين في أجله))).

الفـرع الخامس: انفكاك الدعوى عما يكذبها:

عٍ بأن المدعى  عي مـدَّ بُها: أن يدَّ ومثَّـلَ الفقهـاء لارتبـاط الدعوى بمـا يكذِّ
عليـه قَتَـلَ أبـاه قبـل عشـرين سـنة، وعُمُـر المدعـى عليـه حين سـماع الدعوى 

بها. عشـرون سـنة -مثلًا- فهذه دعوى قد اشتملت على ما يكذِّ

فـإذا تبيَّـن للدائـرة أن الدعـوى كيديـة، كالدعـاوى التـي ليـس للمدعـي 
المطالبـة بهـا وإنمـا قصـده الإضـرار بالمدعـى عليـه: فيجـبُ عليهـا صـرف 

اللائحة التنفيذية الثانية للمادة السادسـة والسـتين من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )344/6(، ومطالـب أولـي النهـى ط المكتـب  	(((

الإسلامي )502/6(.
الإنصاف مع الشـرح الكبير ت التركي )464/28(. 	(((
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بتعزيـر  تَحْكُـمَ  أن  للدائـرة  الثالثـة  المـادة  وأجـازت  الدعـوى،  عـن  النظـر 
عـي، ويخضع حكمها بالتعزير لطرق الاعتراض. المدَّ

المدعـي  فيهـا  تواطـأ  قـد  الدعـوى صوريـة  أن  للدائـرة  تبيَّـن  إذا  وكـذا 
والمدعـى عليـه لغـرضٍ مـا، فيلزمهـا صـرف النظر عـن الدعوى، ولهـا تعزير 

الطرفيـن جميعاً كما نصت عليه المادة المذكورة.

***
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المسـألة الثانية: التثبت من الاختصاص:

مـن المسـائل التـي ينبغي علـى القاضي النظر فيها، وينظـر فيها -كذلك- 
المدعـى عليـه ومـن يمثلـه: الاختصـاص، ويعنـى بالاختصاص: قَصْـرُ ولاية 
دٍ مـن القضايـا، وقـد ذكـر الفقهـاء  القاضـي علـى منطقـة معينـة أو نـوع محـدَّ
الهيئـة  مـن  الصـادر  القـرار  فـي  وجـاء  القضـاء)))،  كتـب  فـي  المسـألة  هـذه 
الدائمـة بالمجلـس الأعلـى للقضـاء برقـم )5/31( فـي 1419/01/09هــ 
ـه: »الولايـة للقاضـي أمـر أسـاس لاعتبـار حكمه«ا.هــ، ومن هنـا يتبين  مـا نصُّ

منشـأ أهمية هذه المسألة مسألة الاختصاص.

المحاكـم  قـاضٍ مـن قضـاة  بـه كل  المرافعـات مـا يختـصُّ  وبيَّـن نظـام 
الجزائيـة-، وسـأتكلم عنهـا وفـق  المحاكـم  العـام -سـوى  للقضـاء  التابعـة 

ترتيب النظام لها.

الفرع الأول: الاختصاص الدولي:

بيَّـن المنظـم أن الاختصاص يَنعقد لمحاكم المملكة في أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون المدعى عليه سـعودياً:

وفـي هـذه الحالـة تَخْتَـصُّ محاكـم المملكة بنظـر الدعوى ضـده، ولو لم 
يكـن لـه محل إقامة عام أو مختار في المملكة))).

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـه ط مكتبة القاهرة )92/10(، وكشـاف القنـاع ط دار الكتب  	(((
العلمية )291/6(.

المادة الرابعة والعشـرون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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ويُستثنى من ذلك:

خـارج  بعقـارٍ  المتعلقـة  العينيـة  الدعـاوى  مـن  الدعـوى  تكـون  أن 
المملكـة)))، وبيَّنـت اللائحـة التنفيذيـة المقصـود بالدعـاوى العينيـة المتعلقة 
بالعقـار وأنهـا: »كُلُّ دعـوى تقـام علـى واضع اليـد على عقار ينازعـه المدعي 
فـي ملكيتـه أو فـي حـقٍّ متصل به، مثل: حـق الانتفاع أو الارتفـاق، أو الرهن، 

ويشـمل ذلك: قسمة العقار أو دعوى الضرر منه«))).

مثال ذلك:

أن يدعـي لـؤي علـى يزيـد السـعودي الجنسـية بأنـه باعـه عقـاراً يقـع فـي 
مدينـة لنـدن بمبلـغ وقـدره مليون ريـال، وأنه لم يُفْـرِغ العقار باسـمه، ويَطلُبُ 
المحكمـة بصـرف  فتَحكُـمُ  باسـمه،  العقـار  يُفـرغ  بـأن  المدعـى عليـه  إلـزام 

النظـر عن الدعـوى لكونها خارجة عن اختصاص محاكم المملكة.

الحالة الثانية: أن يكون المدعى عليه غير سـعودي:

فينظر:

فـإن كان لـه محـلُّ إقامـة عـام أو مختـار فـي المملكـة فالاختصـاص ــ 1 
منعقـد لمحاكـم المملكة بنظر الدعاوى التي تقام في مواجهته))).

المادة الرابعة والعشـرون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الرابعة والعشـرين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

المـادة الخامسـة والعشـرون مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، ويقصـد بمـكان الإقامـة  	(((
العـام: المكان الذي يسـكنه الشـخص حقيقـة، ومكان الإقامة المختـار-أو الخاص-: 
ه إليه، كمـا بيَّنت ذلك  المـكان الـذي يختـاره الشـخص ليتلقى فيـه التبليغات التـي توجَّ

المادة التاسـعة من نظام المرافعات الشرعية.
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وكـذا إن كانـت الدعـوى مقامـة علـى أكثـر مـن شـخص وكان لأحدهـم 
مـكان إقامة في المملكـة، فتختَصُّ محاكم المملكة بنظر هذه الدعوى))).

فـإن لـم تكـن المملكـة مـكان إقامـة لـه حقيقـة أو اختيـاراً فيُنظَْـرُ إلـى ــ 2 
محلِّ المطالبة:

فـإن كان محلُّ المطالبة متعلِّقاً بـ:

- مـال موجود في المملكة،

- أو التزامٍ تُعَدُّ المملكة محلَّ نُشُـوئه أو تنفيذه)))،

- أو كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشْـهِر في المملكة؛

فتختص محاكم المملكة بنظر هذه الدعاوى على التفصيل السـابق))).

أما إن لم يَكُن محلُّ المطالبة متعلقاً بذلك: فلا تَخْتَصُّ محاكم المملكة 
النظر عن دعوى  المحكمة بصرف  وتَحْكُمُ  تُرفع عليه،  التي  الدعاوى  بنظر 

المدعي على غير السعودي الذي لا تنطبق عليه هذه الأحوال))).

الفقرة )ج( من المادة السادسـة والعشـرين من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
تُعَـدُّ المملكـة مكانـاً لنشـوء الالتـزام: إذا كان العقـد قـد أبـرم داخـل المملكـة، وتعـدُّ  	(((
المملكـة مـكان تنفيـذٍ للعقـد: إذا اتُّفـق فيـه علـى تـأن محـل تنفيـذ العقـد فـي المملكـة 
السادسـة  للمـادة  والثانيـة  الأولـى  التنفيذيتـان  اللائحتـان  ينظـر  جزئيـاً،  أو  كان  كليـاً 

والعشـرين من نظام المرافعات الشرعية.
المادة السادسـة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((

ض  تنبيـه: المقصـود مـن هـذه الورقـات بيـان مـا يتعلـق بالمحاكـم العامـة، لـذا لـم أتعرَّ 	(((
لمـا جـاء فـي المـادة السـابعة والعشـرين مـن نظـام المرافعـات الشـرعية؛ لأن محـل 

تطبيقها محاكم الأحوال الشـخصية.
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وله استثناءان:

الذي  السعودي  غير  المسلم  على  المقامة  الدعاوى  الأول:  الاستثناء 
ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في أحوال بيَّنتها المادة 
السابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية، وذلك على التفصيل الآتي:

أ- إذا كانـت الدعـوى معارَضَةً في عقد زواجٍ يُراد إبرامه في المملكة.

فَسْـخَ عقـد زواج، وكانـت  أو  الدعـوى بطلـب طلاق،  إذا كانـت  ب- 
مَرفوعـة مـن الزوجـة السـعودية، أو التـي فَقَـدت جنسـيتها السـعودية بسـبب 
الـزواج، متـى كانـت أيٌّ منهما مقيمة في المملكـة، أو كانت الدعوى مرفوعة 
مـن الزوجـة غيـر السـعودية المقيمـة فـي المملكـة علـى زوجها الـذي كان له 
مـكان إقامـة فيهـا متـى كان الـزوج قـد هَجَـرَ زوجتـه وجَعَـلَ مـكان إقامتـه في 

الخـارج، أو كان قد أُبْعِد من أراضي المملكة.

ج- إذا كانـت الدعـوى بطلـب نفقـة، وكان مـن طُلِبَـتْ لـه النفقـة مقيمـاً 
في المملكة.

د- إذا كانـت الدعـوى فـي شـأن نسـب صغيـرٍ فـي المملكـة، أو كانـت 
متعلقـة بمسـألة مـن مسـائل الولايـة علـى النفـس أو المـال، متـى كانَ للقاصر 

أو المطلـوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.

هــ- إذا كانـت الدعـوى متعلقـة بمسـألة مـن مسـائل الأحوال الشـخصية 
الأخـرى، وكان المدعـي سـعودياً، أو كان غيـرَ سـعوديٍّ مقيمـاً فـي المملكة، 

وذلـك إذا لـم يَكُنْ للمدعى عليه مكان إقامة معروفٍ في الخارج.
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بنظـر  المملكـة  محاكـم  ولايـةَ  المتداعيـان  يَقْبَـلَ  أن  الثانـي:  الاسـتثناء 
الدعـوى، ولـو خَالَفَـتْ الاختصـاص الدولـي إذا رَفَـع المتداعيـان دعواهمـا 
فـي محكمـة مـن محاكـم المملكـة وطلبـا سـماع دعواهمـا، وفي هـذه الحال 

تنظر المحكمة في الدعوى على غير السـعودي بشـرطين:

بعقـار  يختـصُّ  عينـيٍّ  بأمـر  متعلقـة  الدعـوى  تكـون  ألا  الأول:  الشـرط 
خارج المملكة))).

الشـرط الثانـي: أن تكـون المحكمـة التـي رفعـت فيهـا الدعـوى مختصـة 
بالدعوى نوعاً))).

لسـائل أن يسـأل: إذا كان المدعى عليه غير سعودي وانعقد الاختصاص 
لمحاكـم المملكـة حسـب مـا بُيِّـن بعاليـه ولكـنْ مُنـع -المدعـى عليـه- مـن 

دخـول المملكة فكيف يكون الإجراء؟

السـعودي  غيـر  عليـه  المدعـى  كان  »إذا  ونصهـا:  ذلـك  اللائحـة  بَيَّنـت 
ممنوعاً من دخول المملكة فله التوكيل حسـب الأنظمة والتعليمات«))).

الإجـراء العملي للقاضي عند النظر في الاختصاص الدولي:

يَنظُْـرُ القاضـي بعـد إحالـة الدعـوى إليه فـي انطباق الاختصـاص الدولي 
علـى الدعـوى المنظـورة أمامـه، فـإن كانـت داخـل اختصـاص ولايتـه -على 

المادة الثامنة والعشـرون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
اللائحـة التنفيذيـة الأولـى للمـادة الثامنـة والعشـرين مـن نظـام المرافعـات الشـرعية،  	(((

وسـيأتي الإشارة إلى الاختصاص النوعي لمحاكم المملكة.
اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السـابعة والعشـرين من نظام المرافعات الشرعية. 	(((



37 ىوعدلا رظن اءنثأ | يةلوألا ئلاسملا

مـا سـبق بيانـه- أكْمَـلَ النظـر فيهـا، وإن لم تَكُـنْ مـن اختصاصه صَـرَفَ النظر 
عـي مـدعٍ  عنهـا، ومـن الأمثلـة الظاهـرة لمسـألة الاختصـاص الدولـي: أن يدَّ
علـى مدعـى عليه سـعوديِّ الجنسـية بشـأن ملكية عقـار يقَعُ خـارج المملكة، 
فـإن هذه الدعـوى خارِجَةٌ عن الاختصـاص الدولي لقضـاة المملكة، لكونها 

مـن الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.

الفرع الثاني: الاختصاص الولائي:

يعنى بالاختصاص الولائي:

»قَصْـرُ ولايـة كُلِّ جِهَـةٍ قضائيـة مـن جهـات التقاضـي داخـل الدولة على 
أقضيَةٍ مُعيَّنة«))).

لنظََـرِ  مَدخَلاً  يَكُـونُ  مـا  بيـان  الورقـات  هـذه  مـن  الغـرض  أن  ولأجـل 
الدعـاوى والترافـع فيهـا أمـام القضـاء العـام، فإنـي سـأبيِّن بإيجـاز الجهـات 

القضائيـة في المملكة، واختصاصاتها.

نسـتطيع تقسـيم الجهات القضائية في المملكة إلى ثلاثة أقسام:

القسـم الأول: محاكم ديوان المظالم:

ويدخـل تحت مظلة ديوان المظالم محكمتان:

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )141/1(.
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الأولى: المحكمة الإدارية:

وتَخْتَـصُّ هـذه المحكمـة بالقضايـا الـواردة فـي المـادة الثالثـة عشـرة من 
نظام ديوان المظالم.

هَـا: »تَخْتَصُّ المحاكم الإدارية بالفَصلِ في الآتي: ونَصُّ
المدنيـة  الخدمـة  نُظُـم  فـي  رة  المقـرَّ بالحقـوق  المتعلقـة  الدعـاوى  أ- 
ذوات  والأجهـزة  الحكومـة  ومسـتخدمي  لموظفـي  والتقاعـد  والعسـكرية 

الشـخصية المعنوية العامة المسـتقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
مُهَا ذوو الشـأن،  ب- دعـاوى إلغـاء القـرارات الإداريـة النهائيـة التـي يُقَدِّ

متى كان مرجِعُ الطَّعن:
- عدمُ الاختصاص،

- أو وجودُ عَيْبٍ في الشـكل،
- أو عَيْبٍ في السبب،

- أو مخالفـةِ النُّظُم واللوائح،
- أو الخطـأ في تطبيقها أو تأويلها،

- أو إسـاءة استعمال السلطة،
بمـا فـي ذلك القـرارات التأديبيـة، والقرارات التـي تُصدِرُها اللجان شـبه 

القضائية والمجالس التأديبية.

حكمها  في  وما  العام  النفع  جمعيات  تُصْدِرُها  التي  القرارات  وكذلك 
أو  الإدارة  جِهَةِ  رَفْضُ  الإداري  القرار  حُكْمِ  في  ويُعَدُّ  بنشاطاتها،  المتصلة 
خَاذُهُ طِبْقَاً للأنظمة واللوائح. امتناعها عن اتِّخاذ قَرَارٍ كان من الواجب عليها اتَّ
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مهـا ذوو الشـأن عـن قـرارات أو أعمـال  ج- دعـاوى التعويـض التـي قدَّ
جهة الإدارة.

د- الدعـاوى المتعلقـة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طَرفا فيها.

هـ- الدعـاوى التأديبية التي تَرْفَعُهَا الجِهَةُ المختصة.

و- المنازعات الإدارية الأخرى.

ز- طلبـات تنفيـذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية«.

الثانيـة: محكمة التنفيذ الإدارية))):

وتختـص هـذه المحكمـة بتنفيـذ السـندات التنفيذيـة المنصـوص عليهـا 
فـي نظام التنفيـذ أمام ديوان المظالم، والنظر في منازعات تنفيذها))).

ونصـت المـادة الرابعـة مـن النظـام علـى السـندات التنفيذيـة المشـمولة 
بأحكام النظام وهي:

الأحـكام النهائيـة أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.ــ 1 

الأحـكام النهائيـة أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.ــ 2 

التـي ــ 3  والمحـررات  فيهـا،  طرفـاً  الإدارة  جهـة  تكـون  التـي  العقـود 
تُصْدِرُها إذا كانت موثقة.

صـدر نظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظالـم بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/15 فـي  	(((
1443/01/27هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 73 في 1443/01/23هـ.
الصـادر  المظالـم  ديـوان  أمـام  التنفيـذ  نظـام  مـن  الثالثـة  المـادة  مـن  الأولـى  الفقـرة  	(((
بالمرسـوم الملكـي رقـم م/15 فـي 1443/01/27هــ المبنـي علـى قـرار مجلـس 

الوزراء رقم 73 في 1443/01/23هـ.
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أحـكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.ــ 4 

الأوراق التجاريـة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.ــ 5 

القسـم الثاني: اللجان شبه القضائية:

وهـي لجـان جَعَـلَ لهـا ولـيُّ الأمـر الولايـة بنظََـرِ نـوعٍ مُعيَّن مـن القضايا، 
كما سيأتي.

ومنها:

ــة، والمختصــة ــ 1  ــي المنازعــات والمخالفــات التأميني ــة الفصــل ف لجن
بالفصــل فــي جميــع المنازعــات الناشــئة عــن عقــود التأميــن ســواء مــا يقــع 
ــة،  ــات التأميني ــن التغطي ــتفيدين م ــا، والمس ــن وعملائه ــن شــركات التأمي بي
والمنازعــات الناشــئة بيــن مزاولــي الخدمــات المســاندة للتأميــن وعملائهــم، 
والفصــل فــي جميــع المنازعــات التــي تقــع بيــن شــركات التأميــن وشــركات 
إعــادة التأميــن، ومزاولــي الخدمــات المســاندة للتأميــن، والنظــر فــي تظلــم 
ــزي  ــك المرك ــن البن ــراءات الصــادرة م ــات والإج ــن العقوب ــأن م ذوي الش

السعودي بحقهم))).

اللجــان الجمركيــة الابتدائيــة، والمختصــة بنظــر جميــع الجرائــم ــ 2 
والمخالفــات فــي نظــام الجمــارك الموحــد، والنظََــر فــي الاعتراضــات علــى 

بموجـب  لـة  المعدَّ التعاونـي  التأميـن  شـركات  مراقبـة  نظـام  مـن  العشـرون  المـادة  	(((
المرسـوم الملكـي رقـم )م/12( وتاريـخ 1443/01/23هـ، ونُص في المـادة الثانية 
وتاريـخ  )م/30(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  المعدلـة  والعشـرين 
قـرارات  التظلمـات مـن  فـي  للنظـر  اسـتئنافية  ل لجنـة  بـأن تشـكَّ 1434/05/27هــ 

اللجنـة بعـد أن كان هذا من اختصاص ديوان المظالم.
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مــة علــى قــرارات  قــرارات التحصيــل، والنظََــر فــي الاعتراضــات المقدَّ
اللجــان  ويتبعهــا  المذكــور)))،  النظــام  فــي  عليهــا  المنصــوص  التغريــم 
الجمركيــة الاســتئنافية التــي تَنظَْــرُ فــي الاعتراضــات علــى الأحــكام الصــادرة 

من اللجان الابتدائية.

لجنة المنازعات المصرفية المشـكلة بالأمر السـامي رقم )8/729( ــ 3 
وتاريـخ   )37441( رقـم  الملكـي  الأمـر  ثـم  1407/07/10هــ  فـي 
1433/07/10هــ والمختصـة بالفصل في المنازعـات المصرفية الأصلية، 
التـي  النزاعـات  الفصـل فـي  بالتبعيـة، ومـن ذلـك:  المصرفيـة  والمنازعـات 

تنشـأ بين المصارف وعملائها، أو بين المصارف بعضها البعض.

والنشـر)))، ــ 4  المطبوعـات  نظـام  مخالفـات  بنظـر  المختصـة  اللجنـة 
لة بالمـادة السـابعة والثلاثيـن مـن النظـام ذاتـه، وتَخْتَـصُّ بالنظََـرِ في  والمشـكَّ

مخالفـات النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيه))).

لة ــ 5  لجنــة فَــضِّ المنازعــات الــواردة فــي نظــام الكهربــاء، والمشــكَّ
فــي  بالنظََــرِ  وتَخْتَــصُّ  الكهربــاء)))،  نظــام  مــن  عشــرة  التاســعة  بالمــادة 

نظـام الجمـارك الموحـد لـدول مجلـس التعـاون الخليجي الصـادر بالمرسـوم الملكي  	(((
رقم )م/41( في 1423/11/03هـ.

الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/32( في 1421/09/03هـ. 	(((
1433/04/11هــ  فـي  )م/20(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  لَت  شُـكِّ وقـد  	(((
ل للمـادة الأربعيـن مـن نظـام المطبوعـات والنشـر لجنـةٌ اسـتئنافية للنظـر فـي  المعـدِّ
التظلمـات المقدمة من ذوي الشـأن من قـرارات اللجنة الابتدائية، وقد كان الاعتراض 
سـابقاً يرفـع لـدى ديـوان المظالـم، وينظـر قواعـد عمـل اللجـان المختصـة بالنظـر فـي 

مخالفـات أحكام نظام المطبوعات الصادرة في 1440/05/29هـ.
الصـادر بقرار مجلس الوزراء رقم )262( وتاريخ 1442/05/14هـ. 	(((
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نظــام  فــي  عليهــا  المنصــوص  والمخالفــات  والشــكاوى  المنازعــات 
ــص لهــم، والنــزاع بيــن شــخص  الكهربــاء، والنــزاع بيــن الأشــخاص المرخَّ

صٍ له ومســتهلك أو أكثر. مرخَّ

لجنـة الفصـل فـي منازعـات الأوراق المالية المشـكلة بالفقرة )أ( من ــ 6 
المـادة الثلاثيـن المعدلـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/16( وتاريـخ 
1441/01/19هــ  وتختـص بالفصـل فـي المنازعـات التـي تقـع فـي نطاق 
أحـكام هـذا النظـام ولوائحـه التنفيذيـة، ولوائـح هيئـة سـوق المال، والسـوق 
المالـي السـعودي، ومركـز الإيـداع ومركـز المقاصـة وقواعدهـا وتعليماتهـا 
فـي الحـق العـام والخـاص، كمـا يدخـل فـي اختصاصهـا: النظـر فـي التظلـم 
مـن القـرارات والإجـراءات التـي تصدرها الهيئة أو السـوق أو مركـز الإيداع 
ـت الفقـرة )ط( مـن المـادة ذاتهـا على تشـكيل لجنة  أو مركـز المقاصـة، ونصَّ
الاسـتئناف فـي منازعـات الأوراق الماليـة وتختـص بالنظر فـي الاعتراضات 

علـى قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية))).

 لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة المنصـوص ــ 7 
المعدلـة  الدخـل)))،  ضريبـة  نظـام  مـن  والسـتين  السـابعة  بالمـادة  عليهـا 

نُقـل اختصـاص هـذه اللجنـة فيمـا يخـص الدعـاوى الجزائيـة إلـى المحاكـم الجزائيـة  	(((
اعتبـاراً مـن تاريـخ 1439/06/01هـ وذلـك بموجب قرار المجلـس الأعلى للقضاء 
اختصـاص  نقـل  علـى  بالموافقـة  والقاضـي  1439/02/05هــ  فـي   )12/5( رقـم 
مكاتـب الفصـل فـي منازعـات الأوراق التجاريـة فـي الدعـاوى التجاريـة إلـى القضـاء 
ـم مـن معالـي رئيـس المجلـس الأعلـى للقضـاء  العـام )المحاكـم الجزائيـة( والمُعَمَّ

برقـم )998/ت( فـي 1439/03/16هـ وفق الآلية التي بُيِّنتَ في التعميم.
الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/1( في 1425/01/15هـ. 	(((
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وتختـص  1438/11/02هــ،  وتاريـخ  م/113  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم 
العـام والخـاص  الحقيـن  المخالفـات والمنازعـات ودعـاوى  فـي  بالفصـل 
والقـرارات  ولوائحهـا،  الضريبيـة  الأنظمـة  أحـكام  تطبيـق  عـن  الناشـئة 
والتعليمـات الصـادرة بنـاء عليهـا، والفصل فـي اعتراضات ذوي الشـأن على 

القـرارات الصادرة من الهيئـة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها))).

لجنـة الفصـل فـي المنازعـات والمخالفـات التمويليـة، وتختـص في ــ 8 
الفصـل فـي دعـاوى الحـق العـام والخـاص الناشـئة مـن تطبيـق أحـكام نظـام 
ولائحتيهمـا  التمويلـي  الإيجـار  نظـام  وأحـكام  التمويـل،  شـركات  مراقبـة 
التنفيذيتيـن والقواعـد والتعليمـات الخاصـة بهمـا، كمـا تختـص بالفصـل في 
التظلمـات مـن قـرارات البنـك المركـزي ذات الصلـة بنظـام مراقبـة شـركات 
التمويـل، ونظـام التمويل العقـاري ولوائحها والقواعـد والتعليمات الخاصة 
الاعتراضـات  فـي  بالفصـل  تختـص  اسـتئنافية  لجنـة  لت  شُـكِّ كمـا  بهـا))). 
المقدمـة ضد قرارات لجنـة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

القسـم الثالث: محاكم القضاء العام:

وتَشْـمَلُ عدداً من المحاكم هي:

ة.ــ 1  المحاكم العامَّ

وينظـر: كتـاب كيـف تحـدد مسـار قضيتـك لصاحـب الفضيلـة الشـيخ أحمـد مشـبب  	(((
القحطانـي، مـع التنبيـه إلـى أن بعـض اللجان التـي ذكرها الشـيخ قد انتقـل اختصاصها 
إلـى جهـات أخـرى بعـد مباشـرة بعـض المحاكـم المتخصصـة كامـل اختصاصاتهـا 

كالمحاكم الجزائية.
الفقرة )ثالثاً( من فقرات المرسـوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 1433/08/13هـ. 	(((
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محاكم الأحوال الشخصية.ــ 2 

المحاكم العمالية.ــ 3 

المحاكم التجارية.ــ 4 

المحاكم الجزائية.ــ 5 

محاكم التنفيذ.ــ 6 

فهـذه الأقسـام الثلاثـة هـي الجهـات القضائيـة الموجـودة فـي المملكـة 
اليـوم، والاختصـاص بينهـا ولائـي، لكـون المختصِّ بهـا جهة معيَّنة، مسـتقلة 

عن باقي الجهات القضائية.

وبناء عليه:

مِـنْ  التَّثَبُّـتُ  قاضيهـا  الدائـرة: وجـب علـى  الدعـوى علـى  فـإذا وردت 
اختصـاص دائرتـه ولائيـاً بالنظـر فـي دعـوى المدعـي، فـإن كانـت مختصـةً 
-كمـا  النوعـي  الاختصـاص  فـي  النظََـر  إلـى  انتقـل  ولائيـاً  الدعـوى  بنظََـرِ 
دعـوى  عـن  النظـر  يَصـرف  فإنـه  ولائيـاً:  ـاً  مُخْتَصَّ يكـن  لـم  وإن  سـيأتي-، 

المدعـي لعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى.

مـن أمثلـة ذلـك: دعـوى يرفعهـا مـدعٍ لـدى محكمـة عامـة يطالـب فيهـا 
دائـرة حكوميـة بمسـتحقاته الوظيفية وفـق ما نص عليه نظـام الخدمة المدنية، 
ومـن  للمحكمـة،  الولائـي  الاختصـاص  عـن  خارجـة  الدعـوى  هـذه  فـإن 
اختصـاص محاكـم ديـوان المظالـم -كمـا مـر-، وعليـه فيجـب علـى الدائرة 
الدعـوى،  بنظـر  لهـا  الولائـي  الاختصـاص  لعـدم  النظـر  بصـرف  الحكـم 
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وللدائـرة الحكـم بذلـك فـي أي مرحلة مـن مراحـل الدعوى من تلقاء نفسـها 
أو بنـاء علـى طلـب أحـد الخصـوم)))، ولا يسـقط الدفـع بعـدم الاختصـاص 

الولائي وسـيأتي الكلام عليها عند الكلام على الدفوع.

الفرع الثالث: الاختصاص النوعي:

كل  وتختـص  محاكـم،  سـتة  العـام  للقضـاء  التابعـة  المحاكـم  أن  سـبق 
ـا كانت  واحـدة مـن هـذه المحاكـم بالنظـر فـي أنـواع معيَّنة مـن القضايـا، ولمَّ
عـن  الخارجـة  والإثباتـات  القضايـا  بنظـر  ـة  مختصَّ العامـة  المحاكـم 
اختصاصـات المحاكـم الأخـرى وديـوان المظالم= فيَحْسُـنُ أن أبـدأ ببيان ما 

تَخْتَـصُّ به المحاكم الأخرى التابعة للقضاء العام إجمالاً:

أولاً: محاكم الأحوال الشخصية:

تَخْتَـصُّ محاكـم الأحـوال الشـخصية بجُِملـة مـن الاختصاصـات التـي 
ت عليها المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشـرعية وهي: نصَّ

جميع مسـائل الأحوال الشخصية ومنها:ــ 1 

أ- إثبات الزواج.

ب- إثبات الطلاق.

ت- الخلع.

ث- دعاوى فسخ النكاح.

المادة السادسـة والسـبعون والسابعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((



46

ج- الرجعة.

ح- النفقة.

خ- الزيارة.

إثبات الأوقاف.ــ 2 

إثبات الوصايا.ــ 3 

إثبات الغيبة.ــ 4 

حصر الإرث.ــ 5 

ما يتعلق بدعاوى الإرث: كقسـمة التركات.ــ 6 

تعيين وعزل الأوصياء والنظار.ــ 7 

الأذونات للنظار والأوصياء التي تسـتوجب إذن المحكمة.ــ 8 

إثبـات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.ــ 9 

تزويـج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.01 ــ 

الدعاوى الناشـئة عن مسائل الأحوال الشخصية.ــ 1 

الدعـاوى المرفوعـة لإيقـاع العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي نظـام ــ 2 
الهيئـة العامـة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

اختصـاص  علـى  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  نـص  التـي  القضايـا  هـذه 
محاكم الأحوال الشخصية بها.
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ــن قضــاة  ــعَ إشــكالٌ بي ولأنَّ فــي بعــض هــذه الفقــرات إجمــالاً فقــد وَقَ
المحاكــم العامــة ومحاكــم الأحــوال الشــخصية فــي تحديــد المُخْتَــصِّ 
ل المجلــس الأعلــى للقضــاء  ــةٍ مــن القضايــا، ولأجــلَ هــذا شــكَّ بأنــواع معيَّنَ
ــم  ــا رق ــك بقراره ــا، وذل ــصِّ به ــان المخت ــا وبي ــذه القضاي ــة ه ــة لدراس لجن
)37105( فــي 1439/08/17هـــ، وعممــت نتائــج هــذه الدراســة مــن 
فــي  )1115/ت(  برقــم  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس  رئيــس  معالــي 
ــرة  ــت الفق ــد تضمن ــا، وق ــل بموجبه ــاد والعم 1439/10/28هـــ بالاعتم
)ثالثــاً( مــن النتائــج أن مــن ضمــن اختصاصــات محاكــم الأحــوال الشــخصية 

-بالإضافة إلى ما ســبق- ما يلي:

قيـام ــ 1  أثنـاء  عقـاراً  كان  ولـو  ـر  المؤخَّ أو  م  المقـدَّ بالصـداق  المطالبـة 
الزوجية وبعدها.

الزوجيـة ــ 2  بيـت  فـي  المتروكـة  )العَفْـش(  المنقـولات  بـردِّ  المطالبـة 
المُقامـة من أحد الزوجين ضد الآخر.

بالمطالبـة ــ 3  الفرقـة-  بَعْـدَ  الزوجيـن علـى الآخـر -ولـو  دعـوى أحـد 
اً كان موضوعها. بتَسْـلِيْمِ المستندات أيَّ

أيـا كان المدعـي، كمُطَالبـة الجـدِّ ــ 4  بالنفقـة أو الرجـوع بهـا  المطالبـة 
جـوع على الأب بما أنفَقَهُ على أولاد ابنته. بالرُّ

المطالبة باسـتخراج المستندات المُرتبطة بالأسرة أو تَسليمها.ــ 5 

المطالبة بالإذن بالسفر.ــ 6 
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عـوى المتعلقـة بالهبـة بيـن الزوجيـن ولـو بعـد الفُرْقَـة -بمـا فيهـا ــ 7  الدَّ
هبة العقار-.

دعـوى إثبـات الهبـة لـوارث أو نَقْضِهـا -بمـا فيهـا هبـة العقـار- بعـد ــ 8 
ث الواهب. وفاة المورِّ

المطالبة بقسـمة التركة ولو اشـترك في ملكية أعيانها غير الورثة.ــ 9 

بإثبـات 01 ــ  بالمطالبـة  البقيـة  الورثـة ضـد  أحـد  مـن  المقامـة  الدعـوى 
القسمة أو نقضها.

الدعـاوى بيـن الورثـة بالمُحاسـبة أو الإفصـاح عـن التَّركـة أو وثائقها ــ 1 
أو تَسـليم مسـتنداتها ولو لم يَقْترن بها المطالبة بالقسمة.

أو ــ 2  التَّرِكـة  ـي  مُصَفِّ ضـد  أحدهـم  أو  الورثـة  مـن  المقامـة  الدعـوى 
الحارس القضائي عليها -ولو بَعْدَ انقضاء التَّصْفية أو الحراسـة-.

المسـتندات ــ 3  أو  الوثائـق  تَسـليم  أو  الإفصـاح  أو  المحاسـبة  دعـوى 
المقامـة ضـد الناظـر أو الوصـي أو الولـي -ولو بعـد زوال الصفـة عنه- وكذا 

الدعـوى على ورثة أيٍّ منهم.

الدعاوى المتعلقة بالحِكْرِ إذا كان أحد الطرفين ناظِرَ وقف أو وصي.ــ 4 

من ــ 5  بها  المأذون  والمقاولات  الاستثمار  بعقود  المتعلقة  المنازعات 
المحكمة إذا كان العقد لا يَزَال سارياً ما عدا المطالبة بأجرة العقار المُسْتَثْمَر.

المطالبة بأتعاب الترافع في قضايا الأحوال الشـخصية.ــ 6 

***
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ثانياً: المحاكم العمالية:

الرابعـة  المـادة  عليـه  ـت  نصَّ مـا  -حسـب  العماليـة  المحاكـم  تَخْتَـصُّ 
والثلاثون من نظام المرافعات الشـرعية- بما يلي:

المنازعـات المتعلقـة بعقـود العمـل والأجـور والحقـوق وإصابـات ــ 1 
العمل والتَّعويض عنها.

المنازعـات المتعلقـة بإيقاع صاحـب العمل الجـزاءات التأديبية على ــ 2 
العامـل أو المتعلقة بطلب الإعفاء عنها.

فـي ــ 3  عليهـا  المَنصْـوص  العقوبـات  لإيقـاع  المرفوعـة  الدعـاوى 
نظام العمل.

المنازعـات المترتبة على الفصل من العمل.ــ 4 

شـكاوى أصحـاب العمـل والعمـال الذيـن لـم تقبـل اعتراضاتها ضد ــ 5 
للتأمينـات  العامـة  المؤسسـة  فـي  مختـص  جهـاز  أي  مـن  صـادر  قـرار  أي 

الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسـجيل أو الاشـتراكات أو التعويضات.

العمـل، ــ 6  نظـام  لأحـكام  الخاضعيـن  بالعمـال  المتعلقـة  المنازعـات 
بمـن في ذلك عمال الحكومة.

التأمينـات ــ 7  ونظـام  العمـل  نظـام  تطبيـق  عـن  الناشـئة  المنازعـات 
الاجتماعيـة دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
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النظـر فـي التظلمـات من قـرارات لجنـة النظر فـي المطالبـات المالية ــ 8 
الناشـئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل))).

النظـر فـي الدعـاوى المتعلِّقـة بطلب توسـيع مجـال خدمـات التأمين ــ 9 
ـن عليـه وفقـاً لما ينـص عليه عقـد العمل أو اللائحـة الداخلية  الصحـي للمؤمَّ

للمنشأة.

النظـــر فـــي الدعـــاوى المتعلِّقـــة بطلـــب التعويـــض عـــن عـــدم 01 ــ 
التأمين الصحي))).

***

نصـت علـى ذلـك الفقـرة السـابعة مـن المـادة الحاديـة والعشـرين مـن لائحـة عمـال  	(((
الخدمـة المنزليـة ومـن فـي حكمهـم الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )310( في 

1434/09/07هـ.
برقـم  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  رئيـس  معالـي  تعميـم  بهمـا  الفقرتـان صـدر  هاتـان  	(((
الجهـة  مـن  المُعـدِّ  الدراسـة  محضـر  بشـأن  1442/09/06هــ  بتاريـخ  1747/ت 
المختصـة بالمجلـس بشـأن تنـاوع الاختصـاص حـول طلـب المدعـي التعويـض عـن 

التأمين الصحي.
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ثالثاً: المحاكم التجارية:

تختـص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

المنازعـات التـي تنشـأ بيـن التجار بسـبب أعمالهم التجاريـة الأصلية ــ 1 
أو التبعية))).

الدعـاوى المقامـة علـى التاجـر فـي منازعـات العقـود التجاريـة، متى ــ 2 
كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسـمئة ألف ريال))).

المنازعـات التـي تنشـأ عـن عقـود المشـاركة المنصـوص عليهـا فـي ــ 3 
نظام المعاملات المدنية))).

الدعاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق أحكام نظام الشـركات))).ــ 4 

والمعتبر في صفة التاجر المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم  	(((
الملكي رقم م/2 في 1390/01/15هـ وهي مادة ما زالت سارية من ذلك النظام.
زِيـد فـي المبلـغ المحـدد علـى ما نـص عليه النظـام بموجـب المـادة الحاديـة والثلاثين  	(((

مـن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
فائدة:

المعتبـر في تحديد هذه القيمة ما يلي:
1-إن كانـت المطالبة بمبلغ محـدد: فالمعتبر المبلغ المدون في صحيفة الدعوى.

2-إن كانت المطالبة بالفسخ أو المطالبة بإعادة مبلغ ونحوه: فالمعتبر: قيمة الالتزام 
الناشئة عنه المطالبة. ]المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية[.
لـت الفقـرة الثالثـة مـن المـادة السادسـة عشـرة مـن نظـام المحاكـم التجاريـة لتكون  عُدِّ 	(((
وتاريـخ  رقـم م/191  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  بعاليـه  إليـه  المشـار  النـص  بهـذا 

1444/11/29هــ القاضي بالموافقة على نظام المعاملات المدنية.
ويدخــل فــي ذلــك: دعــاوى التــركات المتعلقــة بشــركة مــن الشــركات الخاضعــة  	(((
ــركة  ــد الش ــة بعق ــات المتعلق ــع المنازع ــإن جمي ــا؛ ف ــة فيه ــركات أو حص ــام الش لنظ
ــة الشــركاء أو  ــة أو مــع بقي ــن الورث ــت بي ــة ســواء أكان ــا المحكمــة التجاري تختــص به
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الدعاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.ــ 5 
الدعاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.ــ 6 
الدعاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.ــ 7 
الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي ــ 8 

بنظرها  تختص  بدعوى  متعلقاً  النزاع  كان  متى  ونحوهم؛  المعينين  والخبير 
المحكمة.

دعـاوى التعويـض عـن الأضـرار الناشـئة عن دعـوى سـبق نظرها من ــ 9 
المحكمة))).

الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حقوق المؤلف.01 ــ 
بـراءات 11 ــ  نظـام  تطبيـق  عـن  الناشـئة  والجزائيـة  المدنيـة  الدعـاوى 

الاختـراع والتصميمـات التخطيطيـة للـدارات المتكاملـة والأصنـاف النباتيـة 
والنماذج الصناعية))).

***

الشركة. الفقرة )الثانية عشرة( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة 
م من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء  بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المُعَمَّ

برقم )979/ت( بتاريخ 1439/02/12هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.
المـادة السادسـة عشـرة مـن نظـام المحاكـم التجاريـة الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء  	(((

رقم 511 بتاريخ 1441/08/14هـ.
1418/ت  برقم  للقضاء  الأعلى  المجلس  رئيس  معالي  تعميم  على  استناداً  وذلك  	(((
الدعاوى  نظر  اختصاص  لنقل  المنظمة  الوثيقة  بشأن  1441/05/21هـ،  بتاريخ 
الفصل في  المؤلف ولجنة  نظام حقوق  النظر في مخالفات  بلجنة  المدنية والجزائية 
والأصناف  المتكاملة  للدارات  التخطيطية  والتصميمات  الاختراع  براءات  دعاوى 

النباتية والنماذج الصناعية.
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رابعاً: محاكم التنفيذ:

تَخْتَـصُّ محاكم التنفيذ بما يلي:

سُـلطة التنفيـذ الجَبْـرِيِّ والإشـراف عليـه وذلـك فـي تنفيـذ السـندات ــ 1 
ـندات التنفيذيـة فـي المـادة التاسـعة مـن نظـام  التنفيذيـة)))، وجـاء تسـمية السَّ

التنفيذ وهي:

أ- الأحـكام والقـرارات والأوامـر الصـادرة من المحاكم، عـدا الأحكام 
والقـرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية))).

ويُستثنى من هذا:

القضايـا  فـي  الخاصـة  الماليـة  بالحقـوق  الصـادرة  التنفيذيـة  ـندات  السَّ
الجنائيـة، فتَخْتَصُّ محاكم التنفيذ بتنفيذها))).

لة بأَمْرِ التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. مِيـنَ المذيَّ ب- أحـكام المُحّكِّ

لـة بذلـك أو التـي  ت- محاضـر الصلـح التـي تُصْدِرُهَـا الجهـات المخوَّ
قُ عليها المحاكم. تُصَدِّ

ث- الأوراق التجاريــة، وهــي المَنصُْــوصُ عليهــا فــي نظــام الأوراق 
التجارية))).

يُفْهَـمُ مـن هـذا: أن كل إجـراء لا يتطلـب التنفيـذ الجبـري لا يَخْتَـصُّ بـه قاضـي التنفيذ،  	(((
وهـو مـا نصت عليه اللائحة التنفيذيـة الثالثة للمادة الثانية من نظام التنفيذ.

المـادة الثانية من نظام التنفيذ. 	(((
اللائحـة التنفيذيـة الثانية للمادة الثانية من نظام التنفيذ. 	(((

وهي الشـيك والكمبيالة والسند لأمر. 	(((
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ج- القـرارات والأوامـر الصـادرة مـن اللجـان ذات الاختصـاص شـبه 
القضائـي)))، وقد مرَّ معنا بيان بعضها.

رَات  والمحـرَّ مِيـنَ  المحكِّ وأحـكام  القضائيـة  والأوامـرُ  الأحـكام  ح- 
الموثَّقـة الصـادرة فـي بلـد أجنبـي، فتَخْتَـصُّ محاكم التنفيـذ -بعـد التَّثَبُّتِ من 

ـندات بشروط: مبدأ المعاملة بالمِثل- بتنفيذ هذه السَّ

ـة بنظََـرِ المنازعـة التـي  1( التَّثَبُّـت مـن أنَّ محاكـم المملكـة غيـر مختصَّ
صَـدَرَ فيها الحكم أو الأمر.

ـة فـي البلـد  2( التَّثَبُّـت مـن أنَّ الحكـم أو الأمـر صـادرٌ عـن جهـة مختصَّ
ر في أنظمتها. الأجنبـي، وفقاً لقواعـد الاختصاص القضائي الدولي المقرَّ

فُـوا بالحضـور ومُثِّلـوا  3( التَّثَبُّـت مـن أنَّ الخصـوم فـي الدعـوى قـد كُلِّ
نوا من الدفاع عن أنفسـهم. تَمثيلًا صحيحاً، ومُكِّ

4( التَّثَبُّـت من كَـوْنِ الحُكْمِ نهائياً في نظام المحكمة التي أَصْدَرَتْهُ.

5( التَّثَبُّـت مـن عـدم معارضـة الحُكْـمِ أو الأمَْـرِ لحُكْـمٍ أو أَمْـرٍ صـادِرٍ في 
الموضوع نَفْسِـهِ من جهة قضائية مختصة في المملكة.

نـص المرسـوم الملكـي رقـم )م/53( في 1433/08/13هــ الصـادر بالموافقة على  	(((
نظـام التنفيـذ فـي البنـد )ثانيـاً( منـه علـى ذلـك وقـرار المجلـس الأعلـى للقضـاء رقـم 
ـم من رئيس المجلـس الأعلى للقضاء  )35/8/826( فـي 1435/06/07هــ المُعَمَّ
برقـم )505/ت( بتاريـخ )1435/06/23هـــ(، والمؤكد عليه بتعميـم معالي رئيس 

المجلـس الأعلى للقضاء برقم )1062/ت( بتاريخ )1439/07/15هـ(.
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ـرِيْعَةَ  ـنَ الحُكْـمُ أو الأمَْـرُ الأجنبَـِيُّ لمـا يُخَالـِفُ أحـكام الشَّ 6( ألَّاَّ يَتَضَمَّ
الإسلامية))).

ـةُ إذا أقـرَّ بهـا المديـن لـدى قاضـي التنفيـذ، فإنهـا تُعَدُّ  خ- الأوراق العاديَّ
المـادة الخامسـة  الفقـرة الأولـى مـن  ـت عليـه  تنفيذيـة حسـبما نصَّ سَـندََاتٍ 

عشرة من نظام التنفيذ.

الفصـل فـي منازعـات التنفيذ مهما كانـت قيمتهـا)))، فتَخْتَصُّ محاكم ــ 2 
التنفيـذ بالنظََرِ فـي المنازعات التنفيذية متى ما كان محلُّها ما يلي:

فـع  الدَّ ذلـك:  ومثـالُ  التنفيـذي،  ـندَ  للسَّ لِيَّة  الشـكَّ النظاميـة  الشـروط  أ- 
ـند أو إنكار التوقيع عليه))). بتزوير السَّ

ب- المنازعـات المتعلقـة بالتنفيـذ الجبـري وكـذا المنازعـات الناشـئة 
عـاء العيـبِ فـي عيـنٍ مُبَاعَـةٍ عـن طريـق  عـن التنفيـذ الجبـري، مثـالُ ذلـك: ادَّ

محكمـة التنفيـذ وفق ما تقتضيه أحكام نظام التنفيذ))).

فُوعِ التالية: هُ بواحد من الدُّ ذِ ضدَّ ت- دفـع المنفَّ

1( الوفاء.

2( الإبراء.

المادة الحادية عشـرة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. 	(((
المـادة الثالثة من نظام التنفيذ. 	(((

اللائحـة التنفيذيـة الأولى للمادة الثالثة من نظام التنفيذ. 	(((
اللائحـة التنفيذيـة الثانية للمادة الثالثة من نظام التنفيذ. 	(((
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3( الصلح.

ة بموجبِ سَندٍَ تنفيذي. ة بشـرطِ كَون المقاصَّ 4( المقاصَّ

5( الحوالة.

.((( 6( التَّأجيل بعد صدور السـند التنفيذِيِّ

إصـــدارُ القـــرارات والأوامـــر المتعلِّقـــة بالتَّنفِْيـــذِ، كالأمـــر بالحَبْـــس ــ 3 
ـــفر  ـــن الس ـــع م ـــر بالمن ـــن الأصـــول، والأم ـــاح ع ـــر بالإفص ـــراج، والأم والإف

وغير ذلك))).

النظََرُ في دعاوى الإعسار))).ــ 4 

تقديـر ــ 5  لغـرض  الإعالـة  بإثبـات  كذلـك:  التنفيـذ  قاضـي  ويختـصُّ 
الكفاية عند التنازع))).

ظـِيِّ علـى محـل النـزاع وذلـك فـي حالـة تنـازع ــ 6  إيقـاع الحجـز التَّحَفُّ
الاختصاص، ويشترط لذلك أمران:

أ- أن يحصـــل تنـــازع فـــي الاختصـــاص بيـــن قاضـــي التنفيـــذ وقاضـــي 
الموضوع.

لَـبُ قـد أُحِيْـلَ إلـى محكمـة التنفيـذ قبـل إحالتـه إلـى  ب- أن يكـون الطَّ
محكمة قاضي الموضوع.

اللائحـة التنفيذيـة الثالثة للمادة الثالثة من نظام التنفيذ. 	(((
المـادة الثالثة من نظام التنفيذ. 	(((
المـادة الثالثة من نظام التنفيذ. 	(((

اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الحادية والعشـرين من نظام التنفيذ. 	(((
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ظِـيِّ مـن اختصـاص  فـإذا وُجِـدَ هـذان الشـرطان كان إيقـاع الحَجْـزِ التَّحَفُّ
قاضي التنفيذ))).

صَـادرٍ ــ 7  حكـم  بتنفيـذ  المُطالـب  بيـن  الحاصِلـة  المنازعـة  فـي  النظََـرُ 
بإخلاء العقار مع الشـاغِلِ للعقار، بشرط:

أ- امتناع الشـاغل للعقار من تنفيذ الإخلاء.

ب- حمل الشاغل للعقار لسند تنفيذي يتضمن حقه باستغلال العقار))).

مثال ذلك:

عى عليه اسـمه: أحمـد بإخلاء عقارٍ  أن يكـون مـع هاشـمٍ حكـمٌ بإلزام مدَّ
فيجِـدُ  التنفيـذ،  محكمـة  لـدى  الصـك  تنفَيـذ  بطلـب  هاشِـمٌ  مُ  فيَتَقَـدَّ معيَّـن، 
ـذِ  قاضـي التنفيـذ: أن العقـار -محـلَّ التنفيـذ- يَسْـكُنهُُ خالـد، وهـو غَيْـرُ المنفَّ
عليـه، ويُنـازِعُ خالـدٌ فـي التنفيذ عليـه، فيُنظَْرُ: فإن كان مـع خالد سَـندٌَ تَنفِْيْذِيٌّ 
تكـون  المنازعـة  فـإن  العَقـار  عَيْـنِ  أو  لمَنفَْعـةِ  -باسـتحقاقه  مَثَلاً  -كحُكْـمٍ 
ـةً، ويختـصُّ بهـا قاضـي التنفيـذ، أمـا إن لم يَكُـنْ مع خالد سـند تنفيذي  تَنفِْيْذِيَّ
مُ بدعـوى  بذلـك فيُلْـزَمُ بالإخلاء، ولـه -أي لخالـد فـي هـذا المثـال- التَّقَـدُّ

لدى قاضي الموضوع))).

اللائحـة التنفيذيـة الأولـى للمـادة الثالثـة والعشـرين مـن نظـام التنفيـذ، ويسـتمر ذلـك  	(((
حتـى الفصـل تنـازع الاختصـاص، فـإذا انقضـى التدافـع فيكـون اسـتدامة الحجـز أو 
بالنظـر أخيـراً كمـا نصـت عليـه  رفعـه مـن اختصـاص مـن اسـتقر الأمـر باختصاصـه 

اللائحـة التنفيذية المذكورة بعاليه.
اللائحة التنفيذية العاشـرة للمادة الثانية والسـبعين من نظام التنفيذ. 	(((
اللائحة التنفيذية العاشـرة للمادة الثانية والسـبعين من نظام التنفيذ. 	(((



58

يَخْتَـصُّ قاضـي التنفيـذ كذلـك بتحديـد طريقـة تنفيـذ الحكـم الصادر ــ 8 
بزيـارة صغيرٍ إذا لم يَنصَُّ الحُكم عليها))).

النظََـرُ فـي دعـاوى التعويـض الناتجة عـن المماطلة فـي أداء الحقوق ــ 9 
التـي حصلت بعد قيد طلب التنفيذ))).

***

المادة السادسـة والسبعون من نظام التنفيذ. 	(((
اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثالثة والسـبعين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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خامساً: المحاكم الجزائية:

تَخْتَـصُّ المحاكم الجزائية إجمالاً بالآتي))):

أولاً: قضايا المطالبة بالقصاص.

ثانياً: قضايا الحدود.

ثالثاً: قضايا التعزير.

رابعاً: قضايا الأحداث.

وتَخْتَصُّ تفصيلًا بالآتي:

قضايا المطالبة بالقتل أو إتلاف شـيء من البدن قصاصاً أو حداً.ــ 1 

قضايـا المطالبـة بإقامـة حدٍّ تتضمـن عقوبته إتلافاً للنفـس أو ما دونها ــ 2 
بالمحصـن،  الزنـا  وحـد  الحرابـة،  وحـد  ـحر،  السِّ وحـد  ة،  الـرِدَّ حـد  كــ: 

وحد السرقة.

قضايـا المطالبة بالقتل تعزيراً.ــ 3 

رَة في نظام المخدرات.ــ 4  قضايـا المطالبة بالعقوبات المقرَّ

قضايـا المخـدرات الـواردة فـي المـادة الثامنـة والثلاثيـن مـن نظـام ــ 5 
المخدرات والمؤثرات العقلية.

قضايـا الحـدود غيـر الإتلافيـة كــ: حـد الزنـا لغيـر المحصـن، وحـد ــ 6 
القذف، وحد المسكر.

المادة العشـرون من نظام القضاء. 	(((
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قضايا المطالبة بالتَّعزير.ــ 7 

قضايـا المطالبـة بالتَّعزيـر المنظَّـم))) كقضايـا تزويـر رخـص الإقامـة، ــ 8 
ورخـص القيـادة، ورخـص السـير، وجـوازات السـفر، وسـجلاتها، وإيقـاع 
والعقوبـات  والذخائـر،  الأسـلحة  نظـام  فـي  عليهـا  المنصـوص  العقوبـات 

الواردة في نظام مكافحة غسـل الأموال.

قضايا الأحداث))).ــ 9 

دعـاوى الحـق الخاصة المقامة ممن أصابهم ضرر من الجريمة))).01 ــ 

تقيـم 11 ــ  متهمـاً)))، وكـذا  كان  إن  الأهليـة  ناقـص  الولـي علـى  إقامـة   
الولـي علـى مـن أصابه ضرر مـن جريمـة وكان ناقص الأهليـة ليطالب بالحق 

الخاص لناقص الأهلية))).

المبـادئ العامـة الـواردة فـي المحـور الثاني مـن وثيقـة هيكلة المحاكـم الجزائيـة وآلية  	(((
المجلـس  قـرار  بهـا  صـدر  التـي  الجزائيـة  المظالـم  بديـوان  الجزائيـة  الدوائـر  سـلخ 
ـم من معالي  الأعلـى للقضـاء برقـم )37/19/2104( فـي 1437/06/11هـ المُعَمَّ

رئيـس المجلس الأعلى للقضاء برقم )769/ت( في 1437/08/04هـ.
وثيقـة هيكلـة المحاكـم الجزائيـة الصـادر بشـأنها قـرار المجلـس الأعلى للقضـاء برقم  	(((
المجلـس  رئيـس  معالـي  مـن  ـم  المُعَمَّ 1437/06/11هــ  فـي   )37/19/2104(
الأعلـى للقضـاء برقم )769/ت( فـي 1437/08/04هـ، وينظـر: كتاب كيف تحدد 

مسـار قضيتك لصاحب الفضيلة أحمد بن مشـبب القحطاني ص89-87.
المـادة السـابعة والأربعـون بعـد المئـة مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة، ويتنبَّـهُ إلـى مـا  	(((

نُصَّ عليه في المادة الثالثة والخمسـين بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية.
المادة التاسـعة والأربعون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية. 	(((

المـادة الثامنـة والأربعـون بعـد المئـة مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة، وتكـون الولايـة  	(((
ن في ضبطهـا دون إصدار صـك بذلك، ينظر  محصـورة فـي الدعـوى المنظـورة، وتـدوَّ

اللائحـة الرابعـة بعد المئة من لوائح نظام الإجراءات الجزائية.
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دعـاوى التعويـض عـن الضـرر التي أصابـت المحكوم عليه بسـبب 21 ـ ـ
الدعـوى الجزائيـة نتيجـة اتهامـه كيـداً أو نتيجـة إطالـة مـدة سـجنه أو توقيفـه 

أكثر من المدة المقررة))).

العقوبـات المنصـوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية))).31 ــ 

النظر في الدعاوى المتصلة بقضايا الفسـاد المالي والإداري))).41 ــ 

ــات الأوراق 51 ــ  ــن منازع ــئة ع ــام الناش ــاوى الحــق الع ــي دع ــر ف النظ
التجارية))).

***

المادة الخامسـة عشـرة بعد المئتين من نظام الإجراءات الجزائية. 	(((
المادة الثمانون والمادة السـابعة والثمانون من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية. 	(((

بتاريـــخ  برقـــم 1431/ت  للقضـــاء  الأعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  معالـــي  تعميـــم  	(((
1441/06/13هــــ، ونـــص التعميـــم علـــى أن إلغـــاء جميـــع دوائـــر قضايـــا الفســـاد 
ــي  ــة فـ ــة الجزائيـ ــدا المحكمـ ــة عـ ــم الجزائيـ ــوم المحاكـ ــي عمـ ــي والإداري فـ المالـ

الرياض، وينعقد لها الاختصاص بنظر جميع دعاوى الفســـاد المالي والإداري.
تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 998/ت بتاريخ 1439/03/16هـ. 	(((
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سادساً: المحاكم العامة:

ـت المـادة الحاديـة والثلاثـون مـن نظـام المرافعـات الشـرعية علـى  نصَّ
اختصاصـات المحاكـم العامـة، وأنها تختَصُّ بنظََرِ جميـع الدعاوى والقضايا 
الجهـات  الخارجـة عـن اختصـاص  حُكْمِهـا  والإثباتـات الإنهائيـة ومـا فـي 
القضائيـة الأخـرى، وقـد مـرَّ معنـا مـا تختـصُّ بـه الجهـات القضائيـة)))، فكُلُّ 
مـا خَـرَجَ عنهـا فهـو مـن اختصـاص المحاكـم العامـة، وبيَّنـت المـادة مـا لهـا 

نَظَـرُهُ بوجْهٍ خاص من القضايا والإنهاءات وهي:

الدعاوى المتعلقة بالعقار، وتشـمَلُ:ــ 1 

أ- المنازعـة في مِلكيَّة العقارات.

ب- المطالَبـة أو المنازَعة بحقٍّ متَّصِلٍ بالعقار.

رَرِ من العقار نفسِـه. ت- دعاوى الضَّ

ث- دعـاوى الضرر من المنتفعين بالعقار.

ج- دعاوى أقيام المنافع.

ح- دعاوى الإخلاء.

خ- دعاوى أجرة العقار.

د- دعاوى المسـاهمة في العقارات.

ذ- دعـاوى منع التعرض للحيازة.

ص37. 	(((



63 ىوعدلا رظن اءنثأ | يةلوألا ئلاسملا

ر- دعاوى استرداد الحيازة.

مـا لـم يَنـُصَّ النظـام علـى خلاف ذلـك، وتختَـصُّ المحاكـم العامـة ــ 2 
بنظَـر الدعـاوى المتعلقـة بالعقـار -السـابق ذكرهـا- ولـو كانـت بين شـركتين 

تجاريتين أو بين تاجرين))).

الدعـاوى الناشـئة عـن حوادث السـير وعـن المخالفـات المنصوص ــ 3 
عليهـا في نظام المرور ولائحته التنفيذية))).

جميع الإثباتات الإنهائية عدا ما وَرَدَ في المادة الثالثة والثلاثين من ــ 4 
التي تختصُّ بها محاكم الأحوال  المرافعات الشرعية وهي الإنهاءات  نظام 

الشخصيَّة، وعدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية))).

ليـــة التـــي تتعلـــق بالدعـــوى الأصليـــة ــ 5  النظََـــرُ فـــي المســـائل الأوَّ
المُقَامَـــة لـــدى المحكمـــة، مثـــل حَصْـــرِ الوَرثـــة والولايـــة، ويكـــون ذلـــك 

في ضَبْطِ الدعوى))).

الفقـرة )ثالثـاً( مـن نتائج اللجنة المختصة بدراسـة الإشـكالات المتعلقـة بالاختصاص  	(((
ـم مـن معالـي رئيـس المجلـس الأعلـى للقضـاء برقم  النوعـي للدوائـر التجاريـة المُعَمَّ

)979/ت( بتاريـخ 1439/02/12هــ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.
المتعلقـة  أمـا  فقـط،  السـير  حـوادث  عـن  الناشـئة  الدعـاوى  العامـة  المحاكـم  تنظـر  	(((
بالمخالفـات المروريـة المنصـوص عليهـا فـي نظـام المـرور ولائحتـه التنفيذيـة فقـد 
عُلِّـق العمـل بهـا اسـتناداً علـى تعميـم معالـي رئيـس المجلـس الأعلـى للقضـاء رقـم 

)609/ت( في 1436/04/09هـ.
اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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الدعـاوى المقامـة علـى التاجـر فـي منازعـات العقـود التجاريـة التـي ــ 6 
لا تزيد قيمتها على خمسـمئة ألف ريال))).

ــق ــ 7  ــي تتعلـ ــركات التـ ــا الشـ ــر قضايـ ــة بنظـ ــم العامـ ــص المحاكـ تختـ
بعقار معيَّن))).

ومما يجدرُ التنبيه عليه:

أن المحاكـم العامـة الواقعـة فـي المحافظـات والمراكـز التـي ليـس فيهـا 
محاكـم متخصصـة= تنظـر جميـع الدعـاوى والقضايـا والإثباتـات الإنهائيـة 
محكمـة  اختصـاص  مـن  كونهـا  علـى  النظـام  نَـصَّ  ولـو  فـي حكمهـا،  ومـا 
قسـمة  ودعـاوى  وْجِيَّـةَ  الزَّ الدعـاوى  المحافظـات  محاكـم  فتَنظُْـرُ  أخـرى، 

ر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك))). التـركات وغيرهـا، ما لم يُقرِّ

التجاريـة، جـاء فـي  المحاكـم  بـه  اسـتُثني مـن ذلـك: مـا تختـص  وممـا 
الفقـرة )ثانيـاً( من قرار مجلس الـوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14هـ 

نصـت الفقـرة )2( مـن المـادة السادسـة عشـرة مـن نظـام المحاكـم التجاريـة علـى أن  	(((
اختصـاص المحاكـم التجاريـة مقتصـر علـى مـا زاد علـى مئـة ألـف ريال،كمـا نصـت 
علـى أن للمجلـس الأعلـى للقضـاء الزيـادة علـى مـا ورد فيها مـن تحديد، ثـم صدرت 
رقـم  الـوزاري  القـرار  بموجـب  التجاريـة  المحاكـم  لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة 
الأعلـى  المجلـس  مـع  التنسـيق  بعـد  1441/11/01هــ  وتاريـخ  13/ت/8159 
للقضـاء، وقـد تضمنـت اللائحـة فـي مادتهـا الحاديـة والثلاثيـن: علـى أن اختصـاص 

المحاكم التجارية يكون فيما زاد على خمسـمئة ألف ريال.
الفقــرة )الحاديــة عشــرة( مــن نتائــج اللجنــة المختصــة بدراســة الإشــكالات المتعلقــة  	(((
المجلــس  ــم مــن معالــي رئيــس  المُعَمَّ التجاريــة  النوعــي للدوائــر  بالاختصــاص 
ــا  ــى م ــة عل ــخ 1439/02/12هـــ بالموافق ــم )979/ت( بتاري ــى للقضــاء برق الأعل

توصلت إليه اللجنة.
المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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مـا نصـه: )تُنشـأ -بقـرار مـن المجلـس الأعلـى للقضـاء- دوائـر تجاريـة فـي 
محاكـم  فيهـا  يُنشَـأ  لـم  التـي  والمحافظـات  المناطـق  فـي  العامـة  المحاكـم 
تجاريـة وفقًـا لأحـكام النظـام المشـار إليـه فـي البنـد )أولاً( أعلاه، علـى أن 
يكـون اسـتئناف الأحـكام الصـادرة مـن تلـك الدوائـر أمـام دوائـر الاسـتئناف 

في أقرب محكمة تجارية، وذلك إلى حين إنشـاء محاكم تجارية فيها(.

الإجـراء العملي عند النظر في الاختصاص النوعي:
إذا وَرَدَت الدعـوى إلـى الدائرة فـإن على قاضيها النظـر في الاختصاص 
عـوى، ويُمكـن تقسـيم الاختصـاص النوعـي الـذي يَنبْغـي علـى  النوعـي للدَّ

الدائرة النظر فيه إلى قسـمين:

الأول: الاختصاص النوعي العام:

وأعنـي بذلـك: الاختصـاص النوعـي العـام لمحاكـم وزارة العدل، وهي 
الشـخصية،  الأحـوال  ومحاكـم  العامـة،  المحاكـم  ذكرهـا:  السـابق  السـت 
والمحاكـم العماليـة، والمحاكـم التجاريـة، ومحاكـم التنفيـذ، فـإذا أُحيلـت 
دعـوى إلـى دائـرة فعلى قاضيهـا النَّظَرُ في مسـألة الاختصـاص النوعي، وهل 
تَخْتَـصُّ المحكمـة التـي رُفعَِـتْ إليهـا بنظـر هـذه الدعـوى أم لا، فإذا لـم تَكُنْ 
ـة بنظََرِهـا فعليهـا أن تحكـم بصَـرف النَّظـر عنهـا لكونهـا خارجـة عـن  مختصَّ
المرافعـات  نظـام  فـي  يَ  سُـمِّ مـا  وهـذا  للمحكمـة،  النوعـي  الاختصـاص 
الشـرعية بالاختصـاص النوعـي)))، وبعـد اكتسـاب الحكـم الصفـة النهائيـة: 

ينظر الفصل الثاني من الباب الثاني من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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المحكمـة  وتلتـزم  ـة،  المختصَّ المحكمـة  إلـى  القضيـة  المحكمـة  تُحِيْـلُ 
المحالـة إليها القضية -أخيراً- بنظرها))).

الثانـي: الاختصاص النوعي داخل المحكمة:

صـة تختـص بنظـر بعـض الدعاوى  فـإذا كان فـي المحكمـة دوائـر متخصِّ
إليهـا  الدعـوى  إذا رأت عـدم صحـة إحالـة  الدائـرة  فـإن علـى  دون بعـض، 
إعادتهـا إلـى رئيـس المحكمـة بقـرار مسـبَّبٍ يُثبت بملـف القضية خلال مدة 
الجلسـة  فـي  أو  للدائـرة  تاريـخ ورودهـا  أيـام عمـل مـن  تتجـاوز خمسـة  لا 
الأولـى أيهمـا أقـرب، وينظـر رئيـس المحكمـة فيمـا ارتأتـه الدائرة ولـه تقرير 

إعـادة الدعوى للدائرة لنظرها، وله الأمر بإعادة توزيعها))).

وللدائرة المحالة إليها الدعوى بعد إعادة التوزيع بأمر رئيس المحكمة 
إليها وذلك بموجب  إذا رأت عدم صحة الإحالة  المحكمة  لرئيس  إعادتها 

قرار مسبَّب بملف القضية خلال خمسة أيام من تاريخ ورودها للدائرة))).

-مـن  والثانيـة  الأولـى  الفقرتيـن  فـي  الـواردة  المـدد  هـذه  فـإذا مضـت 
القاعـدة الخامسـة مـن قواعـد التوزيـع الداخلـي- دون إعـادة الدعـوى، أو 

الفقــرة )ب( مــن اللائحــة التنفيذيــة الأولــى للمــادة الثامنــة والســبعين مــن نظــام  	(((
المرافعات الشرعية.

لـة بموجـب  الفقـرة الأولـى مـن القاعـدة الخامسـة مـن قواعـد التوزيـع الداخلـي المعدَّ 	(((
قـرار المجلـس الأعلـى للقضـاء برقـم )44/14/61( وتاريـخ 1444/03/06هــ 

والمعممـة مـن معالي وزير العدل برقم 1988/ت في 1444/03/10هـ.
لـة بموجـب  الفقـرة الثانيـة مـن القاعـدة الخامسـة مـن قواعـد التوزيـع الداخلـي المعدَّ 	(((
قـرار المجلـس الأعلـى للقضـاء برقـم )44/14/61( وتاريـخ 1444/03/06هــ 

والمعممـة مـن معالي وزير العدل برقم 1988/ت في 1444/03/10هـ.
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اتخـذت الدائـرة أي إجـراء قضائي في القضيـة، أو أُعِيدَت الدعـوى إليها بناء 
علـى قـرار مـن رئيـس المحكمـة: فتلتـزم الدائـرة بنظرهـا والفصـل فيهـا ولـو 
كانـت لا تتفـق مـع التوزيـع الداخلـي، وتفصـل فـي الدعـوى وفـق المبـادئ 

القضائية المستقرة))).

وأُشـير هـا هنا إلـى بعض الدوائـر المتخصصة في بعـض محاكم الدرجة 
الأولى والتي اختصت بنوع خاص من الدعاوى ومسـتند تخصيصها بإيجاز:

فـي ــ 1  بالنظـر  وتختـص  الكبيـرة:  الدعـاوى  بنظـر  المختصـة  الدوائـر   
الدعـاوى التـي تزيـد المطالبـة الأصليـة فيهـا عـن خمسـين مليـون ريـال فـي 
والمحافظـات  المـدن  محاكـم  فـي  وتنشـأ  والإنهـاءات،  الدعـاوى  عمـوم 
الآتيـة: )الريـاض، المدينـة المنـورة، الدمـام، أبهـا، جـدة( وفقـاً للاختصاص 
النوعـي لـكل محكمة -عدا محاكم التنفيذ كما سـيأتي- ويكون الاختصاص 
لهـذه المـدن فـي القضايا المرفوعـة في منطقتهـا، وتكون تبعية بقيـة المحاكم 

فـي الدعاوى الكبيرة على النحو الآتي:

أ- محاكـم منطقـة القصيم: تتبع محاكم مدينة الرياض.

والجـوف:  الشـمالية،  والحـدود  وتبـوك،  منطقـة: حائـل،  ب- محاكـم 
تتبع محاكم المدينة المنورة.

ت- محاكـم منطقة الباحة: تتبع محاكم محافظة جدة.

لـة بموجـب  الفقـرة الثالثـة مـن القاعـدة الخامسـة مـن قواعـد التوزيـع الداخلـي المعدَّ 	(((
قـرار المجلـس الأعلـى للقضـاء برقـم )44/14/61( وتاريـخ 1444/03/06هــ 

والمعممـة مـن معالي وزير العدل برقم 1988/ت في 1444/03/10هـ.
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ث- محاكـم منطقتـي جـازان ونجـران: تتبـع محاكـم مدينـة أبهـا. وتنظر 
هـذه الدعاوى من ثلاثة قضاة))).

التنفيـذ ــ 2  بالنظـر فـي طلبـات ودعـاوى  الدوائـر المختصـة  الدائـرة أو 
التـي تزيـد قيمتهـا علـى ثلاثمئـة مليون ريـال سـواء أكانت واحـدة، أو متعددة 
الدوائـر فـي محكمـة  أو  الدائـرة  المنفـذ ضـده واحـداً، وتنشـأ هـذه  إن كان 

التنفيـذ في الرياض وتنظر من ثلاث قضاة))).

الدائـرة أو الدوائـر المختصـة بنظـر المسـاهمات العقاريـة: وتختـص ــ 3 
اتصـالاً  بهـا  المتصلـة  العقاريـة والدعـاوى  المسـاهمات  فـي قضايـا  بالنظـر 
لا يقبـل التجزئـة، والدعاوى الناشـئة عنها أو المترتبة عليهـا الداخلة، وينعقد 
الاختصـاص فـي نظـر دعـاوى المسـاهمات العقاريـة للمحكمـة العامـة فـي 
الريـاض، ومحكمـة الاسـتئناف فـي منطقـة الريـاض، وتنظـر الدعـاوى فيهـا 
مـن ثلاثـة قضـاة فـي دائـرة أو أكثـر مـن دوائـر المحكمـة المختصـة، يصـدر 

بتحديدهـا قرار من رئيس المحكمة))).
عن ــ 4  الناشئة  والطلبات  الدعاوى  في  بالنظر  المختصة  الدوائر 

بجائحة  المتأثرة  والعقود  الالتزامات  عن  الناشئة  والطلبات  الالتزامات 

تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1545/ت في 1441/11/25هـ. 	(((

تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1545/ت في 1441/11/25هـ. 	(((
صدر بذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم )44/17/1( في 1444/09/07هـ  	(((
المعمـم بالتعميـم رقـم 2053/ت فـي تاريـخ 1444/09/21هـ، ونـص القرار على 
أن: تسـتمر المحاكـم فـي نظـر دعـاوى المسـاهمات العقاريـة المقيدة ليهـا قبل صدور 
هـذا القـرار حتـى اكتسـابها للصفـة النهائيـة، وترفـع طلبـات التمـاس إعـادة النظـر فـي 
الأحـكام الصـادرة مـن المحاكـم فـي دعـاوى المسـاهمات العقاريـة للمحكمـة العامة 

في الرياض ومحكمة الاسـتئناف في منطقة الرياض.
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الدعاوى  هذه  نظر  في  المكاني  الاختصاص  وينعقد  كورونا(،  )فيروس 
الدمام،  المنور،  المدينة  المكرمة،  مكة  )الرياض،  التالية  المدن  لمحاكم 
بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر( وذلك في 
الدعاوى  في  استثناء  الاختصاص  وينعقد  منطقتها،  في  المرفوعة  الدعاوى 
المرفوعة في نطاق اختصاص المحافظات التالية: )جدة، الطائف، الأحساء، 
توزيع  وقُصِر  محكمة،  لكل  النوعي  الاختصاص  وفق  وذلك  الباطن(  حفر 

هذه الدعاوى على دائرتين من دوائر المحاكم المشار إليها بعاليه))).

الدائـرة المختصـة بالنظر في المنازعات التجاريـة المرتبطة بالمناطق ــ 5 
المحكمـة  فـي  اسـتئنافية  وأخـرى  ابتدائيـة  دائـرة  لهـا  وتؤلـف  الاقتصاديـة، 

التجاريـة بالرياض، وتنظر الدعاوى فيها من ثلاثة قضاة))).

الصحيـة، ــ 6  المهنيـة  فـي دعـاوى الأخطـاء  بالنظـر  المختصـة  الدوائـر 
وتختـص بالنظـر في الأخطـاء المهنية التـي ترفع بها المطالبـة بالحق الخاص 
)دية-تعويـض- أرش(، والنظـر فـي الأخطـاء المهنية التي ينتـج عنها وفاة أو 
تلـف عضـو مـن أعضـاء الجسـم أو فقـد منفعتـه أو بعضهـا)))، وقـد أنشـأ لهـا 
ثمـان دوائـر في المحكمـة العامة بالريـاض، تؤلف كلٌّ منها مـن ثلاث قضاة، 

قـرار المجلـس الأعلـى للقضاء رقـم 42/2/85 فـي 1442/04/24هــ المعمم من  	(((
معالـي رئيـس المجلس الأعلى للقضاء برقم 1677/ت في 1442/05/16هـ.

صدر بذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم 44/17/42 في 1444/10/17هـ  	(((
إلـى الأمـر  فيـه  المشـار  بالتعميـم رقـم 2059/ت فـي 1444/11/01هــ  المعمـم 
الملكـي رقـم 37752 وتاريخ 1444/05/28هـ المتضمن الموافقـة على الترتيبات 

التنظيميـة لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
المـادة الرابعـة والثلاثـون مـن نظـام مزاولة المهـن الصحية الصـادر بالمرسـوم الملكي  	(((

رقم م/59 في 1426/11/04هـ.
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وأنشـأ للنظـر فـي الاعتراضـات علـى الأحـكام الصـادرة مـن هـذه الدوائـر 
ثلاث  مـن  منهـا  كُلٌّ  تؤلـف  الريـاض  فـي  الاسـتئناف  فـي محكمـة  دائرتـان 
قضـاة، ونـص القـرار على اختصـاص الدائـرة الحقوقيـة الثالثة فـي المحكمة 

العليـا بالنظـر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى))).

وثـمَّ دوائـر متخصصـة بالنظر في نـوع معين من القضايـا داخل بعض ــ 7 
المحاكـم المتخصصـة، وصـدر بتخصيصهـا قـرارات مـن الجهـات القضائية 

المعنية فمن ذلك))):

أ- المحاكـم العامة: وتخصص فيها الدوائر التالية:

ــد  ــي لا تزي ــة الت ــاوى المالي ــر الدع ــص بنظ ــة: وتخت ــر الجزئي الدوائ 	)1
قيمتها عن عشــرين ألف ريال))).

عـن  الناشـئة  الدعـاوى  فـي  بالنظـر  وتختـص  المروريـة:  الدوائـر  	)2
حـوادث السـير، فـي المـدن التاليـة: )الريـاض، مكـة، المدينـة، جـدة، بريدة، 

قـرار المجلـس الأعلـى للقضـاء رقـم 42/3/9 فـي 1442/07/05هــ المعمـم مـن  	(((
معالـي رئيـس المجلس الأعلى للقضاء برقم 1712/ت بتاريخ 1442/07/17هـ.
مـع التنبـه إلـى صلاحيـة رئيـس المحكمـة المنصـوص عليهـا فـي القاعـدة الثالثـة مـن  	(((
قواعـد التوزيـع الداخلـي للدعـاوى التي وافـق عليها المجلـس الأعلى للقضـاء بقراره 
مـة مـن معالـي رئيـس المجلس  رقـم )39/6/221( فـي 1439/04/21هــ والمُعمَّ
الأعلـى للقضـاء برقـم )1024/ت( فـي 1439/05/05هــ والمعدلـة بموجب قرار 
والمعمـم  1444/03/06هــ  فـي   44/14/61 رقـم  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس 

بالتعميـم رقم 1988/ت في 1444/03/10هـ.
فـي   )38/2/100( رقـم  بقرارهـا  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  موافقـة  صـدرت  	(((
ـمَ ذلـك  1438/07/14هــ علـى إنشـاء الدوائـر الجزئيـة فـي المحاكـم العامـة، وعُمِّ
مـن معالـي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم )912/ت( في 1438/08/01هـ.
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الدمـام، الخبـر، الطائـف، الأحسـاء، أبهـا، حائـل ، تبـوك، سـكاكا، الباحـة، 
جازان، نجران، خميس مشـيط، القطيف(، وتؤلَّف من قاضٍ فرد))).

ب- محاكم الأحوال الشـخصية: وتخصص فيها الدوائر التالية:

في  وذلك  والوصايا،  الأوقاف  قضايا  في  بالنظر  المختصة  الدوائر  	)1
مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف، والأحساء))).

ــد  ــرة وق ــركات الكبي ــاوى والت ــي الدع ــر ف ــر المختصــة بالنظ الدوائ 	)2
سبقت الإشارة إليها بعاليه.

ت- المحاكـم التجارية: وتخصص فيها الدوائر التالية:

دائرة الإفلاس: وتختص بالنظر في دعاوى الإفلاس والحجر على  	)1
التجارية  المحاكم  في  الدائرة  هذه  وتنشأ  عنهم،  الحجر  ورفع  المفلسين 
للمدن التالية: )الرياض، جدة، الدمام(، وتؤلف هذه الدائرة من ثلاث قضاة، 
على  الاعتراضات  في  للنظر  التالية  الاستئناف  محاكم  في  دائرة  وتخصص 
الأحكام: )محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، محكمة الاستئناف في مكة 
في  الاستئناف  محكمة  المنورة،  المدينة  في  الاستئناف  محكمة  المكرمة، 

المنطقة الشرقية، محكمة الاستئناف في منطقة عسير())).

الدوائـر الفرديـة فـي المحاكـم التجارية: وهي دوائـر تؤلَّف من قاضٍ  	)2
فرد وتكون حسب الآتي:

تعميـم رئيـس المجلس الأعلى للقضاء برقم )609/ت( في 1436/04/09هـ. 	(((
تشـكيل المحاكم لعام 1445هـ الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء. 	(((

قـرار المجلس الأعلـى للقضاء رقم 39/2/218 بتاريـخ 1439/04/21هـ المعمم  	(((
مـن معالـي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 1019/ت في 1439/05/04هـ.
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- دوائـر تختـص بالدعـاوى التـي لا تزيـد المطالبـة الأصليـة فيهـا عـن 
مليـون ريـال مـن الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي الفقرتيـن )1( و)2( مـن 
المـادة السادسـة عشـرة مـن نظـام المحاكـم التجاريـة، وتنظـر هـذه الدوائـر 
أيضـاً: الدعـاوى المقامـة بنـاء علـى الفقرتيـن )8( و)9( مـن المادة السادسـة 
عشـرة مـن نظـام المحاكـم التجارية أيـاً كان مبلـغ المطالبـة فيها متـى اتصلت 

بإحـدى الدعاوى المذكورة في هذه الفقرة بعاليه))).

فـي طلبـات إصـدار  المسـتعجلة والنظـر  الطلبـات  فـي  للنظـر  - دوائـر 
أوامر الأداء))).

محاكـم التنفيذ: وتخصص فيها الدوائر التالية: 	)3

ص  - دوائـر تنفيـذ أحـكام الأحـوال الشـخصية، ومـن ذلـك أنـه قـد خُصِّ
لهـا دوائر في محكمـة التنفيذ في الرياض، ومحكمة التنفيذ في جدة))).

فقـط،  الريـاض  فـي  التنفيـذ  محكمـة  فـي  المشـتركة  التنفيـذ  دائـرة   -
علـى  قيمتهـا  تزيـد  التـي  التنفيـذ  ودعـاوى  طلبـات  فـي  بالنظـر  والمختصـة 

ثلاثمئة مليون ريال، وقد سـبقت الإشارة إليها بعاليه.

-دائـرة أو دوائـر تختـص بتنفيـذ الأحـكام الأجنبيـة، وقـرارات اللجـان 
شبه القضائية))).

ينظـر: الفقـرة )أ( و)ب( مـن الفقرة )1( من المادة الحادية عشـرة مـن اللائحة التنفيذية  	(((
لنظام المحاكم التجارية.

الفقرة )2( من المادة الحادية عشـرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 	(((
تشـكيل المحاكم لعام 1445هـ الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء. 	(((

قـرار المجلس الأعلـى للقضاء رقم 35/8/826 بتاريـخ 1435/06/07هـ المعمم  	(((
مـن معالـي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 505/ت في 1435/06/23هـ.
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المحاكـم  لهيكلـة  المنظمـة  الوثيقـة  فـي  جـاء  الجزائيـة:  المحاكـم  	)4
الجزائيـة وآليـة سـلخ الدوائـر الجزائيـة بديـوان المظالـم إلـى القضـاء العـام 
رقـم  بقرارهـا  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  مـن  عليهـا  والموافَـق 
مَـة مـن معالـي رئيـس  )37/19/2104( فـي 1437/06/11هــ والمُعمَّ
المجلـس الأعلـى للقضاء برقم )769/ت( في 1437/08/04هـ الإشـارة 
ـمت الوثيقة  إلـى جملـة مـن الدوائـر المتخصصة في المحاكـم الجزائية، وقسَّ
المذكـورة محاكـم المملكـة على أربـع مسـتويات، محاكم رئيسـية، ومحاكم 
غيـر رئيسـية، ودوائـر جزائيـة داخـل المحاكـم العامـة، ومحاكـم عامـة تنظـر 
القضايـا الجزائيـة دون تخصيـص -كالمحاكم فـي المحافظات التي لا يوجد 
بهـا سـجن-، وجـاء تسـمية المـدن التـي تُعَـدُّ المحاكـم الجزائيـة فيها رئيسـية 
أو غيرهـا فـي المحـور الرابـع مـن الوثيقـة المذكـورة، وحاصلهـا أن الدوائـر 

المتخصصـة في المحاكم الجزائية كالآتي:

القصـاص  لقضايـا  بعضهـا  ـصُ  ويخصَّ والحـدود:  القصـاص  دوائـر   -
ل مـن ثلاثـة قضـاة، وبعضهـا لقضايا الحـدود غير  والحـدود الإتلافيـة وتشـكَّ

ل من قاضٍ فرد. الإتلافية وتشـكَّ

- دوائـر القضايـا التعزيريـة: ويخصـص بعضهـا لقضايـا التعزيـر المنظَّـم 
ل مـن ثلاثـة قضـاة أو قاضٍ واحـد حسـب الحاجة،  عـدا المخـدرات، وتشـكَّ
وبعضهـا لقضايـا المطالبـة بالتعزيـر الإتلافـي أو القضايـا المشـمولة بالمـادة 
ل مـن ثلاثـة قضـاة،  الثامنـة والثلاثيـن مـن نظـام مكافحـة المخـدرات وتشـكَّ
وبعضهـا لباقـي القضايـا التعزيرية )التعزير المرسـل( ويخـرج عن اختصاص 
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ل هـذه الدوائر  دوائـر التعزيـر المرسـل النظـر المطالبـة بالقتـل تعزيراً، وتشـكَّ
من قاضٍ فرد.

ل من قاضٍ فرد. - دائرة قضايا الأحداث وتشـكَّ

- دوائــر النظــر فــي قضايــا الفســاد المالــي والإداري فــي المحكمــة 
الجزائية في الرياض فقط))).

- دائـرة أو أكثـر فـي محاكـم الدرجـة الأولـى أو الاسـتئناف للنطـر فـي 
الدعاوى الناشـئة عن تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش))).

ولرئيـس المحكمـة بعـد موافقـة رئيـس المجلـس الأعلـى للقضـاء قصـر 
توزيـع نـوع أو أكثر من الدعاوى على دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة))).

دائـرة  إلـى  المتماثلـة  الدعـاوى  يحيـل  أن  كذلـك  المحكمـة  ولرئيـس 
عليـه  مدعـى  علـى  أقيمـت  أو  فـي موضوعهـا  تماثلـت  إذا  وذلـك  واحدهـا 

بتاريـخ  1431/ت  برقـم  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  رئيـس  معالـي  تعميـم  	(((
1441/06/13هــ، ونـص التعميـم علـى أن إلغـاء جميع دوائـر قضايا الفسـاد المالي 
والإداري فـي عمـوم المحاكـم الجزائيـة عـدا المحكمـة الجزائية في الريـاض، وينعقد 

لها الاختصاص بنظر جميع دعاوى الفسـاد المالي والإداري.
قـرار المجلـس الأعلـى للقضـاء برقـم 43/9/4 بتاريـخ 1443/09/06هــ المعمـم  	(((

بالتعميـم رقم 1979/ت في تاريخ 1444/02/25هـ.
وذلـك اسـتناداً علـى الفقـرة الثانيـة مـن القاعـدة الثالثـة مـن قواعـد التوزيـع الداخلـي  	(((
للدعـاوى التـي وافـق عليها المجلس الأعلـى للقضاء بقراره رقـم )39/6/221( في 
برقـم  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  رئيـس  معالـي  مـن  مـة  والمُعمَّ 1439/04/21هــ 
الأعلـى  المجلـس  قـرار  بموجـب  والمعدلـة  1439/05/05هــ  فـي  )1024/ت( 
رقـم  بالتعميـم  والمعمـم  1444/03/06هــ  فـي   44/14/61 رقـم  للقضـاء 

1988/ت في 1444/03/10هـ.
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واحـد، أو كانـت دعـاوى جزائيـة اتفقـت فيهـا أطـراف الخصومـة، وتكـون 
الدائـرة المختصة: الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى الأولى))).

ة  كمـا يجـدر التَّنْبيِْـهُ: إلـى أن كلَّ دائـرة حَكَمَـتْ فـي قضيَّـة فهـي المختصَّ
ـت على ذلـك اللائحـة التنفيذيـة الخامسـة للمادة  بالنظـر فـي أتعابهـا كمـا نصَّ

الثامنة والعشـرين من نظام المحاماة.

واستُثْنيَِ من ذلك:

أن يكـون محـلُّ اسـتحقاق الأتَعـاب متابعـة الإجـراءات دون خصومـة، 
اختصـاص  مـن  هـذه-  -والحالـة  الأتعـاب  بنظـر  المتعلقـة  الدعـوى  فـإن 
المحكمـة العامـة كمـا نصـت علـى ذلـك الفقـرة )العاشـرة( مـن البنـد )ثانيـاً( 
مـن نتائـج اللجنـة المشـكلة لدراسـة القضايـا الـواردة إلـى المحاكـم العامـة 
ومحاكـم الأحـوال الشـخصية والمعممة مـن معالي رئيـس المجلس الأعلى 
والعمـل  بالاعتمـاد  1439/10/28هــ  فـي  )1115/ت(  برقـم  للقضـاء 
هـا:  بموجبهـا، حيـث بيَّنـت أن ذلـك مـن اختصـاص المحكمـة العامـة ونصُّ

الفقـرة الأولـى مـن القاعـدة الثالثـة مـن قواعـد التوزيـع الداخلـي للدعـاوى التـي وافق  	(((
عليهـا المجلـس الأعلـى للقضاء بقراره رقـم )39/6/221( فـي 1439/04/21هـ 
فـي  )1024/ت(  برقـم  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  رئيـس  معالـي  مـن  مـة  والمُعمَّ
رقـم  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  قـرار  بموجـب  والمعدلـة  1439/05/05هــ 
فـي  1988/ت  رقـم  بالتعميـم  والمعمـم  1444/03/06هــ  فـي   44/14/61
1444/03/10هــ وعلـى رئيـس المحكمـة أن يُشـعر المجلـس بذلـك إذا زاد عـدد 

المدعين عن عشرين شخصاً.
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ترافـع- سـواء كانـت متعلقـة  مُتابعـة الإجـراءات -دون  بأتعـاب  »المُطَالَبَـةُ 
بمسـائل الأحوال الشخصية أو غيرها«ا.هـ.

***
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الفرع الرابع: الاختصاص المكاني:

تمهيد:

أو  مَـكان  علـى  القاضـي  ولايـة  »قَصْـرُ  المكانـي:  بالاختصـاص  يُعنـى 
أَمْكنـة من إقليم الدولة لا يتجاوَزُها«))).

أولاً: المحكمة المختصة مكاناً:

وهـي المحكمـة التـي يقـع فـي نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامـة المدعـى 
عليـه إن كان لـه مَحَـلُّ إقامـة مَعْلُـومٍ، فـإن لم يَكُنْ لـه مكان إقامة فـي المملكة 
فيكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي يقـع فـي نطـاق اختصاصها مـكان إقامة 
المدعـي)))، وفـي حـال لـم يكن للمدعـي مـكان إقامة فـي المملكة فلَـهُ إقامة 

دعـواه في أيِّ محاكم مدن المملكة))).

ثانيـاً: تعدد مكان إقامة المدعى عليهم:

دَ المدعـى عليهـم فيكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي يَقَعُ في  فـإن تعـدَّ
المدعـي  يَختـار  التَّسـاوي  حـال  وفـي  الأكثريـة،  إقامـة  اختصاصهـا  نطـاق 

المحكمـة التي يُقِيْمُ دعواه أمامها بينها.

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )142/1(.

الفقرة الأولى من المادة السادسـة والثلاثين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
الفقرة الثانية من المادة السادسـة والثلاثين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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بيَّـن نظـام المرافعات الشـرعية أنَّ الدعوى تُقام في بلـد المدعى عليه)))، 
ـن لمـن أُقيمـت الدعـوى عليـه فـي غيـر مـكان إقامتـه حـق الدفـع بعـدم  ومكَّ

الاختصاص المكاني إلا أحوالاً يسـيرة بينها النظام -كما سـيأتي-.

-أعنـي  وهـو  جـدة  مدينـة  فـي  مـا  علـى شـخص  دعـوى  تُرفـع  فعندمـا 
المدعـى عليـه- يَسـكن فـي مدينـة أخـرى كالريـاض -مثلاً-، فـإن للمدعـى 
الدائـرة ناظـرة الدعـوى بعـدم الاختصـاص المكانـي،  يَدفـع لـدى  عليـه أن 

لكونهِِ يَسْـكُنُ خارج نطاق اختصاص المحكمة.

ثالثاً: مُسـتَثْنَيَات الاختصاص المكاني:

يُسـتثنى مـن حكـم الاختصـاص المكاني -السـابق ذكره- أحـوالٌ يكون 
الاختصـاص فيهـا فـي غير مـكان إقامـة المدعـى عليـه -أو المدعـى عليهم- 

بالرغم من العلم به نصَّ عليها نظام المرافعات الشـرعية:

وجـود شـرط بيـن الطرفيـن علـى تحديـد مـكان إقامـة الدعـوى عنـد ــ 1 
النـزاع))): وعندئـذ تكـون المحكمـة المختصـة المحكمـة الواقعـة فـي البلـد 

المحـدد ما لم يتفقا بعدُ على خلافه))).

الدعـوى بالنفقـة: فـإن للمدعـي بالنفقـة أن يقيـم دعواه فـي المحكمة ــ 2 
التي تقع في بلده))).

الفقـرة الأولـى مـن المادة السادسـة والثلاثين مـن نظام المرافعات الشـرعية، ويسـتثنى  	(((
من المادة ما يأتي مما يتعلق بمسـائل الأحوال الشـخصية.

اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السادسـة والثلاثين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
المادة السـابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((

الفقرة الأولى من المادة التاسـعة والثلاثين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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دعوى المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها ــ 3 
أولياؤها، فلها الخيار بين إقامتها في بلدها أو في بلد المدعى عليه))).

الدعـاوى الناشـئة عـن حـوادث السـير التـي تقـع فـي بلـدٍ غيـر بلـدِ ــ 4 
المدعـى عليـه، فللمدعـي الخيـار فـي إقامـة الدعوى فـي المحكمـة التي يقع 
فـي نطـاق اختصاصهـا مـكان وقـوع الحـادث، وبيـن إقامتهـا فـي مـكان إقامة 

المدعى عليه))).

إذا اختـار الخَصْمَـان محكمـة معيَّنـة مِـن تلِقـاء نَفسَـيْهِمَا ولـو كانـت ــ 5 
خـارج مكان إقامة كل منهما))).

عنـد إدخـال مَـنْ فـي إدخاله مصلحـة العدالـة أو إظهـار الحقيقة، فقد ــ 6 
المرافعـات  نظـام  مـن  الثمانيـن  للمـادة  الأولـى  التنفيذيـة  اللائحـة  أجـازت 
الشـرعية للدائـرة أن تُلْـزِمَ الخصـم بالحضـور أمامهـا ولـو كانـت المحكمـة 

المدخِلـة خارج مكان إقامة المدخَل.

ـت اللائحة ــ 7  كَـوْنُ المدعـى عليـه مُقِيْمَـاً أيـام العمل فـي بَلَـدِ عَمَلِهِ: نصَّ
التنفيذيـة الثانيـة للمـادة السادسـة والثلاثيـن مـن نظـام المرافعـات الشـرعية 
علـى أن العِبْـرَة بمـكان إقامـة المدعـى عليـه، ولـو كان ذلـك مُخالفَِـاً لمـكان 
عملـه، واسـتَثْنتَ حالَـةً: وهـي كَـوْنُ المدعـى عليـه مُقِيْمَـاً أيـام العمل فـي بَلَدِ 

عَمَلِهِ؛ فتُسْـمَعُ الدعوى في بَلد عمله.

الفقرة الثانية من المادة التاسـعة والثلاثين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

الفقرة الثالثة من المادة التاسـعة والثلاثين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
المحكمـة  كـون  بشـرط  الشـرعية،  المرافعـات  نظـام  مـن  السـابعة والأربعـون  المـادة  	(((

المختـارَة مختصة نوعاً كمـا نصت عليه اللائحة التنفيذية الأولى للمادة.
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المحكمـة ــ 8  فـإن  الأهليـة:  ناقـص  ضـدَّ  مقامـة  الدعـوى  كانـت  إذا 
ـة بنظـر الدعـوى: هـي المحكمـة التـي يقـع فـي نطـاق اختصاصهـا  المختصَّ
مـكان إقامـة الولـي، ولـو خالَفَ مـكان إقامة ناقـص الأهلية، ومثلهـا الدعوى 

ضـدَّ الوقف فالاختصاص يَتْبَعُ مكان إقامة الناظر))).

ومـن المسـتثنيات كذلـك: ]وهـو خـاص بالمحاكـم العماليـة[ تُرفَـع ــ 9 
الدعـوى فـي القضايـا العماليـة فـي المحكمة التي يقـع في نطـاق اختصاصها 
ت على ذلـك الفقرة )أ( من البنـد )أولاً( من الأمر الملكي  مـكان العمـل، نصَّ
الدعـوى  فـي  يجـب  »أ-  ونصهـا:  1440/02/22هــ  فـي  )م/14(  رقـم 
العماليَّـة أن يسـبق رفعهـا أمـام المحكمـة العماليَّـة التَّقـدم إلـى مكتـب العمل 
-الـذي يقـع مـكان العمـل فـي دائـرة اختصاصه- ليتَّخـذ الإجـراءات اللازمة 
لتسـوية النـزاع وديـاً، ويُصْـدِرُ وزير العمـل والتنميـة الاجتماعية بالتنسـيق مع 
وزيـر العـدل- القواعـد المنظمة لذلـك« ا.هـ، وجاء في الفقـرة )ب( ما نصه: 
»يُعمَـل بمـا ورد فـي الفقـرة )أ( مـن هـذا البنـد لمـدة )ثلاث( سـنوات اعتباراً 
الاقتضـاء-  -عنـد  ويجـوز  اختصاصاتهـا،  العماليـة  المحاكـم  مباشـرة  مـن 

تمديـد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء..« إلخ.

هـذه الأحـوال هي الأحوال المسـتثناة من الاختصـاص المكاني، ويَثْبُتُ 
الحـق فيمـا عداها للخصم في الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

اللائحـة التنفيذيـة السادسـة للمـادة السادسـة والثلاثيـن من نظـام المرافعات الشـرعية،  	(((
وينظـر: كتابي سـقوط الحق في نظام المرافعات الشـرعية ولوائحـه التنفيذية )ص22( 

وما بعدها.
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فْـعُ فيهـا بعـدم اختصـاص المحكمـة مكانـاً بنظـر الدعوى،  وللخصـم الدَّ
ولا يَسْـقُطُ هذا الحق إلا في أحوال:

تـرك الدفـع به في أول دفاع أو طلب في الدعوى))).ــ 1 

عـن ــ 2  المكانـي  الاختصـاص  بعـدم  فْـعِ  بالدَّ الحـق  لـه  مـن  غـاب  إذا 
غِهِ بها))). الجلسـة الأولى بعد تبلُّ

أو ــ 3  حقِيْقَةً  المكاني  الاختصاص  بعدم  فْعِ  بالدَّ الحق  له  من  تنازُلُ 
بإكمال  المكانيِّ  الاختصاص  بعدم  فع  بالدَّ الحق  له  من  رَضِيَ  فإذا  حُكْمَاً، 
إذا  وكذلك  ه،  حَقُّ سَقَطَ  الدعوى  فيها  أُقيمت  التي  المحكمة  في  الدعوى 
طَلب الطرفان سماع دعواهما في بلدٍ غير بلدِ إقامتهما فإنه لا يَحِق للمدعى 

فع بعدم الاختصاص المكاني بعد ذلك))). عليه -والحالة هذه- الدَّ

تنبيهات:

لم يُجعل للقاضي سلطة في الحُكم بصرف النظر عن الدعوى لأجل ــ 1 
الاختصاص المكاني؛ وذلك لأنه حق مَحْضٌ للمدعى عليه، إذ أنَّ الدعوى 
تُقام في بلد إقامة المدعى عليه، وقد بيَّن نظام المرافعات الشرعية الأحوال 

المادة الخامسـة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
استناداً على اللائحة التنفيذية السادسة للمادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات  	(((
في  برقم )13/ت/7778(  العدل  وزير  معالي  تعميم  بموجب  والمضافة  الشرعية، 

1440/09/09هـ.
المـادة السـابعة والأربعـون من نظـام المرافعات الشـرعية، وينظر: كتابي سـقوط الحق  	(((

في نظام المرافعات الشـرعية ولوائحه التنفيذية )ص25(.
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دة لنظر  التي يَسْقُطُ بها هذا الحق)))، فإذا تبلَّغ المدعى عليه بالجلسة المحدَّ
عليه  المدعى  يَحضُر  فلم  نوعاً  للدائرة  مُنعقداً  الاختصاص  وكان  الدعوى، 
ولم يدفع بحقه بالاختصاص المكاني فإن حقه بها يَسقُط، وإنما ذكرت هذا 
ها هنا: لأبُيِّن أنه ليس للقاضي النظر في هذا من تلقاء نفسه، لأنه حق مكفول 

للمدعى عليه ولا يسوغ للقاضي التصدي للنظر فيه.

ر المدعـي  - ولكـن ثـمَّ صـورة تتكـرر كثيـراً لـدى القضـاة: وهـي أن يقـرِّ
أنـه لا يعـرف للمدعـى عليـه محـل إقامـة، فتكتـب الدائـرة لأجـل ذلـك إلـى 
وزارة الداخليـة اسـتناداً علـى الفقـرة )ط( مـن المادة السـابعة عشـرة من نظام 
يقيـم خـارج  المدعـى عليـه  بـأن  منهـا  الإفـادة  فتأتـي  الشـرعية،  المرافعـات 
الاختصـاص المكانـي للمحكمـة، فهـل للقاضـي الحكـم بصـرف النظـر عن 

الدعوى لعدم الاختصاص المكاني؟

يظهـر أن لهـذه الصورة حالين رأيتهما خلال نظري لأمثال هذه الصورة:

خـارج  يقيـم  عليـه  المدعـى  بـأن  الداخليـة  وزارة  تفيـد  أن  الأول: 
الاختصـاص المكانـي للمحكمـة، وتفيـد كذلـك بأنـه تبلَّـغ بموعـد الجلسـة، 
وفـي هـذه الحال فليس للدائرة صـرف النظر عن الدعـوى لعدم الاختصاص 
المكانـي؛ لأنهـا بعينهـا الحالـة الثانيـة مـن أحـوال سـقوط حـق المدعـى عليه 

بالدفع بعدم الاختصاص المكاني التي سـبق ذكرها.

ولوائحهـا  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  مـن  والسـبعين  الخامسـة  المـادة  فـي  وذلـك  	(((
التنفيذيـة، وفـي المـادة السـابعة والأربعيـن مـن النظـام إشـارة إلى ما يسـقط هـذا الحق 
كذلـك، وينظـر كتابي )سـقوط الحـق في نظام المرافعات الشـرعية ولوائحـه التنفيذية( 

ص)26-25(.
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للمحكمـة،  المكانـي  الاختصـاص  خـارج  يقيـم  بأنـه  تفيـد  أن  الثانـي: 
ولا تفيـد بتبلُّـغ المدعـى عليـه بموعـد الجلسـة، فالـذي يظهـر أن للدائـرة فـي 
هـذه الحـال صرف النظـر عن الدعوى لعـدم الاختصـاص المكاني؛ لأن هذا 
حـق للمدعـى عليـه ولـم يتبلَّـغ أصلاً حتى يقـال بأنه حـق ثبت له وسـقط عنه 
بتركـه، ومعلـوم أن الغائـب علـى حجتـه متـى حضـر فمـن تمـام تمكينـه مـن 
الاحتجـاج كـون الدعـوى فـي البلـد الـذي يغلـب علـى الظـن كونـه فيـه، فهو 
أحـرى أن يتبلَّـغ فيـه أو يَبْلُغَهُ عِلمٌ عن هذه الدعوى، ولـه بعد ذلك الاحتجاج 

علـى بطلان الدعوى، والله أعلم.

ـــجِيْنِ، فهـــل يَشـــمَلُ هـــذا الحُكْـــمُ ــ 2  مســـألة مهمـــة: وهـــي حـــال السَّ
السجينَ أم لا؟

بالنظـر إلـى الواقـع التطبيقـي نَجِـدُ أن المحاكـم اليوم أخذت بمـا تقتضيه 
عـي إن لـم  التعليمـات مـن الأخـذ بالتبليـغ الإلكترونـي)))، والواقـع أن المدَّ
يُخبـِرْ بـأن المدعـى عليـه سَـجين فـإن المحكمـة لا تتنبـه لمثـل هـذا، وعليـه: 
عـى عليـه بالجلسـة المحـددة مـن واقـع الإفـادة  فـإذا ثبـت للدائـرة تَبَلُّـغ المدَّ
المدعـى عليـه كان سـجيناً وقـت  أن  بعـد ذلـك:  لهـا  ثبـت  ثـم  الإلكترونيـة 
التبليـغ فهـل يسـقط حـق السـجين بهـذا الدفـع أم لا؟ ووجـه الإشـكال: أن 
ه فـي البلـد التي هو  ـجين حقـه فـي أن تقـام الدعـوى ضدَّ النظـام قـد كَفَـلَ للسَّ

فـــي  )1020/ت(  برقـــم  للقضـــاء  الأعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  معالـــي  تعميـــم  	(((
1439/05/04هــــ المبنـــي علـــى الأمـــر رقـــم )14388( بتاريـــخ 1439/03/25هــــ 

المتضمن الموافقة على اســـتعمال الوســـائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.
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مسـجون فيهـا)))، فـإذا أقيمـت الدعـوى في بلـد آخـر ووَرَدَت الإفـادة بأنه قد 
تبلَّـغ فتُسْـمَع الدعـوى حسـب مـا بُيِّـن بعاليـه، وهـذا هـو موضـع الإشـكال، 
يسـتطيع  ولا  الحريـة  محبـوس  لأنـه  المسـجون؛  حـال  مراعـاة  والأوَْلـى 
الحضـور إلـى المحكمـة والدفـع بعـدم الاختصـاص كحـال غيـره، بـل ربمـا 

لا يبلُغه التبليغ لكونه مقتصراً على رسـائل الجوال.

والمفترض: أن يُبَيَّنَ للمحكمة إلكترونياً عند التبليغ حالُ المدعى عليه 
من كونه سجيناً أو غيرَ سجين، لتَتَّخِذَ المحكمة الإجراء اللازم حيال ذلك.

اختلاف مـكان إقامـة المدعـى عليـه بعـد قَيْدِ الدعـوى غَيْـرُ مؤثر، بل ــ 3 
يَبقـى الاختصاص للمحكمة التي قُيِّدَت فيها الدعوى))).

المعتبـر بالأكثريـة فـي حـال تعـدد المدعـى عليهـم بعـدد الـرؤوس، ــ 4 
دون نظـر إلـى محل الدعوى وقَدْرِ نصيب كل واحد منهم))).

إذا كان المدعى عليه وقفاً ونحوه: فالعبرة بمكان إقامة ناظر الوقف))).ــ 5 

***

المادة التاسـعة من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السادسـة والثلاثون من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
اللائحة التنفيذية الخامسـة للمادة السادسـة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 	(((

اللائحـة التنفيذيـة السادسـة للمـادة السادسـة والثلاثيـن من نظـام المرافعات الشـرعية،  	(((
وقد أعدتها للتنبيه عليها لأهميته، وإلا فقد سـبق ذكرها.
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المطلب الثاني: التبليغ

المسألة الأولى: مكان التبليغ:

ويقصـد  عملـه)))،  أو  عليـه)))  المدعـى  إقامـة  محـل  فـي  التبليـغ  يكـون 
الاعتيـاد،  وجـه  علـى  الشـخص  يَقْطُنـُه  الـذي  »المـكان  الإقامـة:  بمـكان 
ـل يعـد مـكان إقامـة الشـخص المـكان الـذي يقطنه  وبالنسـبة إلـى البـدو الرُحَّ

عند إقامة الدعوى.

ويجـوز أن يبلَّغ المدعى عليه في مقرِّ عمله))).

وبالنسـبة إلـى الموقوفيـن والسـجناء: يعد مـكان إقامة الشـخص المكان 
الموقوف فيه أو المسـجون فيه«))).

وسـيأتي الـكلام علـى مـن لم يعـرف له مـكان إقامة، وسـأبين هنـاك -إن 
شـاء الله تعالى- كيف يكون تبليغه.

المادة السادسـة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
المادة الرابعة عشـرة من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
المادة الرابعة عشـرة من نظام المرافعات الشرعية. 	(((

المادة التاسـعة من نظام المرافعات الشرعية. 	(((



86

المسـألة الثانية: وسائل التبليغ:

عـت وسـائل التبليـغ فـي محاكـم المملكة، فيُمكـن التبليـغ عن طريق  تنوَّ
الوطنـي  العنـوان  طريـق  عـن  التبليـغ  يكـون  أن  ويمكـن  المحضريـن)))، 
الإلكترونيـة  الوسـائل  طريـق  عـن  يكـون  أن  ويمكـن  المبلَّـغ)))،  للشـخص 

المعتمـدة لدى وزارة العدل وذلك عن طريق:
إرسـال الرسـائل النصيـة إلـى الهاتـف المحمـول الموثَّق لـدى الجهة ــ 1 

المختصـة، والعَمَـلُ علـى أن يكـون ذلـك عـن طريـق الجـوال المسـجل فـي 
خدمات )أبشـر( لدى وزارة الداخلية.

الإرســـال علـــى البريـــد الإلكترونـــي للشـــخص الطبيعـــي أو المعنـــوي ــ 2 
إذا كان:

أ- مجـال البريد الإلكتروني عائداً للمبلَّغ.
نـاً في عقد بين طرفي الدعوى. ب- أو كان مدوَّ

ت- أو فـي الموقع الإلكتروني الخاص به.

ث- أو موثقـاً لدى جهة حكومية.
التبليـغ عـن طريـق أحـد الحسـابات المسـجلة فـي أيٍّ مـن الأنظمـة ــ 3 

الآلية الحكومية))).

نصت عليه المادة الحادية عشـرة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
اللوائح التنفيذية للمادة الحادية عشـرة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم )1020/ت( في 1439/05/04هـ  	(((
المبني على الأمر رقم )14388( بتاريخ 1439/03/25هـ المتضمن الموافقة على 
استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وينظر: الفقرة الثانية من المادة 
الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية المضافة بموجب المرسوم الملكي رقم 

م/18 في 1442/01/15هـ.
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المسـألة الثالثة: وقت التبليغ:

يُشـترط فـي صحـة -غيـر التبليـغ الإلكترونـي- أن يكون: ما بين شـروق 
الشـمس إلـى غروبهـا، وألا يكـون فـي أيـام العطـل الرسـمية، ويُسـتثنى مـن 
ذلـك حـالاتُ الضـرورة ويكـون التبليـغ منتجـاً فيهـا إذا كان ذلك بـإذنٍ كتابيٍّ 

من القاضي))).

أمـا التبليـغ بإحـدى الوسـائل الإلكترونيـة المعتمـدة -السـابق ذكرهـا-: 
فيجوز إجراؤه في أي وقت))).

المسـألة الرابعة: من يَصِحُّ منه التبليغ:

يصِحُّ التبليغ من خلال:

المحضريـن))): وهـو قِسـم مـن أقسـام كُلِّ محكمـة يضُـمُّ شـخصاً أو ــ 1 
تُهـم تبليـغ المدعـى عليهـم فـي مـكان إقامتهم وما يـوكل إليهم  أشـخاصاً مهمَّ

من مهام))).

الوسـائل الإلكترونية الرسـمية المعتمدة -السـابق ذكرهـا-، ويترتب ــ 2 
عليهـا ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى))).

المادة الثانية عشـرة من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
عجـز المـادة الثانيـة عشـرة من نظـام المرافعـات الشـرعية المضاف بموجب المرسـوم  	(((

الملكـي رقم م/18 بتاريخ 1442/01/15هـ.
الفقرة الأولى من المادة الحادية عشـرة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
إذ جُعِـلَ التبليـغ الإلكتروني في بعض المحاكم من مهمة المحضرين. 	(((

المضافـة  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  مـن  عشـرة  الحاديـة  المـادة  مـن  الثانيـة  الفقـرة  	(((
بموجب المرسـوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 1442/01/15هـ.
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القطاع الخاص: فيجوز أن يكون التبليغ عن طريق بعض الشركات ــ 3 
الخاصة كما هو الحال في بعض المحاكم في المملكة، وتُطَبَّقُ على موظفي 

هذه الشركات القواعد والإجراءات المنظِّمة لأعمال المحضرين))).

صاحـب الدعـوى: فيصـح تبليغ المدعـي صاحب الدعـوى للمدعى ــ 4 
عليـه، وقيَّـدت اللائحـة التنفيذيـة الأولـى للمـادة الحاديـة عشـرة مـن نظـام 
المرافعات الشـرعية أن محلَّ ذلك: إذا كان التبليغ بوسـاطة العنوان الوطني، 
ـقِ التبليـغ: إحضـار صاحـب الدعـوى »إفادة من أحـد مقدمي  وشـرطت لتحقُّ
ـن إرسـال ورقـة التبليـغ لعنـوان المدعـى عليـه، وصحـة  خدمـة البريـد تتضمَّ

نسبة العنوان الوطني إليه«.

استخلاف محكمة البلد الذي يقيم فيه المدعى عليه: ولذلك حالان:ــ 5 

أ- أن يكـون المدعـى عليـه مقيمـاً داخـل المملكـة، فيكـون التبليـغ عـن 
طريـق المحكمة العامة للبلد الذي يقيم فيه))).

ب- أن يكـون المدعـى عليـه يقيـم خـارج المملكـة ودولتـه مـن الـدول 
تنفيـذ  واتفاقيـة  القضائـي  للتعـاون  العربيـة  الريـاض  اتفاقيـة  فـي  الداخلـة 
الأحـكام والإنابـات والإعلانـات القضائية لدول مجلس التعـاون الخليجي، 
الدليـل  إلـى  ويرجـع  الاتفاقيتـان،  هاتـان  تقتضيـه  مـا  وفـق  الإجـراء  فيُتَّخـذ 
للشـؤون  الـوزارة  وكيـل  مـن  ـم  المُعَمَّ العـدل  وزارة  مـن  المُعَـدِّ  الإرشـادي 
القضائيـة المكلف برقم )13/ت/6297( في 1437/08/04هـ المسـتند 

الفقرة الثانية من المادة الحادية عشـرة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
المادة العشـرون من نظام المرافعات الشـرعية، واللائحة التنفيذية الأولى للمادة. 	(((
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علـى الاتفاقيتيـن المذكورتيـن بعاليـه، وتضاف مدة سـتين يوماً إلـى المواعيد 
المنصـوص عليهـا نظاماً، وللمحكمة الزيادة عليها عند الاقتضاء))).

وزارة الخارجيـة: ويكـون ذلـك فـي حال كان مـكان إقامـة المدعى عليه 
خـارج المملكـة، وكانـت الدولـة التـي يسـكنها المدعـى عليه من غيـر الدول 
اخلـة عناويـن محاكِمِهـا،  الداخلـة فـي الاتفاقيـات، أو لَـمْ تُرسِـل الدولـة الدَّ
ففـي هاتيـن الحالتيـن: تَكتُبُ المحكمة إلـى وزارة الخارجية لإيصـال التبليغ 
إلـى المدعـى عليـه حسـب الطـرق الدبلوماسـية)))، وفـي هـذه الحـال أيضـاً: 
تُضـاف مـدة سـتين يوماً إلـى المواعيـد المنصوص عليهـا نظامـاً، وللمحكمة 

الزيادة عليها عند الاقتضاء))).

المسـألة الخامسة: التبليغ المنتج لآثاره:

العبـرة بحضـوره،  فـإن  المدعـى عليـه علـى أيِّ حـال وحضـر  تبلَّـغ  إذا 
وحضـوره أقوى من اعتبار التبليغ من عدمه.

أمـا إذا لم يحضر فيُنظر في التبليغ:

الحالة الأولى: التبليغ لشـخص المدعى عليه:

ويُعنـى بذلـك: أن يتبلَّـغ المدعـى عليه بنفسـه بالدعوى، أو يتبلَّـغ وكيله، 
ه إليـه التبليغ أو وكيله: فإن الدعوى تُسـمع  فـإن كان التبليـغ لشَـخْصِ مـن وُجِّ

المادة الحادية والعشـرون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
المادة التاسـعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية. 	(((

المادة الحادية والعشـرون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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حضوريـاً، ويُعَـدُّ المدعـى عليـه -الغائب- في حكـم الحاضـر، وإن حَكَمَت 
الدائـرة فيُعَدُّ حُكْمُهـا حضورياً، ولا يلزم تبليغ المدعى عليه بالحكم))).

الحالة الثانية: التبليغ لغير شـخص المدعى عليه:

فـت اللائحـة التنفيذيـة الأولـى للمادة السـابعة والخمسـين من نظام  وعرَّ
المرافعـات الشـرعية معنـى التبليـغ لغيـر شـخص المدعـى عليـه وهـو: »مـا 

عدا تبليغ المدعى عليه لشـخصه أو وكيله«.

فـإذا كان الأمـر كذلـك وتبلَّـغ المدعـى عليـه لغيـر شـخصه: كمـا إذا تبلَّغ 
ابنـه أو أبـوه أو السـاكن معـه فـإن التبليـغ يُعـاد، ولا يُعَـدُّ مُنتجـاً لآثـاره حتـى 
ـغَ لغيـر شـخصه مرتيـن، فـإذا تبلَّـغ لغير شـخصه مرتين: سُـمعت الدعوى  يتبلَّ
غيابيـاً اسـتناداً علـى الفقـرة الأولـى مـن المادة السـابعة والخمسـين مـن نظام 

المرافعات الشرعية))).

الحالـة الثالثـة: تبليغ من لا يعرف له مكان إقامة:

إذا لم يَعْرِف المدعي للمدعى عليه محل إقامة، فإن على الدائرة استيفاء 
ما جاء في الفقرة )ط( من المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية، 

الفقرة الثانية من المادة السـابعة والخمسـين من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
السـابعة  المـادة  مـن  الأولـى  للفقـرة  تفسـيرهم  فـي  القضـاة  مناهـج  اختلفـت  تنبيـه:  	(((
والخمسـين مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، فمنهـم مـن حملهـا علـى مـا ذكرنـا بعاليه، 
ومنهـم مـن قـال: بـأن كلَّ دعـوى ينظـر فيهـا القاضـي فـي ثانـي جلسـة، سـواء أتبلَّـغ 
المدعـى عليـه أم لـم يتبلَّغ، وقد كان لهذه المسـألة أثـر كبير يـوم أن كان التبليغ مقتصراً 
علـى التبليـغ عـن طريـق محضـري الخصوم ونحوهـم، أما مع ما نعيشـه من تيسـير الله 
اللـه-  وقلَّـت -بحمـد  المسـألة،  هـذه  ذيـول  قلَّـت  فقـد  الإلكترونـي  بالتبليـغ  لعبـاده 
تطبيقاتهـا، حتـى صارت الدعاوى التـي لا تبليغ فيها تُعَدُّ على الأصابع ولله الحمد.
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وذلك بأن تكتب الدائرة إلى وزارة الداخلية أو الأمارة أو المحافظة أو من 
تنيبه الأمارة أو المحافظة للبحث عن المدعى عليه، فإذا ورد الجواب بتعذر 
تبليغ المدعى عليه أو بعدم وجود عنوان معروف له لدى الجهات المعنية: 
نظام  من  والخمسين  السابعة  المادة  من  الثالثة  الفقرة  بمقتضى  يعمل  فإنه 
ويعد  في موضوعها،  وتحكم  الدعوى  الدائرة  فتسمع  الشرعية،  المرافعات 
ا كانت هذه حالة مستثناة، ولا يمكن  حكمها غيابياً في حق المدعى عليه، ولمَّ
الدائرة ترفع الحكم  تبليغ المدعى عليه بالحكم لعدم معرفة عنوان له: فإن 
الثامنة  التنفيذية  إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه وجوباً استناداً على اللائحة 

للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.

المسـألة السادسة: التقاضي الإلكتروني:

أطلـق وزيـر العـدل خدمـة التقاضـي عـن بعـد )التقاضـي الإلكترونـي( 
بموجـب القـرار رقـم 8056 بتاريـخ 1441/10/05هــ، وأرفـق بـه الدليـل 
الإجرائـي للخدمـة، وقـد نـص الدليل الإجرائي فـي صفحته التاسـعة على أن 

الجلسـات في التقاضي الإلكتروني على نوعين:

النوع الأول: الجلسة الكتابية:

و»يقصــد بالجلســة الكتابيــة: تمكيــن الدائــرة أطــراف الدعــوى مــن 
الترافــع الكتابــي، وتبــادل المذكــرات، وإيداعهــا، بالإضافــة إلــى توجيــه 
ــاً مــن قبــل الأطــراف  الطلبــات والأســئلة مــن الدائــرة والإجابــة عليهــا كتابي

وإرفاق مستنداتهم«.
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النوع الثاني: الجلسة المرئية:

»ويقصـد بهـا: عقـد الدائرة لجلسـة مرئيـة بالصوت والصـورة في قاعات 
إلكترونيـة، يحضرهـا الأطـراف عبـر وسـائل الاتصـال المعتمـدة مـن الوزارة 
للتقاضـي الإلكترونـي، وتتـم فيهـا مناقشـة الأطـراف واسـتكمال إجـراءات 

التقاضي، والنطق بالحكم«.

وبيَّن الدليل الإجرائي شـروطاً لعقد الجلسـات إلكترونياً وهي:

أن تكون الإجـراءات المراد إجراؤها ممكن تطبيقها إلكترونياً.ــ 1 

ـال فـي النفـاذ الوطني أو ــ 2  أن يكـون لـدى جميـع الأطـراف حسـاب فعَّ
يكون عند كل واحد منهما القدرة على إنشـائه.

أن تكـون إجـراءات التقاضـي الإلكترونـي من خلال منصـة التقاضي ــ 3 
الإلكترونـي حصـراً أو الأنظمـة المعتمدة مـن الوزارة للتقاضـي الإلكتروني، 

ولا يجوز بحال من الأحوال أن تُجرى بوسـائل أخرى.

أن يكـون حضـور أطـراف الدعـوى جميعـاً فـي الجلسـة الإلكترونيـة ــ 4 
ولا يجـوز أن يكـون أحدهمـا حاضـراً فـي الجلسـة المرئيـة والآخـر حاضـراً 

في المحكمة ما لم يكن واحد من الطرفين سـجيناً.

ويمكـن أن يسـتخلص ممـا سـبق مـن التعريـف بهاتيـن الجلسـتين وبمـا 
نـص عليه الدليـل الإجرائي جملة من الأحكام أبينها في الفروع التالية.

الفرع الأول: الجلسة الكتابية:

نـص الدليـل الإجرائـي علـى جملـة مـن الإجـراءات المتعلقـة بالجلسـة 
الكتابية، وبغرض بيانها وإيضاحها فسـأتكلم عنها في الفقرات التالية:
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أولاً: مدة الجلسة الكتابية:

مما ينبغي أن يُعلم ليتصور المراد من الجلسـة الكتابية:

أنهـا جلسـة مطولـة، لا تتقيـد بزمـن، بـل هي جلسـة ممتـدة، الأصـل فيها 
أن تمتـد لأيـام، تبـدأ مـن تاريـخ افتتـاح الدائـرة لهـا، وتسـتمر إلـى أن تنتهـي 

مدتها أو تنهيها الدائرة.

افتتاحهـا،  تاريـخ  مـن  يومـاً  ثلاثـون  مدتهـا  تكـون  أن  الأصـل  أن  علـى 
ويجـوز للدائرة أن تزيدها لمدة مماثلة لمرة واحدة.

وللدائـرة كذلـك: وقـف مدتهـا إذا رأت ذلـك، ولهـا كذلـك: أن تقـرر 
اسـتمرارها، وكل ذلك بإجراءات إلكترونية.

وفي هذه الجلسة:

تسـأل الدائـرة عـن تحريـر الدعـوى، وعن الجـواب، ومـا رأت الضرورة 
عن سـؤاله، وسـيأتي قريباً ما يجوز إجراؤه في هذه الجلسة.

من  نه  وتُمكِّ بالجواب،  المطالَب  الخصم  -كذلك-  الدائرة  وتحدد 
نه  بالجواب، وأن تمكِّ ن واحداً منهما  تُمكِّ بأن  النظام  لها  الجواب، ويَسمح 
ه سؤالها لكلا الطرفين، وتمكنهما  من إرفاق المرفقات، ولها كذلك أن توجِّ
من الجواب. وبكل حال: فإن الدائرة تُحدد لمن تطلب منه الجواب المدة 
التي يجب عليه أن يجيب خلالها، على ألا تقل المدة عن خمسة أيام عمل 
لمهلة  الدائرة  اختيار  المستعجلة، ويكون ذلك من خلال  الدعاوى  في غير 

الرد من خلال قائمة منسدلة في صفحة الترافع الكتابي.
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ولـم يُجـز الدليـل الإجرائـي تكـرار المهلـة لأكثـر مـن مـرة بـدون عـذر 
تقبله الدائرة.

ثانياً: الإجراءات الجائز إجراؤها في الجلسـات الكتابية:

مـن  العاشـرة  الصفحـة  فـي  المنصـوص عليهـا  يتضـح مـن الإجـراءات 
الدليل الإجرائي أن الجلسـة الكتابية يُجرى فيها ما يلي:

التمكين من تحرير الدعوى.ــ 1 

التمكين من تحرير الجواب.ــ 2 

تبادل المذكرات.ــ 3 

إرفاق الصور والمستندات.ــ 4 

تُشـطَبَ  أن  ولا  الكتابيـة،  الجلسـة  فـي  بالحكـم  يُنطـق  أن  يجـوز  ولا 
الدعـوى، ولا أن يُحكَمَ على الناكل.

ثالثـاً: آليـة التبليغ بطلبات الدائرة في المرافعة الكتابية:

التقاضـي الإلكترونـي،  يكـون ذلـك برسـائل ترسـل مـن خلال منصـة 
ويبلغون فيها بجميع العمليات التي تتم في الجلسـة الكتابية.

رابعاً: آلية إثبات التبليغ في الجلسـة الكتابية:

بصياغة أخرى: متى نعُدُّ الخصم متبلغاً بالجلسـة الكتابية؟

والجواب: أنه يعد متبلغاً بوصول إشـعارات الجلسـة الكتابية إليه))).

الصفحة التاسـعة من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني. 	(((
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خامسـاً: آلية إثبات الحضور في الجلسة الكتابية:

وسـؤال هذه الفقرة: بمَ يتحقق حضور الخصم في الجلسـة الكتابية؟

والجــواب: أن الخصــم يُعــدُّ حاضــراً بكتابتــه فــي الجلســة الكتابيــة، 
وتجــرى بحقــه الإجــراءات المنصــوص عليهــا نظامــاً، كمــا بيــن ذلــك الدليــل 

الإجرائي في الصفحة التاسعة.

الفرع الثاني: الجلسة المرئية:

نـصَّ الدليـل الإجرائـي علـى جملـة مـن الإجـراءات المتعلقـة بالجلسـة 
المرئيـة أبينها في الفقرات التالية:

أولاً: مدة الجلسـة المرئية ووقت انعقادها:

جـاء فـي الصفحـة التاسـعة مـن الدليـل الإجرائـي النـص علـى أن مـدة 
الجلسـة المرئيـة ثلاثـون دقيقـة مـن الوقـت المحدد لانعقـاد الجلسـة، فإن لم 
يحضـر خلالهـا فيعامـل وفـق أحـكام الحضور والغيـاب في نظـام المرافعات 

الشرعية والأنظمة ذات العلاقة))).

الدليـل  مـن  السـابعة  الصفحـة  فـي  جـاء  فقـد  انعقادهـا  وقـت  عـن  أمـا 
العمـل،  سـاعات  خلال  إلا  يكـون  لا  المرئيـة  الجلسـة  عقـد  أن  الإجرائـي 
بمـا  الرسـمية  العمـل  أيـام  خلال  الـدوام  وقـت  خـارج  عقدهـا  وللدائـرة 

لا يتجاوز السـاعة الخامسة مساء بعد موافقة المجلس.

الصفحة التاسـعة من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني. 	(((
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ثانياً: الإجراءات الجائز إجراؤها في الجلسـات المرئية:

يُفهـم مـن نـص الدليـل الإجرائـي أنـه يجـوز أن تُجـرى فـي الجلسـات 
المرئيـة جميـع إجـراءات الجلسـات، بمـا فـي ذلـك سـماع الشـهادة واليميـن 

والتلفـظ بالخلـع والطلاق على أن تراعى الضوابط الخاصة بذلك.

كمـا أجـاز عـرض الوثائـق والمسـتندات مـن خلال مشـاركة الشاشـة إن 
وافقت الدائرة على ذلك))).

كما أجاز الدليل النطق بالحكم في هذا النوع من الجلسـات))).

رَ علــى الدائــرة نظــر القضيــة  واســتثنى حالــة واحــدة وهــي: أن يتعــذَّ
إلكترونيــاً ففي هذه الحال يجوز عقدها حضورياً))).

ثالثاً: متى يُعدُّ الخصم متبلغاً بالجلسـة المرئية؟

يُعـد الخصـم متبلغـاً بالجلسـة المرئيـة إذا ظهـر للدائـرة أن الخصـم قـد 
بَلَغَهُ رابط الدخول على الجلسـة))).

رابعاً: متى يُعدُّ الخصم حاضراً في الجلسـة:

يُعـد الخصـم حاضـراً بدخولـه خلال ثلاثيـن دقيقـة مـن الوقـت المحدد 
للجلسـة، وكـذا إن حضـر ثـم خـرج مـن الجلسـة ولـم يعـاود الدخـول خلال 

عشـر دقائق، وتجري الدائرة الأحكام النظامية))).

الفقرة الثانية عشـرة من الصفحة الثانية عشـرة من الدليل الإجرائي. 	(((
الصفحة الثالثة عشـرة من الدليل الإجرائي. 	(((

الفقرة الثامنة من الصفحة الخامسـة من الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني. 	(((
الفقرة الثالثة من الصفحة الحادية عشـرة من الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني. 	(((

الصفحة التاسـعة والصفحة الحادية عشـرة من الدليل الإجرائي. 	(((
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ــط  ــه راب ــي حــق مــن بلغ ــاً ف ــي نظــر الدعــوى حضوري ــرة ف وتســير الدائ
الجلسة ولم يحضر))).

خامسـاً: آلية إثبات الحضور في الجلسة المرئية:

الجلسة كما  بدء  قبل  الخصوم  القضاء تحضير  أعوان  يتولى  أن  الأصل 
نصت عليه الفقرة الثالثة من الصفحة الحادية عشرة من الدليل الإجرائي))).

وقـد أضيفـت مؤخـراً خدمـة )طلـب إثبـات حضور جلسـة( وهـي خدمة 
ـنُ الخصـم الذي يريد حضور الجلسـة أن يدخل علـى النظام المخصص  تُمَكِّ
ويسـجل حضـوره قبيـل وقـت ابتـداء الجلسـة، وبذلـك تُختصـر جملـة مـن 

الإجراءات ويختصر الوقت كذلك.

المسـألة السابعة: مسائل متفرقة:

أن  فإنـي أرى  ينبغـي ضبطهـا  التـي  المسـائل  أهـمِّ  التبليـغ مـن  ـا كان  لمَّ
أُلْحِقَ على ما مضى مسـائلَ ينبغي أن تكون معلومة للقاضي والمتقاضي:

ثـم غـاب فهـل يجـب ــ 1  فـي جلسـة واحـدة  المدعـى عليـه  إذا حضـر 
إعادة تبليغه؟

إذا حضـر المدعـى عليـه فـي أيِّ جلسـة مـن جلسـات الدعـوى ثـم غـاب 
أَكْمَلَـت الدائـرة نظـر الدعـوى كأنـه حاضـر، لأن حضـوره بمثابـة التبليـغ بـل 
أقـوى، ولا يجـب علـى الدائـرة إعـادة تبليـغ المدعـى عليـه)))، وكـذا الحكـم 

الصفحة التاسـعة من الدليل الإجرائي. 	(((
وهذا داخل في اختصاصهم المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام المرافعات  	(((

والمواد ذات العلاقة.
الفقرة الثانية من المادة السـابعة والخمسـين من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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ـغَ لشـخصه فلـم يحضـر، فلا يجـب إعـادة تبليغـه، لأنـه يُعامَـل معاملـة  إذا تبلَّ
الحاضر، وذلك ما لم يحصل ما يوجب قطع حكم التبليغ كما سـيأتي.

هـل هناك ما يقطع حكم التبليغ؟ــ 2 

إذا تبلَّـغ المدعـى عليـه لشـخصه أو حضـر جلسـة مـن جلسـات الدعوى 
حكمـت-  -إن  حُكْمُهـا  ويُعَـدُّ  الدعـوى  تَسْـمَعُ  المحكمـة  فـإن  غـاب  ثـم 
حضوريـاً فـي حَـقِّ المدعـى عليـه، ولكِـنْ هنـاك حـالات يَنقطِـع بهـا التبليـغ 
ويَلتغـي حكمـه، ويجـب بعدهـا أن تعـاود الدائـرة تبليـغ المدعـى عليه وذلك 

في الحالات التالية:

الأولـى: أن يحصل عارض من عوارض الخصومة:

هـذه  المنظِّـم  بيَّـن  وقـد  تركهـا،  أو  انقطاعهـا  أو  الدعـوى  وقـف  مِثْـلُ: 
الأحوال بالتفصيل في الباب السـابع من نظام المرافعات الشـرعية.

انقطـاع الخصومـة: كأن يمـوت أحـد طرفـي الدعـوى قبـل تهيـؤ  مثـال 
الدعوى للحكم.

مثـال تـرك الخصومـة))): أن يقرر المدعي لدى الدائرة شـفهياً في جلسـة 
مـن الجلسـات رغبتـه في ترك الدعـوى مع احتفاظـه بالحقِّ فـي إكمال دعواه 

متى أراد ذلك.

تـرك الخصومـة: »هـو تنـازل المدعـي عـن دعـواه القائمـة أمـام المحكمـة مـع احتفاظه  	(((
بالحـق المدعـى بـه بحيـث يجـوز لـه تجديـد المطالبـة بـه فـي أي وقـت« هـذا نـص 
الثانيـة والتسـعين مـن نظـام المرافعـات الشـرعية،  التنفيذيـة الأولـى للمـادة  اللائحـة 

وبيَّنـت المـادة المذكورة: كيفية إثبات ترك الخصومة وصوره فليرجع له.
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الثانيـة: أن يحصل انفصال في الدعوى:

وذلــك مثــلُ: أن تُشْــطَبَ الدعــوى، فــإذا غــاب المدعــي عــن جلســة مــن 
ــه الدائــرة: فــإن الدائــرة تشــطب الدعــوى،  م عــذراً تَقْبَلُ الجلســات ولــم يُقــدِّ
فــإذا رَغِــبَ المدعــي بإكمــال دعــواه: فيجــب إعــادة إجــراءات التبليغ اســتناداً 
الســابعة والخمســين مــن نظــام  الثالثــة للمــادة  التنفيذيــة  علــى اللائحــة 

المرافعات الشرعية.

شطب الدعوى:ــ 3 

ويُعنـى بـه: »حذف الدعوى من جدول القضايا بلا حكم فيها«))).

والسادســـة  والخمســـين  الخامســـة  المـــادة  تعديـــل  جـــرى  وقـــد 
والخمســـين مـــن نظـــام المرافعـــات الشـــرعية الصـــادر فـــي عـــام 1435هــــ 
ـــم  -والخاصـــة بأحـــكام شـــطب الدعـــوى- بموجـــب المرســـوم الملكـــي رق
ـــدل  ـــر الع ـــي وزي ـــم معال ـــم صـــدر تعمي ـــي 1441/03/29هــــ، ث )م/38( ف
ـــل  ـــي توصَّ ـــج الت ـــخ 1441/05/21هــــ بالنتائ ـــم 13/ت/7995 وتاري رق
إليهـــا أصحـــاب الفضيلـــة القضـــاة بشـــأن دراســـة الآثـــار النظاميـــة لســـريان 
أحـــكام المادتيـــن وإيضـــاح آليـــة مراعـــاة مبـــدأي )عـــدم ســـريان الأنظمـــة 
ــى  ــل علـ ــر( والعمـ ــوري ومباشـ ــر فـ ــة بأثـ ــق الأنظمـ ــي( و)تطبيـ ــر رجعـ بأثـ
توحيـــد الإجـــراءات المتخـــذة بشـــأنها، وأُبيِّـــن حاصـــلَ مـــا نَتَـــجَ عـــن هـــذه 

الورشة في الفقرات التالية:

التوضيحـات المرعيـة لنظـام المرافعـات الشـرعية لفضيلـة الشـيخ القاضـي الدكتـور  	(((
نبيـل الجبريـن )501/1(، وعـزاه لمعجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة للدكتـور أحمـد 

مختار )1199/2(.
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الفرع الأول: أثر تعديل المادتين على وقائع الشـطب:

ولها أحوال:

الحالـة الأولـى: أن يكـون قـد وقـع الشـطب، ثـم سـارت الدائـرة فـي نظر 
الحالـة:  هـذه  ففـي  التعديـل،  نفـاذ  قبـل  النظـر  إعـادة  طلـب  بعـد  الدعـوى 

لا تسـري أحكام المادتين المعدلتين على هذه الواقعة.

الحالـة الثانيـة: أن تكـون واقعـة الشـطب قبل نفـاذ النظام، ولكـن لم يجرِ 
السـير فيها قبل نفاذ التعديل:

فـي هـذه الحالـة: يُحتَسَـبُ مـدة سـتون يومـاً مـن تاريـخ نفـاذ التعديـل، 
فـي  السـير  طلـب  إجـراءات  باسـتكمال  التقـدم  حـقُّ  فيهـا  للمدعـي  يكـون 

القضية المشطوبة.

التعديـل، وفـي هـذه  نفـاذ  بعـد  الشـطب  تقـع واقعـة  أن  الثالثـة:  الحالـة 
الحالـة يسـري عليهـا حكـم المادتيـن المذكورتيـن، وسـيأتي بيان مـا تضمنته 

مـن أحكام قريباً بإذن الله.

وقـد مضـت المـدد النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة وفـي نتيجـة 
الورشـة المذكـورة، وعليـه: فـكل قضيـة مشـطوبة قبـل نفـاذ النظـام وبعـده: 

يطبق بحقها ما يلي:
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الفرع الثاني: إجراءات الشـطب وفق ما تقتضيه المادتان بعد التعديل:

وبيانها في الآتي:

أولاً: الإجراء إذا كان غياب المدعي عن الجلسـة لأول مرة:

ولهذه الصورة حالتان:

م قبـل الجلسـة بعـذر تقبلـه المحكمـة: فتحدد  الأولـى: أن يكـون قـد تقـدَّ
المحكمة جلسـة أخرى لنظر الدعوى، ويقوم المدعي بمتابعة المواعيد.

الثانيـة: ألا يكون له عذر تقبله المحكمة:

فـإن كانـت صالحـة للحكـم وطلـب المدعـى عليـه الحكم فـي الدعوى، 
حـق  فـي  ويُعـدُّ حكمهـا  الدعـوى،  فـي  تحكـم  أن  المحكمـة  علـى  فيجـب 

المدعي حضورياً.

وإن كانـت غيـر صالحـة للحكـم: فتُشـطب الدعـوى، ويُثبـت ذلـك فـي 
ضبط القضية.

ثانياً: الإجراء بعد إثبات واقعة الشـطب:

إذا أثبتت المحكمة واقعة شـطب فلا يخلو الأمر من حالتين:

الأولى: أن تنقضي ستون يوماً من تاريخ الشطب )الأول( دون أن يطلب 
المدعي السير في الدعوى: ففي هذه الحال: تُعدُّ الدعوى كأن لم تكن.

الثانيـة: أن يطلـب المدعـي السـير فـي الدعـوى أثنـاء السـتين يومـاً ثـم 
يغيب عن الجلسـة المحددة بعد السير في الدعوى:
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ففـي هـذه الحـال: يُثْبَـتُ تغيُّبـه في ضبـط القضيـة، وتعد الدعـوى كأن لم 
تكن بقوة النظام.

م  فـإن مضـت مـدة السـتين يومـاً دون أن يتقـدم المدعـي بالطلب، ثـم تقدَّ
بعد مضي المدة؟

فـي هـذه الحال: تُصدر الدائرة حكماً باعتبار الدعوى كأن لم تكن))).

الفرع الثالث: ما يترتب على شَـطْبِ الدعوى:

يترتب على شـطب الدعوى أمور:

أ- يَحِـقُّ للمدعـى عليـه بعـد شـطب الدعـوى: طلـبُ رفـع الإجـراءات 
التحفظيـة والوقتيـة التـي أَجْرَتْهـا الدائـرة)))، إلا أن الرفـع ومـا يتعلـق به راجع 

إلى تقدير الدائرة.

م من لزوم إعادة إجراءات التبليغ))). ب- مـا تقدَّ

ثالثـاً: إذا كانـت الدعـوى صالحـةً للحُكْـمِ فيهـا بـأن ضُبطَِـتْ فيهـا أقـوال 
الدائـرة  تسـتطيع  التـي  الأسـباب  وَوُجِـدَت  الختاميـة،  وطلباتهـم  الخصـوم 
الحكـم فـي الدعـوى بهـا= فللمدعـى عليـه أن يَطلُـب مـن الدائـرة أن تَحْكُـمَ 

هـذا مضمـون مـا نصـت عليـه الفقرة )ثالثـاً( مـن محضر دراسـة الأحـكام والإجراءات  	(((
الانتقاليـة المتعلقـة بالشـطب والموافـق عليـه والمعمـم مـن معالـي وزيـر العـدل برقـم 

13/ت/7995 وتاريخ 1441/05/21هـ.
اللائحـة التنفيذيـة السـابعة للمـادة الحاديـة والثلاثيـن مـن نظـام المرافعـات الشـرعية،  	(((

واللائحة التنفيذية السادسـة والسـابعة للمادة الخامسة بعد المئتين.
اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السـابعة والخمسـين من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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فيهـا، فـإن حَكَمَـت الدائـرة فيُعَـدُّ حكمهـا حضوريـاً في حـق المدعـي، وهذه 
حالـة فريدة لم تتكرر في غير هذا الموضع))).

المـادة السادسـة والخمسـون مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، وأشـير ها هنا إلـى جملة  	(((
مـن الفـروق بيـن النـص السـابق للمـادة السادسـة والخمسـين قبـل التعديـل والنـصِّ 

المُقَرِّ أخيراً:
أولاً: أن الحكـم فـي النـص السـابق للمـادة غيابـي فـي حـقِّ المدعـي، وجعلـه المنظِّـم 

حضوريـاً في النص الجديد للمادة.
ثانيـاً: قيَّـد النـص السـابق للمـادة حـق المدعـى عليه بطلـب الحكم فـي الدعـوى بقيد: 
وهـو حضـوره فـي الجلسـة التـي غـاب عنهـا المدعـي، وأما فـي النـص الجديـد للمادة 
فأطلـق هـذا الحـق ولـم يقيِّـده، فيُفهـم منهـا أن للمدعـى عليـه أن يطلُـب الحكـم فـي 

الدعوى -إن كانت صالحة للحكم- ولو بعد الجلسـة، وتجيبه المحكمة لذلك.
ثالثـاً: فـي النـص السـابق للمادة: يطلـب المدعى عليه فـي حال غيـاب المدعي أمرين: 
1- عـدم الشـطب. 2- الحكـم فـي الدعـوى. وأمـا فـي النـص الجديد فيطلُـب الحكم 
فقـط؛ ولعـل ذلـك راجـع إلـى أن النص السـابق للمادة الخامسـة والخمسـين مـن نظام 
المرافعـات يوجـب علـى المحكمـة شـطب الدعـوى، وأمـا فـي النـص الجديـد: فهـو 

جوازي كما سـبقت الإشارة إليه.
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المطلب الثالث: الجواب

للمدعـى  هتهـا  رة، وجَّ فرَأتْهَـا محـرَّ الدائـرة  الدعـوى علـى  عُرِضَـت  إذا 
عليـه وسـألته الجـواب، ويُعنـى بالجـواب: القـول الذي يَـرُدُّ به المدعـى عليه 

علـى دعوى المدعي أمام الحاكم.

ويُشـتَرَط فـي الجـواب أن يكـون ملاقيـاً للدعـوى، صريحـاً مجزومـاً بـه 
من غير تردد))).

وعنـد عَـرْضِ الدعـوى فللمدعـى عليـه حـالان: فإمـا أن يُجيْـبَ وإمـا أن 
يَمْتَنـِع عن الجواب صراحة أو حكماً))):

ومثـال الامتنـاع عن الجواب صراحة أن يقول: لا أقر ولا أنكر.

مُلاقٍ  غيـر  بجـواب  يُجِيْـبَ  أن  الجـواب حكمـاً:  عـن  الامتنـاع  ومثـال 
عـي مـدعٍ بأنه أَقْـرَضَ المدعى عليه مبلَغاً مـن المال فيُجِيْبُ  للدعـوى، كأن يدَّ

المدعى عليه بأنه لم يَشـترِ من المدعي شيئاً.

ــى ط  ــي النه ــب أول ــة )333/6(، ومطال ــب العلمي ــاع ط دار الكت ــر: كشــاف القن ينظ 	(((
المكتب الإسلامي )507/6(.

ينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )340/6(، ومنتهـى الإرادات ت التركـي  	(((
.)296/5(
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رُ عليه ذلك ثلاثاً وتُفهِمُه  ففي هذه الأحوال تأمُرُهُ الدائرة بالجواب، وتُكِرِّ
ه الوجه الشرعي))). بأنه إن لم يُجِبْ فسَيُعد ناكلًا عن الجواب وسيُجْرَى بحقِّ

وأمـا إن أجـاب -المدعـى عليـه- عـن دعـوى المدعـي فلا يخلـو جوابه 
من أحوال:

قَ المدعـى عليـه المدعـي في جميع دعـواه، فهذا  الحـال الأول: أن يُصَـدِّ
الـكلام عنـه-،  الإثبـات -سـيأتي  مـن وسـائل  إقـراراً، وهـو وسـيلة  ى  يُسـمَّ

فيُكتَفَـى بإقراره، ولا يُطلب من المدعي بيِّنةٌَ))).

ومثال ذلك:

عٍ بأنـه أقـرض المدعـى عليـه مبلَغَـاً قـدره مئـة ألـف ريـال  عـي مـدَّ أن يدَّ
د المدعـى عليـه  دَه فـي رمضـان وقـد مَضَـى الأجـل ولـم يُسَـدِّ علـى أن يُسَـدِّ
شـيئاً ويَطْلُـب إلـزام المدعـى عليـه بالسـداد، فيُجيـب المدعـى عليـه بـأن مـا 

ذكره المدعي صحيح.

عـى عليـه دعـوى المدعـي جُمْلَـةً وتفصيلًا،  الحـال الثانـي: أن يُنكِْـرَ المدَّ
وفـي هـذه الحـال يُطْلَـبُ مـن المدعـي البينـة وسـيأتي الـكلام علـى وسـائل 

الإثبات -بإذن الله تعالى-.

ينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلمية )340/6(، والمادة السـابعة والسـتون من  	(((
نظام المرافعات الشـرعية، ومنتهى الإرادات ت التركي )287/5(.

ينظـر: منتهـى الإرادات ت التركـي )287/5(، وكشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة  	(((
.)333/6(
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ومثال ذلك:

عٍ بـأن المدعـى عليه أخذ سـيارته -التي صفتهـا كذا وكذا-  عـي مـدَّ أن يدَّ
هـا، فيجيـبُ المدعـى عليـه بـأن مـا جاء فـي دعوى  غَصْبَـاً ويطلـب إلزامـه بردِّ

المدعـي غيـر صحيح، فتَطْلُبُ الدائرة البيِّنة من المدعي.

دعـواه  بعـض  فـي  المدعـي  عليـه  المدعـى  ق  يصـدِّ أن  الثالـث:  الحـال 
وينكـر الباقـي، فهنا يُطلب مـن المدعي البيِّنة على ما أنكره المدعى عليه.

مثال ذلك:

قدره 17.000  مبلغاً  منه  اقترض  بأنه  يدعي مدعٍ على مدعى عليه  أن 
سبعة عشر ألف ريال ويطلب إلزام المدعى عليه بسدادها، فيجيب المدعى 
عليه بأن ما جاء في الدعوى غير صحيح وأنه لم يَقْتَرِض منه سوى 10.000 
من  الدائرة  فتطلُبُ  الباقي،  وأنكر  آلاف  بعشرة  أقرَّ  فهنا  ريال،  آلاف  عشرة 

المدعي البينة على المبلغ الزائد لإنكار المدعى عليه له.

المدعـي فـي دعـواه، ويدفـع  المدعـى عليـه  ق  يُصَـدِّ الرابـع: أن  الحـال 
بدفع موضوعي كالإبراء أو السـداد ونحو ذلك.

ى الشــيخ ابــن خنيــن -حفظــه اللــه- هــذا الدفــع بـ»دفــع الدعــوى«،  وســمَّ
ــرد علــى دعــوى المدعــي فــي  ــه لل ــه: »قــول يقــرره المدعــى علي ــه بأن ف وعرَّ

موضوعها«))).

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )399/1(.
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مثال ذلك:

عـي مـدعٍ بأنـه أَقْـرَض المدعـى عليـه مبلغاً قـدره مئة ألـف ريال في  أن يدَّ
دَه فـي بدايـة عـام 1441هـــ وأن  رمضـان مـن عـام 1440هــ علـى أن يسـدِّ
د المدعـى عليـه شـيئاً ويطلب إلـزام المدعـى عليه  الأجـل قـد حـلَّ ولـم يُسَـدِّ
بالسـداد، فيُجِيْـبُ المدعـى عليـه بـأن ما ذكـره المدعي في دعـواه من القرض 

فصحيح، ويدفع بأنه: سـدد كامل مبلغ القرض.

ي جانب  عٍ، وإقـراره بالقَرْضِ يقـوِّ فهـا هنـا انقلـب المدعـى عليه إلـى مُـدَّ
المدعـي، ودعـواه بالسـداد تُعامَـلُ معاملـة الدعـوى، فيُطْلَـبُ مـن المدعـى 

عليه البينة على ما دَفَعَ به من السـداد))).

الحـال الخامـس: أن يَدْفَـع المدعـى عليـه بدفـع شـكلي قبـل جوابـه عـن 
موضوع الدعوى:

يلاحـظ أن نظـام المرافعـات الشـرعية مايَـز بيـن الجـواب وبيـن الدفـع 
الشـكلي، فجعـل للدفـع الشـكلي أمـداً يسـقُطُ بـه، وهـو الطلـب أو الدفـاع، 
جـاء فـي المـادة الخامسـة والسـبعين من نظـام المرافعـات الشـرعية أن الدفع 
بـأي دفـع شـكلي: »يجـب إبـداؤه قبل أي طلـب أو دفـاع في الدعـوى أو دفع 
بعـدم القبـول وإلا سـقط الحـق فيمـا لـم يبـد منهـا«، ولذلـك جعـل المنظِّـم 

الـكلام على الدفع بعد الكلام على الجواب وإجراءاته.

ينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )341/6(، والإنصـاف مع الشـرح الكبير  	(((
ت التركي )450/28(.
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ويـرى بعـض الفقهـاء أن الدفـع مـن أوجـه الجـواب عـن الدعـوى، لأنـه 
بـكلِّ حـالٍ قـول يجيـب بـه المدعـى عليـه عـن دعـوى المدعـي، وعليـه فقـد 

رأيت أن أؤخر الكلام على الدفوع الشـكلية جمعاً بين الاتجاهين.

***
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المطلب الرابع: الدفوع

فـوع  ـا أن تكـون موضوعيَّـة، وإمـا أن تكـون شـكليَّةً، أمـا الدُّ فُـوع إمَّ الدُّ
الموضوعيـة فقـد أَشَـرْنَا إليهـا فـي الحـال الرابـع مـن أحـوال الجـواب علـى 

الدعوى))).

فُـوع الشـكليَّة فيُعنـَى بهـا: الطعـون التـي يوجههـا المدعـى عليـه  وأمـا الدُّ
فـي إجـراءات الدعوى)))، ويسـميها الشـيخ ابن خنين -حفظه اللـه- بالدفوع 
ره المدعـى عليـه يطعَـنُ بـه  الإجرائيـة، »والمـراد بـه: قـول ومـا فـي معنـاه يقـرِّ
ـل بـه إلـى بطلان الإجـراء أو وجـوب  فـي أمـرٍ مـن إجـراءات الدعـوى يتوصَّ

إعادته على الوجه الصحيح«))).

وهـي على نوعين: دُفوع مؤقتة، ودُفوع مطلقة.

ص106. 	(((
نظرية الدعوى للدكتور محمد نعيم ياسـين ط دار عالم الكتب )ص594(. 	(((

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )401/1(.
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المسألة الأولى: الدفوع المؤقتة:

دَةُ بوقـت«)))، فيَجِـبُ إبـداء هـذه الدفـوع قبـل أيِّ  فـوع المحـدَّ »وهـي الدُّ
ـه بالدفع بها  طلـب أو دفـاع، فـإذا لـم يَدْفَـعْ بهـا المدعى عليـه ابتداءً سَـقَطَ حقُّ

مستقبلًا.

ـت عليها المادة الخامسـة والسـبعون مـن نظام المرافعات الشـرعية  ونصَّ
هـا: »الدفـع ببطلان صحيفـة الدعـوى، أو بعـدم الاختصـاص المكاني،  ونصُّ
أو بإحالـة الدعـوى إلـى محكمـة أخـرى لقيـام النـزاع نفسِـهِ أمامهـا، أو لقيـام 
دعـوى أخـرى مرتَبطَِـةٍ بهـا، يجب إبـداؤه قبـل أيِّ طَلَبٍ أو دفاع فـي الدعوى 

أو دفع بعدم القبول، وإلا سَـقَطَ الحقُّ فيما لم يَبْدُ منها«.

ومثالهـا: أن يرفـع مـدعٍ يسـكن فـي مدينة الريـاض دعواه فـي محكمة في 
الريـاض ضـد مدعـى عليـه يسـكن فـي مدينة جـدة، فإذا حضـر المدعـى عليه 
إلـى الجلسـة المحـددة لسـماع الدعـوى فعرضـت عليـه الدعـوى وأجاب أو 
تغيَّـب عـن حضـور هـذه الجلسـة رغـم تبلُّغـه بهـا فـإن حقـه يسـقط فـي الدفع 

بعدم الاختصاص المكاني.

ويقـال مثـل ذلك في الدفوع المنصوص عليها في المادة المذكورة.

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )401/1(.
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ويدخـل فـي ذلـك: الدفـع بوجود شـرط تحكيم بيـن المتخاصميـن؛ فإن 
هـذا الدفـع يسـقُطُ إذا لـم يبـدِهِ المدعـى عليـه قبـل أي طلـب أو دفـاع كمـا 
ت على ذلك الفقرة الأولى من المادة الحادية عشـرة من نظام التحكيم. نصَّ

مثال ذلك:

عىً عليه اسـمه سـليمان بأنه سـلَّمَه مبلغاً  عـي عبـد الحكيـم على مدَّ أن يدَّ
قـدره مليـون ريال على سـبيل الشـركة في بيع الأجهـزة الكهربائيـة على أن له 
ـى  نسـبة مـن الأربـاح قدرهـا خمسـون فـي المئـة، وأن المدعـى عليـه قـد صفَّ
الشـركة ولـم يسـلِّم له المدعى عليـه نصيبه من رأس المـال والأرباح ويطلب 
ـه، فيدفـع المدعـى عليـه بـأن بينهمـا شـرط  إلـزام المدعـى عليـه بتسـليمه حقَّ
تحكيـم، فتطَّلـع الدائـرة علـى العقـد المبـرم بينهمـا فتجـد صحـة مـا دفـع بـه 

المدعـى عليه، فهذا دفـع صحيح دفع به المدعى عليه في وقته الصحيح.

عـوى أو طَلَبَ أيَّ طلب قبـل الدفـع بالتحكيم فإن  أمـا إن أجـاب عـن الدَّ
حقه بالتحكيم يسقط.

المسـألة الثانية: الدفوع المطلقة:

مراحـل  مـن  مرحلـة  أي  فـي  إبداؤهـا  يجـوز  التـي  فـوع  الدُّ »وهـي 
السادسـة  المـادة  الـواردة فـي  الدفـوع  بقيـدٍ، وهـي  تُقَيَّـد  الدعـوى«)))، ولـم 
فْعِ بعـدم اختصاص المحكمة  والسـبعين من نظـام المرافعات الشـرعية، كالدَّ

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )402/1(.
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فع بسَـبْقِ  فـع بأنه لا صِفَـةَ للمدعي في الدعوى، أو الدَّ ولائيـاً أو نوعيـاً، أو الدَّ
الفصـل فـي الدعـوى فهـذه الدفوع مطلقـة لا تَسْـقُطُ بحال، ويجـوز الدفع بها 
فـي أيِّ مرحلـة مـن مراحـل الدعـوى، وللمحكمـة أن تَحْكُـمَ بهـا مـن تلقـاء 

نفسـها ولو لم يدفع المدعى عليه بها.

الرياض  في  العامة  المحكمة  لدى  دعوى  المدعي  يقيم  أن  ذلك:  مثال 
عي فيها على إخوَتهِِ بأن بين أيديهم أموال والده المتوفى، ويَطْلُبَ قِسمة  ويدَّ
ة ما جاء في دعوى المدعي، ثم يدفعون  التركة، فيُجِيْبُ المدعى عليهم بصحَّ
في جلسة أخرى بأن هذه الدعوى خارجة عن الاختصاص النوعي للمحكمة 
التي  المطلقة  الدفوع  من  فْعَ  الدَّ هذا  لأن  فْعِ؛  الدَّ بهذا  الحقُّ  فَلَهُمُ  العامة، 

لا تَسْقُطُ بحالٍ، ويجوز الدفع بها في أيِّ مرحلة من مراحل الدعوى.

المسـألة الثالثة: الطلبات العارضة:

قيام  بعد  الخصم  به  يأتي  معناه  في  وما  »قولٌ  العارض:  بالطَلب  يُعنىَ 
الدعوى والسير فيها -مما لم يرد في الطلبات التي افتتحت بها الدعوى أو 
تغييرِ  أو  نقصٍ  أو  الطلب  المرافعة من زيادةٍ في  باب  صحيفتها- وقبل قفل 

سببٍ أو إضافته أو دخول طرفٍ في الخصومة ونحو هذه الطلبات«))).

ويقابـل الطلبـات العارضـة: الطلبـات الأصلية، وهي الطلبـات التي نصَّ 
عليهـا المدعي في صحيفة دعواه))).

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )446/1(.

اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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الطلبات العارضة للمدعي:

بيَّنـت المـادة الثالثـة والثمانـون الطلبـات العارضـة التـي يَحِـقُّ للمدعـي 
التقدم بها وهي:

أ- مـا يتضمـن تصحيـح الطلـب الأصلـي، أو تعديل موضوعـه لمواجهة 
ظـروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

لاً للطلـب الأصلـي، أو مترتبـاً عليـه، أو متصلاً بـه  ب- مـا يكـون مكمِّ
اتصالاً لا يقبل التجزئة.

ج- مـا يتضمـن إضافـةً أو تغييـراً فـي سـبب الدعـوى مـع إبقـاء موضـوع 
الطلب الأصلي على حاله.

. ظِيٍّ أو وقتيٍّ د- طلـب الأمر بإجراءٍ تحفُّ

هــ- ما تأذن المحكمـة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.

ويتبيـن مـن هـذه الفقـرة الأخيـرة )هــ( أن شـرط قبـول الطلـب العـارض 
م المدعـي بطلبـه  مـن المدعـي: أن يكـون متصلاً بالدعـوى، وعليـه فـإذا تقـدَّ
العـارض: فعليـه أن يبيِّـنَ ارتبـاط الطلـب بموضـوع الدعـوى أو سـببه)))، فإذا 
علـى  يتعيَّـن  فإنـه  الدعـوى  فـي  الأصلـيَّ  الطلـبَ  العـارضُ  الطلـبُ  ناقـض 

الدائرة رفضه))).

اللائحـة التنفيذية الثالثة للمادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

اللائحـة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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وبيَّنـت اللوائـح التنفيذيـة للمـادة الثالثـة والثمانيـن أمثلـة علـى الطلبـات 
العارضـة التـي يَحِقُّ للمدعي التقدم بها فليرجع لها.

الطلبـات العارضة للمدعى عليه:

بيَّنـت المـادة الرابعـة والثمانـون مـن نظـام المرافعـات الشـرعية الطلبات 
العارضـة التي يَحِقُّ للمدعى عليه التقدم بها وهي:

الدائـرة  »حكـم  القضائيـة:  ـةُ  والمقاصَّ القضائيـة،  المقاصـة  طلـب  أ- 
بمبادلـة الحـقِّ الـذي يطلبـه المدعـي بالحـق الـذي يطلبـه المدعـى عليـه، مـع 
بهـذا  للتقـدم  ويُشـتَرَط  عليـه«)))،  مـن وجبـت  ذمـة  فـي  عنهمـا  زاد  مـا  بقـاء 
الطلـب عـدة شـروط بيَّنتَْهَا اللائحـة التنفيذية الأولى للمادة الرابعـة والثمانين 

من نظام المرافعات الشـرعية وهي:

تـِهِ لا لغيـره  ـةِ دَيْـنٌ للآخـر فـي ذِمَّ 1( أن يكـون لـكلٍّ مـن طَرَفَـي المقاصَّ
ولا فـي ذمة من هو نائب عنه.

2( أن يكون الدينان متماثلَِيْنِ جِنسَْـاً وصفة.

ل. 3( أن يكون الدينان متساوِيَين حلولاً وتأجيلًا، فلا يقاصُّ حالٌّ بمؤجَّ

ــد  ــه عن ــى علي ــن المدع ــوت دي ــة ثب ــةِ القضائي ــي المقاصَّ ــتَرَط ف ولا يُش
ــم تُجــري  ــه خــال نظــر الدعــوى، ث ــرة ثبوتَ ــرُ الدائ ــل تَنظَْ نظــر الدعــوى، ب

المقاصة بعد ثبوته))).

نبيـل  الدكتـور  القاضـي  لفضيلـة  الشـرعية  المرافعـات  لنظـام  المرعيـة  التوضيحـات  	(((
الجبيرين )705/2(.

اللائحـة التنفيذية الثانية للمادة الرابعة والثمانين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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ـة بمـا فـي ذمتيهمـا ممـا لا تَنطَْبـِقُ  وإذا ترَاضَـى الخصمـان علـى المقاصَّ
عليـه الشـروط المذكـورة بعاليـه فتَنظـر الدائـرة فـي طلبهمـا هـذا ومـردُّ إثباتـه 

من عدمه للدائرة))).

ب- طَلَـبُ الحكـم لـه بتعويض عن ضَـرَرٍ لَحِقَهُ من الدعـوى الأصلية أو 
من إجراء فيها.

ج- أيُّ طَلَـبٍ يترتـب علـى إجابتـه ألَّاَّ يُحكَـمَ للمدعـي بطلباتـه كلِّهـا أو 
بعضهـا، أو أن يُحكَمَ لـه بها مقيدة بقيْدٍ لمصلحة المدعى عليه.

د- أيُّ طَلَـبٍ يكـون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

هــ- ما تأذن المحكمـة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

وبيَّنـت اللوائـح التنفيذيـة للمـادة الرابعـة والثمانيـن أمثلـة علـى الطلبات 
العارضـة التي يحـق للمدعى عليه التقدم بها فليرجع لها.

الدعـوى  مـع  العارضـة  الطلبـات  موضـوع  فـي  المحكمـة  وتحكـم   -
الأصليـة إن أمكَـنَ ذلـك، وإلا اسـتبقت الطلـب العـارض للحكـم فيـه بعـد 

تحقيقه))).

***

اللائحـة التنفيذية الثالثة للمادة الرابعة والثمانين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
المادة الخامسـة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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المطلب الخامس: تكييف الدعوى

توطئة:

عنـد عَرْضِ الدعـوى على الدائرة فعليها أن تَنظُْرَ في الواقعة، وتسـتخرج 
ـرَ منهـا لتصِـلَ أخيـراً إلـى الوصـف الشـرعي للواقعـة، فتَنظـر فـي صحة  المؤثِّ
ـر شـروط  العقـد مـن عدمـه، ومـن انطبـاق الشـروط علـى العقـد، ومـن تَوفُّ
الأركان... إلـى غيـر ذلـك ممـا هـو لازم لصحة العقـد، ثم تنظر بعـد ذلك في 
الطلـب الـذي قـرره المدعـي في دعـواه، وما يلزم لـه من الإثبـات، وتأتي بعد 

ذلك مرحلة الحكم.

والممـارس المكثـِر للقضـاء والإفتـاء لا يحتـاج إلـى وقـت كبيـر لتنقيـح 
الوقائـع، بل يصبح ذلك مَلَكَةً له.

وقـد ذكـر الشـيخ عبـد اللـه ابـن خنيـن -حفظـه اللـه- فـي كتابـه القيِّـم 
رَاً مـا  )توصيـف الأقضيـة( هـذه المسـائل بشـيء مـن التفصيـل، ناقِلاً ومحـرِّ
ذَكَـرَه العلمـاء فـي تنقيـح منـاطِ العلـة، فجعَلَـهُ منصبَّاً علـى الوقائـع القضائية، 
ـص قاضياً  وكتابُـهُ هـذا غنـيٌّ عـن التعريـف لا يَنبَْغي أن يسـتغني عنـه المتخصِّ

كان أو متقاضياً.
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للمتمكنيـن  مؤلَّـف  اللـه-  -حفظـه  الشـيخ  كتـاب  أن  أجِـدُ  ولكـن 
والمتوسـطين فـي العلـوم الشـرعية، ويَفْتَـرِضُ أن القـارئ مُـدْرِكٌ للأوصـاف 
ـه  موجَّ بصـدده  نحـن  مـا  ولأن  لـذا  الفقهيـة،  الأحـكام  مـدار  عليهـا  التـي 
يسـير  إلمـام  لهـم  ممـن  متقاضيـن-  أو  ملازميـن  أكانـوا  للمبتدئيـن -سـواء 
بالأحـكام الفقهيـة = فقـد رأيت أن أسـوق المعيـار الذي به تُعْـرَف الأوصاف 
المؤثـرة فـي كلِّ عقـد مـن العقـود التـي هـي محـل التقاضـي غالبـاً، بحيث إذا 
ل عليـه ذلـك تكييـف أيِّ دعـوى تُعْـرَضُ  ضبطهـا القاضـي أو المتقاضـي سـهَّ

عليه -بإذن الله-.

وهـذه الأصول في مُجْمَلِهَا راجِعَةٌ إلى ما يأتي:

ـر لـكلِّ عقـد مـن العقـود، وأعنـي بـه: مـا يُعـرَفُ بـه  أولًا: الوصـف المؤثِّ
ـمات الظاهرة لكلِّ عقد. العقد أو السِّ

ثانياً: الثمرة من العقد.

ثالثـاً: حكم العقد من حيث الجواز واللزوم.

رابعـاً: التزامات كل واحد من المتعاقدين.

وأزعـم أن مـن أَدْرَكَ هـذه الأمـور مـن كلِّ عَقْـدٍ فقـد ضَبط قـدراً كبيراً من 
تـدور حولهـا  التـي  المسـائل  فقـه هـذه الأبـواب، وأَدْرَكَ -كذلـك- أغلـب 

الدعاوى.

أنَّ  إلـى  راجِـعٌ  ذكرهـا-  -السـابق  الأمـور  هـذه  إلـى  الحاجـة  ومحـلُّ 
يْهِ مثلاً: عقد  ي العقـد -محـل الدعوى- بغير اسـمه، فيُسَـمِّ المدعـي قـد يسـمِّ
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يْهِ إجـارة وهو جعالـة، ونحو ذلك  شَـركة وهـو قـرض بفائدة ربوية، وقد يسـمِّ
مـن الأمور التي تتقارب أحكامها.

ومـن جهـة أخـرى يُحتَـاجُ إلـى هـذه الأصـول والأوصـاف إذا لـم يَكُـن 
العقد من العقود المشـهورة، وبالمثال يتضح المقال:

عـي علـيٌّ أن لـه فـي ذمـة المدعى عليـه سـالم مبلغ أجْـرَةِ عَمَـلٍ قدرها  يدَّ
خمسـون ألـف ريـال، ويطلُـبُ إلـزام المدعـى عليـه بسـدادها، فتَسـألُ الدائرة 
ـه اتفـق مع سـالم بأن  عـن طَبيعـة العقـد المبـرم بيـن الطرفيـن فيقـول علـي: بأنَّ
قـدره  مبلغـاً  أنهاهـا  إذا  لـه  أن  علـى  حكوميـة  جهـة  لـدى  معاملـة  لـه  ينهـي 
يَسْـتَطِع  ولـم  وكالتـه  ألغـى  سـالماً  وأنَّ  ريـال،  ألـف  خمسـون   50.000

إكمال العمل.

ى المدعـي مـا يُطالـِبُ بـه )أُجْـرَةً( وهـو فـي الحقيقـة )جُعْـلٌ(؛ لأن  فسـمَّ
العقـد فيـه علـى النتيجـة، والفـرق بينهمـا أن عقـد الإجـارة لازم لـكلِّ واحـدٍ 
مـن الطَّرفيـن ولا يَحِـقُّ لواحـد منهمـا فسـخ العقـد، بخلاف عقـد الجعالـة 

زُ لكلِّ واحد من الطرفين فَسْـخَ العقد لكونه عقداً جائزاً))). الذي يُجَوِّ

***

مـع التنبـه: إلـى مـا ذكـره الفقهاء إلـى أن للمجعـول له حـق المطالبـة بأجرة مثلـه إذا بدأ  	(((
فـي العمـل ثـم فسـخ الجاعـل العقـد بعـد ذلـك، وهـذا المطلـب هـو محـل بحثـي فـي 
رسـالة الدكتـوراه التـي بعنـوان: )أوصـاف عقـود المعاوضـات المؤثـرة فـي التكييف( 

أسـأل الله أن يسهل تمامها.
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المطلب السادس: المكلَّف بالإثبات

إذا سُـمِعَت الدعـوى كان علـى الدائـرة أن تَنظـر مـن المكلَّـف بالإثبـات 
المدعـي واليميـن  ))البينـة علـى  الشـرعية أن  القاعـدة  فـإن  مـن الخصميـن، 
جانبـي  كلا  فـي  القاعـدة  هـذه  تطبيـق  مجـال  ولكـن  أنكـر(()))،  مـن  علـى 
الدعـوى: جانـبِ المدعـي وجانـبِ المدعـى عليـه، فمَـنْ ادَّعى دعـوى ابتداء 
عيـه، ومـن أقـرَّ بأمْـرٍ ثـم دفـع بدفع  كانـت عليـه البينـة لأن الأصـل عـدم مـا يدَّ
عـي خلافَ  يدَّ لأنـه  البينـة  عليـه  كان  المدعـي=  عيـه  يدَّ لمـا  مخالـِفٍ  مؤثـِرٍ 
الأصـل الـذي أقـرَّ بـه)))، ولذلك يُعَبِّـر بعض الفقهاء عـن هذه القاعـدة بقوله: 

وهـي قاعـدة مجمـع عليهـا، نقـل الإجماع عليهـا ابن المنـذر في الإجمـاع )ص251(،  	(((
وفـي البخـاري )4552( ومسـلم )1711( مـن حديث ابـن عباس واللفظ لمسـلم من 
طريـق ابـن جريـج عـن ابـن أبـي مليكـة عـن ابـن عبـاس عـن النبـي صلى الله عليه وسلـم: ))لـو 
يعطـى النـاس بدعواهـم لادعى نـاس دماء رجـال وأموالهم ولكن اليميـن على المدعى 
عليـه((، وجـاء عنـد البيهقـي فـي معرفـة السـنن والآثـار )20253( من طريق عبـد الله 
بـن إدريـس عـن ابـن جريـج عن عثمان بن الأسـود عـن ابن أبـي مليكة عن ابـن عباس: 
))ولكـن البينـة علـى المدعـي واليميـن علـى مـن أنكـر((، ومـن طريـق الفريابـي عـن 
الثـوري عـن نافـع بـن عمر، وقال: )وهـو غريب(، وبكل حـال، فالقاعـدة مجمع عليها 
الصحيحيـن،  فـي  ج  المخـرَّ ابـن عبـاس  المنـذر، ويـدل عليـه حديـث  ابـن  نقلـه  كمـا 
والحديـث الـذي أخرجـه البخـاري )2515( ومسـلم )221( مـن حديث ابن مسـعود 

مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلـم: ))شـاهداك أو يمينه((.
عالـم  المنتهـى ط  وشـرح   ،)455/6( العلميـة  الكتـب  دار  القنـاع ط  كشـاف  ينظـر:  	(((

الكتب )630/3(.
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القـول قـول النافـي بيمينـه، وعليـه فيتنبـه إلـى أن قولنـا: )المدعـي( وصـفٌ، 
يُطْلَـقُ حُكْمَـاً علـى كلِّ واحـدٍ مـن الخَصْمَيْـنِ متـى مـا ادَّعـى خلاف الأصل، 

ويتبين ذلك بالمثال:

الصورة الأولى:

عـي فـارس بـأن لـه في ذمة أسـامة مبلغـاً من المال قـدره 10.000  أن يدَّ
إلزامـه  ويطلـب  منـه،  اقترَضَـهُ  قَـرْضٍ  باقـي  مـن  وذلـك  ريـال  آلاف  عشـرة 
بتَسْـلِيم المبلـغ لـه، فتُعـرض الدعـوى علـى أسـامة فيُنكـر مـا جـاء فـي دعوى 
المدعـي، فهـا هنـا نطلـب مـن فـارس البينـة علـى صحـة مـا جـاء فـي دعـواه؛ 

لأن الأصل براءة الذمة.

الصورة الثانية:

عي صالحٌِ على جعفر بأنه اسـتأجر منه شـقة بمبلغ قدره 20.000  أن يدَّ
د الأجـرة ويطلـب إلزامه بسـدادها،  عشـرون ألـف ريـال وأن جعفـراً لـم يُسَـدِّ
ويقـول:  الابتداء..إلـخ  وتاريـخ  والمـدة  الأجـرة  وقَـدْر  بالعقـد  فيُقِـرَّ جعفـر 
دَتُّ الأجـرة لـه، فيُعـرَضَ ذلـك علـى صالـحٍ فيُنكـر مـا جـاء فـي  ولكنـي سـدَّ
دفـع المدعـى عليـه، فهنا نَطلُـبُ البيِّنةََ من جعفـر، لأنه أقرَّ بأصـلٍ وهو العقد، 
والأصْـلُ أن الأجـرة لـم تُدفَـع، والدفـع شـيء زائـد على العقـد، والُمنكِْـرُ هنا 

هو صالح، فيُطلَب من جعفر البينة على السـداد.

وهاتـان الصورتـان اللتيـن ذكرتـا بعاليه من الصـور الظاهرة التـي لا تكاد 
ـهٍ لمحـل الدعـوى أو الادعاء،  تخفـى، ولكـن ثـمَّ صُـوَرٌ تحتـاج إلى فقِـهٍ وتَفَقُّ
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فيَبقـى علـى القاضـي والمتقاضـي البحـث فيمـن القـول قولـه، وهـي مبثوثـة 
فـي كتـب الفقهـاء، وقد جَمَعَهَـا بعض القضـاة الأفاضل)))، وبعد نشـر الطبعة 
المشـايخ  ذكـره وجمعـه  مـا  إلـى  أرجـع  أن  اللـه  ـر  يسَّ الكتـاب  مـن  الأولـى 
مـن  عـدد  علـى  فوقفـت  قولـه  القـول  فيمـن  الفقهـاء  ذكـره  ومـا  الفضلاء، 
الضوابـط أو القواعـد، التـي أزعـم أنهـا مفيـدة فـي هـذا البـاب، سـأذكرها هـا 
الاسـتزادة  أراد  ولمـن  للمقـام،  مراعـاة  التفصيـل  عـن  مجـردة  مجملـة  هنـا 

الرجوع إلى الأصل ولعله أن ينشـر قبل إعادة نشـر هذا الكتاب))).

الضوابط:

- الضابـط الأولى:القول قول المنكر بيمينه))).

ومـن فروعه: القول قول منكر الزائد))).

أعنـي بذلـك مذكـرة صاحـب الفضيلـة الشـيخ عبـد الإلـه بـن عبـد الرحمـن الصقيهـي  	(((
جـزاه اللـه خيراً وعنون لها بـ)القـول لمن في المعاملات الماليـة والزوجية والجنايات 
صاحـب  كبحـث  أكاديميـة  بحـوث  المسـألة  وفـي  والقضـاء(،  والدعـاوى  والإقـرار 
قولـي  مـن  بـه  )المحكـوم  بعنـوان:  السـماري  منصـور  بـن  إبراهيـم  الشـيخ  الفضيلـة 

الطرفين في الأحوال الشخصية(.
وقـد نشـرت بعنـوان )ضوابـط يعـرف بهـا المكلَّـف بالإثبـات( نشـرتها جمعيـة قضـاء  	(((

مشـكورة، وللقارئ الكريم الرجوع إليها إن أراد الاستزادة.
ينظـر:  هبيـرة وغيـره،  ابـن  الوزيـر  نقـل الإجمـاع عليهـا  قاعـدة مجمـع عليهـا،  وهـي  	(((
اختلاف الأئمـة العلمـاء )425/2(، وينظر: ما ذكـره الباحثون في موسـوعة الإجماع 

.)187/7(
البرهانـي  المحيـط   ،)231/5( الحقائـق  تبييـن   ،)10/6( الصنائـع  بدائـع  ينظـر:  	(((
)494/5(، فتـح القديـر )228/8(، الذخيرة )71/8(، مجمع الضمانات ص)11(، 
الحـاوي الكبيـر )177/7(، حاشـية قليوبـي علـى شـرح المحلي )255/2(، كشـاف 

القنـاع )238/3(، مطالب أولي النهى )570/6(.
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- الضابـط الثانـي: القول قول من الأصل براءة ذمته))).

- الضابـط الثالث: القولُ قولُ الغارم بيمينه))).

- الضابـط الرابـع: الأصل بقاء ما كان على ما كان))).

- الضابـط الخامـس: القول قول من يدعي بقاء ما في الذمة بيمينه))).

- الضابط السـادس: الأصل بقاء مِلْكِ ربِّ المال على ماله))).

- الضابط السـابع: القول قول من يدعي السلامة))).

لابـن  الأحـكام  توضيـح  ينظـر:  الضابـط،  بهـذا  العمـل  علـى  الإجمـاع  نقـل  وقـد  	(((
بسام )68/1(.

المغنـي )180/6(، وينظـر: الأشـباه والنظائـر لابن نجيم )203/1(، التوضيح شـرح  	(((
مختصـر ابـن الحاجـب )248/4(، الحـاوي الكبيـر )177/7( )511/8(، قواعـد 
 ،)138/4( المغنـي  للسـيوطي ص)500(،  والنظائـر  الأشـباه   ،)35/2( الأحـكام 
)180/6(، )283/6(، الكافـي )59/2(، كشـاف القناع )237/3(، شـرح المنتهى 
)56/2(، مطالـب أولـي النهـى )227/3(، وينظـر: فتـاوى ابـن إبراهيـم )73/13(، 
والمبـدآن الصـادران مـن المحكمة العليا برقـم 3/3/17 وتاريخ 1433/04/05هـ 
ورقـم 1/3/51 وتاريـخ 1433/07/08هــ ينظر: المبادئ والقـرارات الصادرة عن 

المجلـس الأعلى للقضاء برقم )2181( و)2184(.
ابـن  تعليقـات  مـع  سـعدي  ابـن  للعلامـة  الجامعـة  والقواعـد  الأصـول  ينظـر:  	(((

عثيمين ص)110(.
القواعـد  وينظـر:   ،)299/3(  ،)227/3( القنـاع  كشـاف   ،)65/7( المغنـي  ينظـر:  	(((

والأصول الجامعة للعلامة ابن سـعدي مع تعليق ابن عثيمين ص)109(.
ينظر: المغني )553/6(، كشـاف القناع )523/3(، مطالب أولي النهى )540/3(. 	(((

ينظر: المغني )180/6(، الكافي )45/3(، كشـاف القناع )114/4(. 	(((
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- الضابـط الثامن: القول قول من يدعي الصحة))).

- الضابط التاسـع: القول قول من خرج منه المال في صفة خروجه))).

مـن  قـول  فالقـول  بمَنـْوِيٍّ  علاقـة  لـه  تصـرف  كل  العاشـر:  الضابـط   -
صدر عنه))).

- الضابط الحادي عشر: القول قول صاحب اليد والبينة على خصمه))).

 ،)108/7( القديـر  فتـح   ،)34/5( الصنائـع  بدائـع   ،)90/22( المبسـوط  ينظـر:  	(((
المدونـة )94/3(، البيـان والتحصيل )421/15(، الفروق للقرافي )74/4(، شـرح 
للنـووي )375/9(، روضـة  الخرشـي علـى مختصـر خليـل )225/6(، المجمـوع 
 ،)93/2( الكافـي   ،)483/4( المحتـاج  تحفـة   ،)579/3(  )378/3( الطالبيـن 
 )442/2( القنـاع  كشـاف   ،)429/11( الإنصـاف   ،)170/3( رجـب  ابـن  قواعـد 

)366/3(، مطالب أولي النهى )331/3(.
ينظر: المبسـوط للسرخسـي )83/20(، لسـان الحكام ص)239(، العقود الدرية في  	(((
الحاجـب  ابـن  مختصـر  شـرح  التوضيـح   ،)84/2(  ،)91/1( الحامديـة  الفتـاوى 
)294/6(، مواهب الجليل )98/5(، البيان في مذهب الإمام الشـافعي )328/6(، 
المغنـي )187/7(، الشـرح الكبيـر )145/14(، الفـروع )101/7(، شـرح المنتهـى 
)227/2(، مطالـب أولـي النهـى )540/3(، وهـو مـا قررته مدونة التفتيـش القضائي 

الصـادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ص)85(.
الذخيـرة   ،)528/2( والتحصيـل  البيـان   ،)200/12( والزيـادات  النـوادر  ينظـر:  	(((
المجمـوع   ،)234/7( الشـافعي  الإمـام  مذهـب  فـي  البيـان   ،)92/6( للقرافـي 
)316/9(، أسـنى المطالـب )244/2(، المبـدع شـرح المقنـع )359/4(، كشـاف 

القناع )499/3(.
القنـاع  كشـاف  المبـدع )249/8(،  والإنصـاف )122/29(،  الكبيـر  الشـرح  ينظـر:  	(((
برقـم  الدائمـة  بهيئتهـا  العليـا  المحكمـة  مـن  الصـادر  المبـدأ  وينظـر:   ،)385/6(

)3/3/42( )1433/07/01هـ(.
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- الضابط الثاني عشـر: الأصل في القابض لمال غيره الضمان))).

- الضابـط الثالـث عشـر: القول قول من يختص بمعرفة الشـيء فلا يُعْلَمُ 
إلا من قِبله))).

- الضابـط الرابـع عشـر: مـن قُبـل قولـه في أصل الشـيء كان القـول قوله 
في صفته))).

ـضٍ لمالـك  - الضابـط الخامـس عشـر: كل مـن قبـض المـال لنفـع متمحِّ
المـال فهو أمين والقول قوله في التلف والرد))).

- الضابـط السـادس عشـر: كل مـن قبـض العيـن لحظـه فلا تقبـل دعـواه 
في الرد))).

ينظـر: المبسـوط )118/11(، بدائـع الصنائـع )130/5(، ديـوان الأحـكام الكبـرى  	(((
 ،)357/7( المغنـي   ،)534/6( الشـافعي  الإمـام  مذهـب  فـي  البيـان  ص)474(، 

الممتع شرح المقنع )17/3(.
القديـر  فتـح   ،)149/3( القواعـد  فـي  المنثـور   ،)39/2( الأحـكام  قواعـد  ينظـر:  	(((
للكمـال بـن الهمـام )312/8(، المغنـي )83/10(، كشـاف القنـاع )29/6(، ونقـل 
الإجمـاع علـى بعـض فـروع هـذا الضابـط كمـا سـيأتي، وينظر: المبـدآن رقـم )928-
929( الصـادران عـن المحكمة العليا برقم 3/1/18 وتاريخ 1432/03/13هـ.

ينظـر: الأشـباه والنظائـر للسـبكي )460/1(، المنثـور فـي القواعد )219/3(، أسـنى  	(((
المطالب )392/2(، المغني )215/7(، الشـرح الكبير على المقنع )541/13(.

ينظـر: المغنـي )216/7(، قواعـد ابـن رجـب )305/1(، كشـاف القنـاع )485/3(،  	(((
شرح المنتهى )202/2(.

أولـي  مطالـب   ،)485/3( القنـاع  كشـاف   ،)543/13(  )216/7( المغنـي  ينظـر:  	(((
ابـن  تعليـق  مـع  سـعدي  لابـن  الجامعـة  والأصـول  القواعـد   ،)486/3( النهـى 

عثيمين ص)224(.
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إنـه أميـن فـإن القـول قولـه فـي  - الضابـط السـابع عشـر: كل مـن قلنـا 
التلـف بغير تعدٍّ ولا تفريط))).

ر عليـه إقامـة البينة  - الضابـط الثامـن عشـر: كل أميـن ادعـى تلفـاً لا يتعـذَّ
عليـه فلا يُقبَل قوله بلا بينة))).

***

ينظـر: قواعـد ابـن رجـب )305/1( ومـا بعدهـا، الممتـع شـرح المقنـع )689/2(،  	(((
والأصـول  والقواعـد   ،)481/3( النهـى  أولـي  مطالـب   ،)485/3( القنـاع  كشـاف 
مدونـة  وينظـر:  عثيميـن ص)169(،  ابـن  تعليـق  مـع  ابـن سـعدي  للعلامـة  الجامعـة 

التفتيش القضائي ص)111(.
القنـاع  المقنـع )15/16(، كشـاف  علـى  الكبيـر  الشـرح  المغنـي )265/9(،  ينظـر:  	(((
)486/3( )179/4(، شـرح المنتهـى )359/2(، مطالـب أولـي النهـى )486/3(، 

القواعد والأصول الجامعة للعلامة ابن سـعدي مع تعليق ابن عثيمين ص)170(.
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المطلب السابع: وسائل الإثبات)))

تمهيد: الشـروط العامة في الإثبات:

توطئة:

ـا كان القضـاء والحُكْـمُ فـي أيِّ واقِعَةٍ ناشـئاً من معرفـة حقيقة ما وقع،  لمَّ
النبـي  قـال  ذلـك  ولأجـل  حقيقتهـا،  يُغَيِّـر  ولا  للواقعـة،  نتيجـة  فالحُكْـمُ 
تهِِ  صلى الله عليه وسلـم: ))إنكـم تختصمـون إلـيَّ ولعلَّ بعضكُم أن يكـون ألحَنَ بحجَّ
مـن بعـض، فإنمـا أقضـي علـى نحـو ما أَسـمع، فمـن قَضيتُ لـه من حـقِّ أخيْهِ 
النبـي  بيَّـن  فقـد  النـار(()))،  مِـنْ  قِطعـةً  لـه  أَقطَـعُ  فإنمـا  يأخـذه  فال  بشـيٍءٍ 

صدر نظام الإثبات بموجب المرسـوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 1443/05/26هـ  	(((
ب مسـائله فـي  وسـرت أحكامـه بعـد سـتة أشـهر مـن نشـره، وقـد يسـر اللـه لـي أن أقـرِّ
كتـاب أسـميته بـ)تسـهيل نظـام الإثبـات( وقـد طبعتـه جمعية قضـاء بالتعاون مع شـركة 
ـا كانت الأحـكام المثبتة  عبـد العزيـز العسـاف ومشـاركوه محامـون ومستشـارون، ولمَّ
نظـام  مـن  التاسـع  البـاب  فـي  مـا جـاء  مبنيـة علـى  السـابقة  بطبعتـه  الكتـاب  فـي هـذا 
المرافعـات، وحيـث نُسِـخ البـاب بموجـب المـادة الثامنـة والعشـرين بعـد المئـة مـن 
نظـام الإثبـات: عليـه فقد قـررت إعادة صياغـة كامل ما جـاء في هذا المطلـب، معتمداً 
بـدلاً عنـه مـا أثبتُّـه في كتاب )تسـهيل نظـام الإثبات( وذلك حسـب مـا يقتضيـه المقام، 
ناقلاً مـرة بالنـص ومـرة بالمعنـى، غيـر أنـي اعتمـدت الترتيـب الـذي سِـرت عليـه فـي 
بـه  ينفـع  أن  اللـه  وأسـأل  أراد،  إن  المقارنـة  مـن  القـارئ  ليتمكـن  الأولـى،  الطبعـة 

كاتبه وقارئه.
أخرجه البخاري )2680( ومسـلم )1713( واللفظ له. 	(((
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صلى الله عليه وسلـم أن الحكـم لا يُغَيِّـر حقيقـة الواقعـة، لأن المحكـوم لـه مـن حـقِّ 
أخيـه كان »يقطـع بتحريـم مـا حكـم له بـه قبـل الحكم، فلا يَحِلُّ لـه بالحكم، 
ـر  كمـا لـو حُكِـمَ لـه بمـا يخالـف النـص أو الإجمـاع«)))، وهـذا الشـرع المطهَّ
صالـح لـكل زمـان ومـكان، ولأجـل ذلـك بيَّـن النبـي صلى الله عليه وسلـم الوسـائل 
ـا كانـت  لَـة فـي كتـب الفقهـاء، ولمَّ التـي تَثْبُـتُ بهـا هـذه الوقائـع، وهـي مفصَّ
الشـرعية  المرافعـات  نظـام  بيَّـن  فقـد  اللـه  شـرع  تطبيـق  تتبنـى  الدولـة  هـذه 
الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند الأخذ بكل وسـيلة من وسـائل الإثبات.

جـاء فـي الفقـرة الثانيـة من المـادة الثانية من نظـام الإثبات مـا نصه: »2-
فيهـا،  ومنتجـة  بالدعـوى،  متعلقـة  إثباتهـا  المـراد  الوقائـع  تكـون  أن  يجـب 

وجائزاً قبولها«، وقد اشـتملت هذه الفقرة إجمالاً على عدة شـروط:

أن تكـون مؤثِّرة في الدعوى:ــ 1 

واقعـةٍ  إثبـات  فـي  الخصـوم  ويتعـب  الجهـود  ألَّاَّ تضيـع  وذلـك لأجـل 
ـرة فـي  لا تأثيـر لهـا علـى الدعـوى المنظـورة، ويعنـى بذلـك أن تكـون مؤثِّ

الدعوى نفياً أو إثباتاً.

أن تكون متعلقة بالدعوى:ــ 2 

والمـراد بذلـك: أن تعـودَ علـى محـل الدعـوى بالإثبـات، فـكلُّ وسـيلة 
ي جانباً فيها= لا تُسْـمَعُ. لا تؤثر في إثبات الدعوى أو جزءٍ منها أو تقوِّ

الكافـي فـي فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية )297/4(. 	(((
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أن تكـون الواقعة مُمْكنَِةَ الوقوع:ــ 3 

وذلـك بـألَّاَّ تخالـف عَقلاً أو حِسـاً أو شَـرعاً)))، وهـذا الشـرط داخل في 
قول المنظم: )وجائزاً قبولها(.

عـي محمـد علـى علـيٍّ بأنـه قتـل أبـاه قبـل  فمثـال مخالفـة العقـل: أن يدَّ
عشـرين سنة، وعُمْرُ عليٍّ سبع عشرة سنة.

ومثـال مخالفـة الحـس: أن يدعـي سـامر على المثنـى بأنه قتل أبـاه، وأبوه 
حي مشاهد حاضر.

ومثـال مخالفـة الشـرع: أن يُتوفـى أحمـد، وليـس له مـن الورثـة إلا ابنان، 
همـا: عبـد اللـه وعبـد الرحمـن، وخلَّـف 100.000 مئـة ألـف ريـال ليس له 
غيرهـا، فيدعـي عبـد اللـه بـأن إرثـه من والـده 70.000 سـبعون ألـف ريال، 

فمثل هذه الدعوى لا تسـمع، لأنها تخالف الشرع.

ألا تكون مُعتَرَفَاً بها:ــ 4 

مـن  فائـدة  فلا  إثباتهـا؛  المـراد  بالواقعـة  اً  مُقِـرَّ عليـه  المدعـى  كان  فـإذا 
إثباتهـا، لكـن يُتَنبََّـه إلى أن هذا ما لم يكن في إثبات الواقعة مزيدُ فائدة.

وهـذا داخل في قول المنظِّم: )ومنتجة فيها(.

ألا تكـون متواترة وما في حكمها:ــ 5 

ومثـال ذلـك: طَلَـبُ البيِّنـة علـى وجـود مدينـة اسـمها دمشـق، فهـذا أمـر 
معلـوم يسـتوي علمـه عنـد الجميـع، فلا حاجـة إلى إثباتـه، وهذا أيضـاً داخل 

فـي قول المنظِّم: )ومنتجة فيها(.

نصـت على ذلك اللائحـة التنفيذية الثالثة للمادة الأولى بعد المئة. 	(((
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ألا تكـون مـن الأمور الباطنة التي يتعذر الاطلاع عليها:ــ 6 

مثـل أن يـراد بالبينـة إثبـات ما في نيـة مدعٍ أو مدعـى عليه، فهـذا لا يقبل؛ 
لأن النيـة أمـر باطـن لا يمكـن الاطلاع عليـه، وهـذا داخل فـي قـول المنظِّم: 
)وجائـزاً قبولهـا(؛ للعلـم بـأن مـا فـي النيـات لا يمكـن العلـم بـه، فلا يجـوز 

قبول مثل هذا عقلًا وشـرعاً.

أن تكـون مُوجَبَةً لا مَنْفِيَّةً:ــ 7 

وهـذا خـاصٌّ بالإثبـات بالشـهادة، وهـو شَـرْطٌ فـي الشـهادة فـي الجملة، 
وبالمثال يتَّضِحُ كونه شرطاً:

عـي عبـد العزيـز بأنـه سـلَّمَ عبـد الخالـق مبلغـاً قدره أربعـون ألف  كأنْ يدَّ
ريـال قرضـاً، فيُنكـر عبـد الخالـق، ويُحضِـرَ شـاهداً يَشـهد بأنـه ليـس فـي ذمـة 
المدعـى عليـه )عبـد الخالـق( أيُّ مبلـغ، فمِثْـلُ هـذا لا يُقبـل، لأنَّ النفـي غَيْـرُ 
دٍ ولا مُنضَْبـِطٍ، ولا يُمكـن للإنسـان أن يلازِمَ إنسـاناً علـى كلِّ أحوالـه  محـدَّ
وفـي جميـع أوقاتـه، فقـد يكـون اقتـراضُ المدعـى عليـه مـن المدعـي حيـن 

غياب الشاهد -مثلًا-.

النفـي:  كان محـل  إذا  إلا  النفـي  علـى  الشـهادة  تُقْبَـلُ  فلا  وبـكل حـال 
دَاً محصـوراً يمكـن أن يُحِيْـطَ بـه عِلْـمُ الشـاهد، وهـو مـا نصـت عليـه  محـدَّ

الفقرة الثانية من المادة الثانية والسـبعين من نظام الإثبات.
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مثال ذلك:

فـي  مبلـغ  أيَّ  العزيـز  عبـد  مـن  يَسْـتَلِمْ  لـم  الخالـق  عبـد  بـأن  يَشـهد  أن 
المجلـس الـذي كان فـي يـوم كـذا وكذا في وقت كـذا وكذا، وكذلـك إذا كان 

يَغْلِبُ على الظنِّ حصوله بالعادة كالشـهادة على انحصار الإرث))).

هـذه مُجْمَـلُ الشـروط التي أشـار إليهـا المنظم، وهي في جملتها شـروط 
نص عليها الفقهاء.

ولأن المقصـود مـن هـذه الورقـات إيقـاف القـارئ علـى واقـع التطبيـق 
القضائـي ولأن نظـام الإثبـات بيَّـن الإجـراءات التـي تَسِـيْرُ عليها الدائـرة عند 
ترتيـب  وفـق  الإثبـات  وسـائل  أصـول  إلـى  يأتـي  فيمـا  فسأُشِـيْرُ  الإثبـات، 
المنظِّـم، مبيِّنـَاً تعريـف كلِّ وسـيلة منهـا، ذاكـراً شـروطها وموانعهـا التي يقف 
منهـا النبيـه علـى الإثبـات الصحيـح مـن الإثبـات الـذي هـو محـلٌّ للقـدح، 

ومحـلُّ التفصيل في ذلك كتب الفقهاء))).

العلميـة  الكتـب  دار  ط  القنـاع  وكشـاف   ،)287/29( التركـي  ت  الإنصـاف  ينظـر:  	(((
)412/6(، ومـا سـبق مـن شـروط الواقعـة: ملخـص مـن الكاشـف فـي شـرح نظـام 
اللـه-  -حفظـه  خنيـن  ابـن  اللـه  عبـد  الشـيخ  لمعالـي  الجديـد  الشـرعية  المرافعـات 

)555/1( وما بعدها.
ينظـر: كتـاب الطـرق الحكميـة لابـن قيـم الجوزيـة، وتبصـرة الحـكام لابـن فرحـون،  	(((
ومعيـن الحـكام لأبـي الحسـن الطرابلسـي، ومواضـع ذكـر البينـات مـن كتـب الفقـه 

المذهبية، وينظر من الكتب المعاصرة وسـائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي.
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المسألة الأولى: الإقرار:

فـه الفقهـاء بأنـه: »)إظْهَـارُ مُكَلَّـفٍ مُختَـارٍ مـا عليـه لَفْظَـاً أو كتابـة أو  وعرَّ
يـه( ممـا يُمكـن إنشـاؤه لهمـا )أو(  لِـه أو مُولِّ إشـارة مـن أَخْـرَس أو علـى مُوكِّ

ثه بما يُمْكِنُ صِدْقُهُ(«))). علـى )مورِّ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  عز وجل:  ومنـه قـول اللـه 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ى أيضـاً الاعتراف، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلـم:  ۅ﴾)))، ويُسـمَّ ۋ 

))واغـد يـا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها(())).

شروط صحة الإقرار:

اشـترط الفقهاء لصحة الإقرار ما يلي:

أن يكون المُقِرُّ مُكَلَّفاً.ــ 1 

أن يكون مُختارَاً))).ــ 2 

كشـاف القناع ط دار الكتب العلمية )453/6(. 	(((
سورة آل عمران الآية )81(. 	(((

أخرجه البخاري )2314( ومسـلم )1697(. 	(((
ينظـر: المـادة الثامنـة والعشـرون والمـادة الثانيـة والثلاثـون مـن الأدلة الإجرائيـة لنظام  	(((

الإثبات.
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أن يكـون ناطِقـاً، أمـا الأخـرس وما في حكمـه فيكون إقـراره بالكتابة ــ 3 
إن اسـتطاعها، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشـارته المعهودة))).

البلـوغ، ويصِـحُّ إقرارُ الصبيِّ فيما أُذِنَ له بالتصرف فيه))).ــ 4 

ألا يكـون المُقِرُّ محجوراً عليه))).ــ 5 

وهـذه الشـروط منصـوص عليهـا -فـي الجملة- فـي نظام الإثبـات، وقد 
أشـرت إلى مواضع ذكر المنظم لها في الحاشـية فيما سبق.

فـرع: هـل يصح إقرار الولي والوصي وناظر الوقف ونحوهم؟

أجـاز المنظم قبول إقرارهم إذا انطبق عليه وصفان:

الأول: أن يكون إقرارهم فيما باشـروه من أعمال وتصرفات.

الثانـي: أن يكون ذلك في حدود ولايتهم))).

أمـام  الكتابـة  تكـون  أن  لقبولهـا:  ويشـترط  الإثبـات،  نظـام  مـن  الثانيـة عشـرة  المـادة  	(((
رت الكتابـةُ بـأن كان لا يُحْسِـنهَُا: فإنـه يُقْبَـلُ منه إشـارتُه المعهودة  المحكمـة، فـإن تعـذَّ
بشـرط أن تكـون ترجمـة إشـارته عـن طريـق مترجـم معتمـد لـدى المحكمـة. ]المـادة 

الثانية عشـرة من النظام، والمادة السـابعة والعشرون من الأدلة الإجرائية[.
ينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتب العلمية )453/6(، شـرح المنتهـى ط عالم الكتب  	(((
)183/2( وهـو مـا نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن نظـام 

الإثبات.
ينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )452/6( ومـا بعدها، ومنتهـى الإرادات  	(((

ت التركي )389/5(.
الفقرة الثالثة من المادة الخامسـة عشـرة من نظام الإثبات. 	(((
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ـة قاطعة علـى المُقِـرِّ وقاصِـرَةٌ عليه، فلا يَسـوغ  والإقـرار فـي جُملتـه حُجَّ
الاحتجـاج به على الغير)))، ومثال ذلك:

ادعـى صالـح أن زكيـاً كَفِيْلٌ لعليٍّ في شـراء سـيارة بَيَّن نوعهـا بثمن قدره 
35.000 خمسـة وثلاثـون ألـف ريـال، علـى أن يَدفَـعَ ثَمَنهَـا بعـد سـنة، وأن 
عليـاً لـم يدفـع ثمـن السـيارة، ويطلـب إلزام زكي بسـداد مـا في ذمـة مكفوله، 
فأقـرَّ زَكِـيٌّ بالكفالـة وبالعَقْـدِ وبقَـدْرِ الثمـن، وحُكِـمَ عليه به، فإن هـذا الإقرار 

. ةٌ قاصرة على المُقِرِّ ؛ لأن الإقرار حُجَّ ةٍ على عليٍّ مِـن زكـيٍّ ليس بحُجَّ

قـال:  حيـث  لـه  مختصَـرٍ  كلام  فـي  تيميـة  ابـن  بيَّنـَه  مـا  ذلـك:  ووَجْـهُ 
، وإن أَخْبَرَ  »والتحقيـق أن يقـال: إن المُخْبـِرَ إن أخبـر بمـا على نَفسـه فهو مُقِـرٌّ
عٍ، وإن أخبـر بمـا علـى غيـره لغيـره: فـإن كان  بمـا علـى غيـره لنفَْسِـهِ فهـو مُـدَّ
والوصـيُّ  والوكيـل  فالقاضـي  شـاهد،  فهـو  وإلا  مُخبـر،  فهـو  عليـه  مُؤتَمَنـَاً 
وْهُ فهُـمْ مؤتَمَنـُون فيـه، فإخبارهـم بعـد العَـزْلِ  والمـأذون لـه كُلُّ هـؤلاء: مـا أدَّ

ليـس إقراراً، وإنما هو خَبَرٌ مَحْضٌ«))).

أنواع الإقرار:

الإقرار نوعان:

النوع الأول: إقرارٌ قضائي:

بيَّـن المنظم ضابط الإقرار القضائي فقال:

المادة السـابعة عشرة من نظام الإثبات. 	(((
النكـت  وينظـر:  الخليـل )ص527(،  الفقهيـة ت  الاختيـارات  مـن  العلميـة  الأخبـار  	(((

والفوائد السـنية على مشـكل المحرر لابن مفلح ط المعارف )363/2(.
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)يكـــون الإقـــرار قضائيـــاً: ]1[ إذا اعتـــرف الخَصْـــمُ أمـــام المحكمـــة، 
ـــةٍ  قَ ـــاء الســـير فـــي دعـــوى متعلِّ ـــه، ]3[ وذلـــك أثن ـــىً بهـــا علي ]2[ بواقعـــة مدعَّ

بهذه الواقعة())).

فـإن تخلَّـف أحَـدُ هـذه الضوابـط فـإن الإقـرار لا يُعَـدُّ قضائيـاً جـاء فـي 
 : ه: )يكـون الإقرار غيـرَ قضائيٍّ الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعة عشـرة ما نصُّ

إذا لم يَقَعْ أمام المحكمة، أو كان أثناء السـير في دعوى أخرى(.

فقيوده ثلاثة:

أن يَحْصُلَ أمام المحكمة.ــ 1 

أن يكون أثناء السـير في دعوى متعلقة بالواقعة محلّ النظر.ــ 2 

أن يكـون الإقرار متعلقاً بالواقعة المُقَرِّ بها.ــ 3 

النـوع الثاني: الإقرار غير القضائي:

وهـو ما اختلَّ فيه أحد القيود الثلاثة الماضية.

والفَـرْقُ بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي:

»يظهر من جهتين:

الجهـة الأولى: بالنظر إلى وصفه:

وقـد سَـبَقَ أن تَخَلُّـفَ أحـد الضوابـط المعتبـرة للإقـرار القضائـي يَجْعَـلُ 
: كأن يكـون الإقرارُ لم يَقَـعْ أمام المحكمـة، أو وَقَعَ أمام  الإقـرار غيـرَ قضائـيٍّ

المحكمة ولكن في أثناء السـير في دعوى أخرى.
الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشـرة من نظام الإثبات. 	(((
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الجهـة الثانية: بالنظر إلى الثبوت:

ـةٌ قاطِعَـةٌ  فالإقـرار -إذا انطبقـت عليـه ضوابـط الإقـرار القضائـي- حُجَّ
غيـر  الإقـرار  أمـا  حُصولـِهِ،  بمجـرد  وحُكْمُـهُ  الإقـرار  فيَلزَمُـهُ   ، المُقِـرِّ علـى 
القضائـي: فإنـه يَحْتَـاجُ إلى إثباتٍ، ويُشـتَرَطُ فـي هذا الإثبـات: أن يكون وفق 

أحكام هذا النظام.

ومَثَّـلَ المنظِّـم علـى مـا يُتَقَيَّدُ بـه من أحكام هـذا النظام في إثبـات الإقرار 
غيـر القضائـي: بأنـه لا يَثبـتُ بالشـهادة إلا وفـق الأحـوال التـي نـصَّ المنظِّـم 
علـى جوازهـا، جـاء فـي نـصِّ المـادة التاسـعة عشـرة: )يكـون إثبـات الإقـرار 
غيـر القضائـي وفـق الأحـكام المقـررة فـي هـذا النظـام، بمـا فـي ذلـك عـدم 
جواز إثباته بالشـهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشـهادة(«))).

تنبيه:

أو  المصالحـة  إجـراءات  أثنـاء  الخصـوم  مـن  يصـدُرُ  الـذي  »الإقـرار 
العـروض  مـن  اسـتُنتْجَِ  مـا  الإقـرار، وكذلـك  لـه حجيـة  يكـون  الوسـاطة لا 

والمحـررات المقدمـة فيها، أو الناتجة عنها، عدا ما يلي:

الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوسـاطة.ــ 1 

ما يسـتلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.ــ 2 

اتفاق أطراف المصالحة والوسـاطة على خلاف ذلك)))«))).ــ 3 

***
تسهيل نظام الإثبات ص)46(. 	(((

المـادة الرابعة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)46(. 	(((
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المسألة الثانية: اليمين:

فـت بأنهـا: »تأكيـدُ الحقِّ  ومحـلُّ الـكلام هنـا عـن اليميـن القضائيـة، وعُرِّ
عَـى بـه نفيـاً أو إثباتـاً عنـد الاقتضاء من قِبَـلِ المترافعيـن أو أحدهما بذكر  المدَّ

اسـم الله أو صفة من صفاته أمام القاضي المختص وإذنه«))).

التـي تكـون فـي غيـر مجلـس  القضائيـة: وهـي  اليميـن غيـر  وقَسِـيْمُهَا: 
الحكـم، ولا اعتبـار لهذه اليمين التي تكون خارج مجلس القضاء))).

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ودليـل مشـروعية اليميـن قـول الله تعالـى: ﴿ئو 
م معنا قول  ئى..﴾ الآيـة)))، وتقـدَّ ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
النبـي صلى الله عليه وسلـم: ))لـو يعطـى النـاس بدعواهـم لادعـى نـاس دمـاء رجـال 

وأموالهـم ولكن اليمين على المدعى عليه(())).

ومحـلُّ اليميـن -كمـا ذكـر الفقهـاء-: كُلُّ حـق لآدمـي، سـوى النـكاح 
والقـذف  والنسـب  والاسـتيلاد  والـولاء  والإيلاء  والرجعـة  والطلاق 
والقصـاص سـوى مـا ثَبَـتَ فـي الحديـث الصحيـح بشـأن القسـامة؛ لأن هذه 

الأمور لا تثبت إلا بشـاهدين فأشبهت الحدود))).

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )9/2(.

مفهـوم المادة الثالثة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
سورة آل عمران آية )77(. 	(((

أخرجه البخاري )4552( ومسـلم )1711( واللفظ له. 	(((
ينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )448/6(، ومنتهـى الإرادات ت التركـي  	(((

.)384/5(
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ما  الإثبات  لنظام  الإجرائية  الأدلة  من  والتسعين  الثالثة  المادة  في  جاء 
ه اليمين في غير الحقوق المالية(. : لا تُوجَّ نصه: )فيما لم يَرِد فيه نصٌّ خاصٌّ

الفرع الأول: أنواع اليمين:

اليمين القضائية على أنواع:

النوع الأول: اليمين الحاسمة:

هـا علـى  يهـا المدعـى عليـه لدَفْـعِ الدعـوى، ويجـوزُ ردُّ )وهـي التـي يؤدِّ
المدعـي()))، وهـي الـواردة فـي قـول النبـي صلى الله عليه وسلـم: ))لو يعطـى الناس 
عـى نـاس دمـاء رجـال وأموالهـم ولكـن اليميـن علـى المدعـى  بدعواهـم لادَّ

عليه(()))، ومثالها:

عـي سـالمٌ بـأن بـدراً اشـترى منـه سـلعة بمبلـغ قـدره 12.000 اثنا  أن يدَّ
دْهُ ويطلـب إلـزام  عشـر ألـف ريـال إلـى أجَـلٍ، وقـد حـلَّ الأجَـلُ ولـم يُسَـدِّ
المدعـى عليـه بتسـليمه الثمـن، فيُنكِْر المدعـى عليه دعوى المدعـي، فيُطلب 
مـن المدعـي البينـة فيقـرر بأنـه ليـس لديـه بينـة، فيُفْهَـمُ بأنـه ليـس لـه إلا يمين 

المدعـى عليه، فيَحْلِفُ المدعى عليه اليمين.

وهذه اليمين:

)))، والمعنـى: أنـه لـو وَجَـد المدعـي  تَقْطَـعُ الخصومـة ولا تُسْـقِطُ الحـقَّ
بيَّنـَةً فيمـا بعـد فله الحـقُّ بإعادة الدعـوى في مواجهـة المدعى عليـه، ولا تُعَدُّ 

اليمين التي حَلَفَهَا المدعى عليه مُنهيةً للدعوى ولا مُسْـقِطَةً للمطالبة.

الفقرة الأولى من المادة الثانية والتسـعين من نظام الإثبات. 	(((
أخرجه البخاري )4552( ومسـلم )1711( واللفظ له. 	(((
ينظر: كشـاف القناع ط دار الكتب العلمية )448/6(. 	(((
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مـن  أداء  بعـد  بالإثُبـات  المكلَّـف  عليهـا  يقـف  التـي  البينـة  فـي  وهـذا 
ت عليه اليمين. استُحِقَّ

أمـا إن كان للمكلـف بالإثبـات بَيِّنـَةٌ معلومـة لـه فـأراد توجيـه اليميـن قبل 
سـماع بينته: فقد عالجَ المنظم ذلك بما خلاصته:

»أن للمدعـي إسـقاط البينـة وطلـب توجيـه اليمين على خصمـه، ويجوز 
أن يكـون ذلـك شـفاهاً فـي الجلسـة أو بمذكـرة يتقـدم بهـا للمحكمـة، ويلـزم 
لليميـن،  عليـه  المدعـى  أداء  قبـل  للبينـة  إسـقاطه  بأثـرِ  تُعْلِمَـهُ  أن  المحكمـة 

ن ذلك في المحضر))). ويدوَّ

ــه:  جــاء فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة التاســعة والتســعين مــا نَصُّ
عــي إســقاطُ بيِّنتَـِـهِ وتوجيــهُ اليميــن للمدعــى عليــه مباشــرةً(، وجــاء فــي  )للمُدَّ
عــي توجيــهُ اليميــن للمدعى  ــه: )للمُدَّ الفقــرة الثانيــة مــن المــادة نفســها مــا نَصُّ
ــد  ــه بع ــه لبينت ــكَ إســقاطَاً من ــدَّ ذل ــة، ويُعَ ــه المعلوم ــلَ إحضــارِ بينت ــه: قب علي

إعلام المحكمة له بذلك(.

ـه:  السادسـة والتسـعين مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصُّ المـادة  وجـاء فـي 
)يكـون إسـقاطُ المدعـي للبينة بموجب المادة التاسـعة والتسـعين مـن النظام 
عليـه  المدعـى  أداء  قبـل  ذلـك  بأثَـرِ  المحكمـة  وتُعْلِمُـهُ  بمذكـرة،  أو  شـفاهاً 

ن في المحضر(«))). اليمين، ويدوَّ

المادة السادسـة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)136(. 	(((
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ومـن جهـة أخـرى: فهـذه اليميـن لا تُسْـقِطُ الحـقَّ مـن الذمـة، فمَـنْ كان 
عليـه مـالٌ لشـخص فحَلَـفَ على إنـكاره فإن هذا لا يُسْـقِطُهُ عنـه ديانة، بل هو 
مُطَالَـبٌ بـه، ومحاسَـبٌ عليـه فـي الآخـرة، وبالمقابـل: فـإن لصاحـب الحـقِّ 

أخـذُ مـا ادَّعى به إذا بَذَلـه المدعى عليه ولو بعد الحكم بهذه اليمين))).

بهـا-  يقـول  مـن  -عنـد  المـردودة  اليميـن  النـوع:  هـذا  تحـت  ويَدْخُـلُ 
هـا علـى خصمـه  ردَّ فطَلَـبَ  اليميـن علـى خصـم  هـت  فـإذا وجِّ بشـرطها)))، 

فحَلَفَهـا فإنها من قبيل هذه اليمين، ومثالها:

أن يدعـي قاسـم بأنـه أقـرض لؤيـاً مبلغـاً قـدره 20.000 عشـرون ألـف 
إلزامـه  ريـال وأن الأجَـلَ قـد حـلَّ ولـم يسـلمه لـؤي مـا فـي ذمتـه ويطلـب 
بتسـليم المبلـغ، فيُنكـر لـؤي الدعوى، ويقرر قاسـم بأنـه ليس له بينـة ويطلب 
علـى  اليميـن  وأرد  أحلـف  لا  عليـه  المدعـى  فيقـول  عليـه،  المدعـى  يميـن 
المدعـي، فـإذا حلـف المدعـي حكـم علـى المدعـى عليـه بالمبلـغ الـذي فـي 

ي جانب المدعي بنكول المدعى عليه. ذمتـه، لتَقَوِّ

والمراد:

مـن  سَـمِعَ  بأنـه  مثلاً  شـاهداً  ذلـك  بعـد  عليـه  المدعـى  أَحْضَـرَ  إذا  أنـه 
المدعـي بأنـه ليـس له في ذمـة المدعى عليـه أيّ مطالبـة، فإن الحُكْـمَ باليمين 

ينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )448/6(، ومنتهـى الإرادات ت التركـي  	(((
.)384/5(

انفـرد  إن  أمـا  اليميـن،  بمحـل  بالعلـم  عليـه  والمدعـى  المدعـي  اشـتراك  وشـرطُها:  	(((
المدعـى عليـه بالعلـم بمحـل اليميـن فإنـه إن لـم يَحْلِـف قضـي عليـه بالنكـول، ينظـر: 

الطـرق الحكمية ط دار عالم الفوائد )231/1(.
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تُسْـقِطُ  الخصومـة ولا  تَقْطَـعُ  اليميـن  البينـة؛ لأنَّ  يَمْنـَعُ سـماع  المـردودة لا 
الحق -كما سبق بيانه-.

النـوع الثاني: اليمين المتممة:

هـا على المدعى  عي لإتمـام البينة، ولا يجوزُ ردُّ يْهَا المدَّ )وهـي التـي يؤدِّ
عليـه وفقـاً للأحـكام الـواردة فـي هـذا البـاب()))، وهـذه اليميـن لا تقبـل الرد 
عٍ بينة أو  )))، فإذا أحضـر مـدَّ كمـا نـص المنظـم، فالبيِّنـة: اسـم لمـا يُبَيِّـنُ الحـقَّ
ى، فتكـون اليميـن فـي جانبـه؛ لأن اليميـن  شَـهِدَت لـه قرينـة فـإن جانبَِـهُ يتقـوَّ
تكـون فـي جانـب أقـوى المتداعييـن)))، ودليلهـا حديـث ابن عبـاس أن النبي 

صلى الله عليه وسلـم: قضى بشاهد ويمين))).

ومثالها:

أن يدعـي خالـد بـأن عمـاراً اشـترى منه سـيارة -بيَّـن نوعها- بثمـن قدره 
23.000 ثلاثـة وعشـرون ألـف ريـال إلـى أجـل، وأن الأجـل قـد حـلَّ فلـم 
ده، ويطلـب إلـزام المدعـى عليـه بسـداد مـا فـي ذمتـه، فيُنكـر المدعـى  يُسَـدِّ
عليـه دعـوى المدعـي، فيُطلـب مـن خالـد البينة علـى صحة ما جاء فـي دعواه 
فيُحضـر شـاهداً واحـداً عدلاً يشـهد بواقع الحـال، فيحلِّف القاضـي المدعي 

تكملة للبينة.

الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسـعين من نظام الإثبات. 	(((
مجموع الفتاوى لابن تيمية )392/35(، والطرق الحكمية ط عالم الكتب )64/1(. 	(((
الكتـب  عالـم  ط  الحكميـة  والطـرق   ،)147/24( تيميـة  لابـن  الفتـاوى  مجمـوع  	(((

.)192/1(
أخرجه مسلم )1712(. 	(((
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الفرع الثاني: صيغة اليمين:

ـــة  اليميـــن حَـــقٌّ لطالبهـــا، فـــإذا أراد توجيـــه اليميـــن فعَليـــه أن يبيِّـــنَ بدقَّ
الوقائـــع التـــي يريـــد اســـتحلاف خَصْمِـــهِ عليهـــا)))، وتُعِـــدُّ الدائـــرة صيغـــة 

اليمين اللازمة شرعاً))).

المؤثِّرة  الوقائع  تحديد  في  تقديرية  سلطة  للدائرة  جَعَل  النظام  أن  غَيْرَ 
التي تكون عليها اليمين، فإن طَلَب الخصم تَحْلِيْفَهُ على واقعةٍ لا علاقة لها 
بالدعوى فلا يَلزم الدائرة تحليف الخصم عليها، وكذا إذا ظهر للدائرة عدم 

أحقيَّة طالب اليمين)))، أو كانت اليمين على واقعة مخالفة للنظام العام))).

الفرع الثالث: ما يُشْـتَرَطُ في الحالف لليمين:

فيمـا  ف  للتصـرُّ أهلاً  يكـونَ  أن  اليميـن  يـؤدِّي  فيْمَـن  المنظِّـم  »اشـتَرَطَ 
يحلِفُ عليه))).

فاشـتَرَطَ فـي هذه الفقـرة أهليَّتَين: الأهلية لليميـن، والأهلية في التصرف 
فيمـا يحلِـفُ عليـه، وأجـازت الأدلـة الإجرائية توجيـهَ اليمين للصغيـر المميز 

المأذون له في البيع والشـراء فيما أُذِنَ له فيه))).

المـادة الأولى بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة والتسـعين مـن نظـام الإثبـات، والمـادة الأولـى بعد  	(((

المئة من النظام.
الفقرة الثالثة من المادة السادسـة والتسـعين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثانية من المادة السادسـة والتسـعين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الأولى من المادة الرابعة والتسـعين من نظام الإثبات. 	(((

الفقرة الثانية من المادة الخامسـة والتسـعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
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وتتحقـق المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها مـن أهليـة الحالـف للتصـرف فيمـا 
يَحْلِفُ عليه))).

هُ اليمين على الشـخص ذي الصفة الاعتبارية؟ وهل تُوجَّ

جـاء فـي الفقـرة الثانيـة من المـادة الرابعة والتسـعين من الأدلـة الإجرائية 
هُ اليمين للشـخص ذي الصفة الاعتبارية(«))). ما نصه: )2-لا تُوَجَّ

الفـرع الرابع: مكان أداء اليمين:

هـت  ر ذلـك وكان مـن وجِّ »يكـونُ أداءُ اليميـن أمـام المحكمـة، فـإن تعـذَّ
مُقْيْمَـاً فـي نطـاق اختصـاص المحكمـة فيجـوز للمحكمـة أن  اليميـن  عليـه 

تَنتَْقِـلَ أو تُكَلِّـفَ أحدَ قُضاتهِا بالانتقال إلى مَقَرِّ إقامته))).

هـت عليـه اليميـن مُقِيْمَـاً خـارجَ نطـاق الاختصـاص  أمـا إن كان مـن وجِّ
المكاني للمحكمة: فإنه يُصَارُ في هذه الحالة إلى سـماع اليمين إلكترونياً.

ويجوز سـماع اليمين إلكترونياً بشرط أن يراعى الآتي:

أن يتم في الجلسـة شفاهاً مباشرة.ــ 1 

أن يكون نظر الحالف باتجاه عدسـة الكاميرا.ــ 2 

ألا يتحدث مع أحد خارج الجلسـة حتى انتهائها))).ــ 3 

الفقرة الأولى من المادة الخامسـة والتسـعين من الأدلة الإجرائية. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)130(. 	(((

الفقرة الأولى من المادة الحادية عشـرة من نظام الإثبات. 	(((
المادة الحادية عشـرة من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. 	(((
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ويسـتثنى مـن ذلـك: الأخـرس ومـن فـي حكمـه، فيطبـق بحقـه مـا نصت 
عليـه المـادة الثانيـة عشـرة من النظـام، والمادة السـابعة والعشـرون من الأدلة 

الإجرائية«))).

الفـرع الخامس: الحكم بالنكول عن اليمين:

»للنكولِ عن اليمين أحوال:

هت عليـه اليمين عن الحَلِفِ ولا يطلُبَ  الحالـة الأولـى: أن يَنكُْلَ من وجِّ
ردَّ اليميـن: ]النكول بلا طلب رد اليمين[.

وفـي هذه الحـال تَقْضِي عليه المحكمة بالنكول بعد إنذاره))).

هَـت عليـه اليميـن عـن الحلـف ويطلُبَ  الحالـة الثانيـة: أن ينـْكُلَ مـن وجِّ
ردَّ اليمين على خصمه فيما يَشْـتَرِكُ بعلمه الطرفان: ]النكول مع رد اليمين[

وفـي هذه الحال تُـردُّ اليمين على طالبها، ولا يكون لهذا النكول أثرٌ))).

الحالـة الثالثـة: أن يكـون النُّكُـولُ عـن اليميـن المـردودة: ]النكـول عـن 
اليمين المردودة[.

إذا طلـب خَصْـمٌ توجيـهَ اليمين علـى خَصْمِـهِ، فطَلَبَ الخصـمُ ردَّ اليمين 
عي  علـى طالبِهِـا، وكان محَـلُّ اليميـن مما يشـترِكُ بعلمِـهِ الطرفان، فأبـى المُدَّ

تسهيل نظام الإثبات ص)138(. 	(((
المادة الثامنة والتسـعون من نظام الإثبات. 	(((

الفقرة الأولى من المادة السـابعة والتسـعين من نظام الإثبات. 	(((
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الحَلِـفَ ونَـكَلَ عنـه: فـإن المحكمـة تَقْضِـي على المدعـي الناكل عـن اليمين 
المردودة بعد إنذاره أيضاً))).

اليميـنُ عـن  هـت عليـه  الـذي وجِّ الخَصْـمُ  يتخلَّـفَ  أن  الرابعـة:  الحالـة 
مَ عذراً عن تغيبه: حضور الجلسـة المحددة لسـماع اليمين بعد تبلُّغه ولا يُقَدِّ

هَـت عليه اليمين عن الحضور في الجلسـة  إذا تخلَّـف الخَصْـمُ الـذي وُجِّ
ه نـاكلًا عـن  دَة لسـماع اليميـن دون عُـذْرٍ مقبـولٍ: فـإن المحكمـة تعُـدُّ المحـدَّ

اليمين، وتقضي عليه بالنكول))).

ـه علـى المدعـى عليـه  فـرعٌ: يُلاحَـظ أن مـا سـبق: فـي اليميـن التـي توجَّ
الغائـب المتبلـغ، أمـا إن لـم يتبلَّغ مـن وجهت عليه اليمين لأي سـبب ولا بينة 

للمدعي: فلا تُسْـمَعُ الدعوى أصلًا كما نص على ذلك الفقهاء))).

يَ اليميـن بعد حكم  فـرعٌ آخـر: هـل يُقبَـلُ مـن الناكل عـن اليميـن أن يـؤدِّ
المحكمة بنكوله عنها؟

ما  الإثبات  لنظام  الإجرائية  الأدلة  من  والتسعين  الثامنة  المادة  في  جاء 
نصه: )إذا حكمت المحكمة في الدعوى في أي مرحلة بناء على نكول من 

وجهت إليه اليمين أو نكول من رُدَّت عليه فلا يقبل أداؤها بعد ذلك(«))).

المادة الثامنة والتسـعون من نظام الإثبات. 	(((
الفقـرة الثانيـة من المادة الثالثة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((

الكافـي فـي فقـه الإمام أحمد ط دار الكتـب العلمية )241/4(، وكشـاف القناع ط دار  	(((
الكتب العلمية )353/6(.

تسهيل نظام الإثبات ص)135(. 	(((
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الفرع السـادس: لا تكون اليمين إلا في مواجهة طالبها:

ه: )يجـب أن يكـون أداء اليمين  »جـاء فـي المـادة الثانيـة بعـد المئة مـا نصُّ
رَ تنازُلَهُ عـن حضور أدائها، أو تخلَّـفَ مع عِلْمِهِ  فـي مواجهـة طالبِهِـا إلا إذا قـرَّ

بموعد الجلسة(.

فيُسْتَفَادُ من هذه المادة:

أن الأصـلَ كَـونُ اليميـن فـي مواجهـة طالبِهِـا، وأنَّ ذلك حَقٌّ مـن حقوقه، 
لا يَسْقُطُ إلا في حالين:

هِ في الحضور حين أداء خصمه لليمين. رَ تَنازُلَـه عن حَقِّ الأول: إذا قَـرَّ

مُ بهـا إلـى المحكمـة  ويكـون ذلـك شـفاهاً فـي الجلسـة أو بمذكـرة يتقـدَّ
ويُثبت ذلك المحضر))).

غِـهِ  تبلُّ مـع  اليميـن  لسـماع  دة  المُحَـدَّ الجلسـة  عـن  تخلَّـفَ  إذا  الثانـي: 
بموعـد الجلسـة، ويُعَـدُّ تخلُّفُه عـن الحضور مـع علمه بموعد الجلسـة تنازلاً 

عن الحضور)))«))).

الفرع السابع: رد اليمين:

ســبق أن اليميــن التــي تَقبَــل الــرد هــي اليميــن الحاســمة فقــط)))، إذا 
تبين ذلك:

المادة التاسـعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

المادة التاسـعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)138(. 	(((

الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسـعين من نظام الإثبات. 	(((
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فأبيِّـن ها هنا على الإجراءات المتعلِّقة برَدِّ اليمين:

»أولاً: شرطُ ردِّ اليمين:

ى  هـت عليـه اليميـن، فلا تَتَصـدَّ لا يكـونُ ردُّ اليميـن إلا بطلـبِ مـن وجِّ
هَت عليه))). المحكمـة لذلك في حالِ نكولِ من وجِّ

هـا  هَـت عليـه اليميـن عـن اليميـن دون أن يَرُدَّ وعليـه فـإذا نَـكَلَ مـن وُجِّ
علـى خصمه: فإن المحكمة تَحْكُمُ عليه بعد إنذاره))).

ثانياً: محلُّ اليمين المردودة:

هـا علـى طالبهـا إلا فـي حـالٍ  هَـت عليـه اليميـن أن يَرُدَّ لا يَحِـقُّ لمـن وُجِّ
واحـدٍ فقـط: وذلـك إذا كان الخَصْمَان يشـتَرِكان فـي العِلْـمِ بالمحلوف عليه، 
هَـت اليميـنُ علـى المدعى عليـه الذي يَنفَْـرِدُ بالعلـم بالمحلوف عليه  فـإذا وُجِّ
فأبـى الحَلِـفَ ونَـكَلَ عنـه فـإن المحكمـة تَقْضِي عليـه بنكُُولهِ، جاء فـي الفقرة 
الثانيـة مـن المـادة السـابعة والتسـعين: )لا تُـرَدُّ اليميـن فيمـا يَنفَْـرِدُ المدعـى 

عليـه بعلْمِهِ، ويُقْضَى عليه بنكوله(«))).

***

الفقرة الأولى من المادة السـابعة والتسـعين من نظام الإثبات. 	(((
المادة الثامنة والتسـعون من نظام الإثبات. 	(((

تسهيل نظام الإثبات ص)134(. 	(((
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المسألة الثالثة: المعاينة:

بالمعاينـة  يقـومُ  بخبيـرٍ  الاسـتعانَةُ  أو  فيـه،  للمتنـازَعِ  المحكمـة  »معاينـة 
نيابةً عنها«))).

من له طلب المعاينة:

تكـون المعاينـة بقـرار تصـدره الدائـرة بنـاء علـى طلـب أحـد الخصوم أو 
من تلقاء نفسها))).

المـادة الثامنة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
فائدة: قال الشـيخ ابن خنين -حفظه الله-: »مُوجِبات المعاينة قضاء هي:

عَى به لتحريرِ الدعوى على عَيْنهِ بالإشـارة إليه. أ- مُعايَنةَ المدَّ
ـهود للمَشْـهُود عليه لتَطبيق الشـهادة على موضع التنازع. ب- مُعايَنةَ القاضي مع الشُّ

ت- مُعايَنةَ القاضي موضع النزاع للكشـف والإحاطة بحقيقته.
إثبـات معالـم واقعـةٍ يحتمـل أن تكـون محل نزاع أمام القضاء مسـتقبلا«، الكاشـف في 
شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد )36/2(. ومثـال الـوارد فـي الفقـرة )أ( أن 
ـار البخور -مثلا- ويَشْـتَبهَِ البخور بأنـواع كثيرة،  يكـون المتخاصِمـان تاجِرَيـنِ مـن تُجَّ

فيُحضَـرَ البخور إلـى المحكمة ليُعَيِّنَ الطرفان كونَه محلَّ النزاع.
ومثـال الـوارد فـي الفقـرة )ب( أن يكـون الاختلاف بيـن الخصميـن متعلِّقـاً بـأرضٍ 
معيَّنـة فـي منطقـة معيَّنـة، ولـكلِّ واحـد مـن الخصميـن أراضٍ فيهـا، فيَحضُـرَ الشـهود، 
وتَشْـتَبهَِ شـهادتهم علـى موضع النـزاع، فيَخْرُجُ القاضي برِفقة الشـهود لتطبيق الشـهادة 

على الأرض محلِّ النزاع.
ومثـال الـوارد فـي الفقـرة )ت( أن يكون محـلُّ النزاع مُبهَمَـاً لم يتبيَّن للقاضـي، فيَخْرُج 

القاضـي برفقة طرفي الدعوى لأجل ذلك.
النظـر لإثبـات أعمـالٍ  عٍ خـروج هيئـة  الفقـرة )ث( أن يطلـب مـدَّ فـي  الـوارد  ومثـال 

يحدثها المدعى عليه في العقار الذي اسـتأجره منه.
المـادة الثامنة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((



148

هـذا  وكان  فيهـا،  منتـجٌ  وأثـرٌ  بالدعـوى  ـقٌ  تعلُّ للمعاينـة  كان  إذا  وذلـك 
الإثبـات جائزاً قبولـه وفق ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإثبات.

ويجـوز أن يتقـدم خصـم بطلـب المعاينـة وتسـمى )الدعوى المسـتعجلة 
للمعاينـة( قبـل قيـام النـزاع إذا كان يُخشـى ضيـاع معالـم واقعـة يحتمـل أن 

تصبـح محل نزاع أمام القضاء))).

وتختص بنظر هذه الدعوى: المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة))).

من يُجرِي المعاينة:

»سَـبَقَ المـراد مـن المعاينـة، وأن المقصـودَ بهـا: معاينةُ المحكمـة لمَحَلِّ 
النـزاع إذا كان ذلك مُنتْجَِاً في الدعوى.

وأجـاز المنظِّم أن تكون المعاينة بأحد أمرين:

الأول: معاينة المحكمة بنفسها.

الثاني: أن تَسْـتَعِيْنَ المحكمة بخبيرٍ ينوبُ عنها في المعاينة)))«))).

موعد المعاينة:

ـا كان  ـا كانـت المعاينـة وسـيلةً مـن وسـائل الإثبـات المعتَبَـرَةِ، ولمَّ »لمَّ
حـقُّ الإثبـات وحَـقُّ الطعـن فيـه مكفـولاً لـكُلِّ واحـدٍ مـن الخصـوم: أوجـب 

المادة التاسـعة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
المادة السادسـة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

المـادة الثامنة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)145(. 	(((
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ـغَ مـن لـم يكـن حاضـراً مـن الخصـوم قبـل  تُبَلِّ المنظِّـم علـى المحكمـة أن 
ر للمعاينة بأربعٍ وعشـرين سـاعة على الأقل))). الموعد المُقَرَّ

ويكـون التبليـغ المذكـور وفـق مـا نصـت عليـه الأنظمـة ذات الصلـة بمـا 
فـي ذلك من كان يقيم خارج المملكة))).

فرعٌ: أثَـرُ التغيب عن الموعد المحدد للمعاينة:

أن  علـى  الإثبـات  نظـام  مـن  الثامنـة  المـادة  مـن  الثانيـة  الفقـرة  نصـت 
المحكمـة تجـري إجـراءات الإثبـات ولـو لـم يحضـر الخصـوم أو أحدهـم 

متى بلغوا بالموعد.

وبـه يُعْلَمُ أن ثمَّ حالين:

الأول: أن يمكـن إجراء المعاينة مع غياب طالبها:

وفي هذه الحال تُجْرَى المعاينة كما نصت عليه المادة الثامنة من النظام.

الثانـي: ألا يمكن إجراء المعاينة:

وفي هذه الحال: يَسْـقُطُ حقُّ طالب المعاينة بهذا الطلب)))«))).

الفقـرة الأولـى مـن المـادة الثامنـة بعـد المئـة مـن نظـام الإثبـات، والفقـرة الثانيـة مـن  	(((
المـادة الثانيـة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

الفقرة الأولى من المادة السـابعة عشـرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
الفقرة الأولى من المادة الخامسـة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

تسهيل نظام الإثبات ص)144(. 	(((
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إجراء المعاينة إلكترونياً:

المعاينـة عـن  المحكمـة  تُجْـرِيَ  أن  للنظـام  الأدلـة الإجرائيـة  »أجـازت 
طريق الوسـائل الحديثة، بما في ذلك وسـائل المعاينة المباشرة))).

الإثبـات  إجـراءات  ضوابـط  مـن  عشـرة  التاسـعة  المـادة  فـي  وجـاء 
الإلكتروني مـا نصه: )للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً(«))).

***

المـادة الرابعـة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)147(. 	(((
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المسألة الرابعة: الشهادة:

تعريف الشهادة:

ـاهِدِ بمـا يَعْلَمُـهُ مـن حَقٍّ لغيره علـى غيره لـدى مُخْتَصٍ  »وهـي إخبـار الشَّ
على وجه الشهادة«))).

م معنـا كلام ابن تيمية الذي بيَّن فيه أحوال الإخبار))). وتقـدَّ

وسـأبيِّن جملـة مـن الأحـكام الإجرائيـة مـن واقـع نظـام الإثبـات بـإذن 
الله تعالى.

الفرع الأول: ما يجوز فيه الإثبات بالشـهادة:

»أجــاز المنظِّــم الإثبــات بشــهادة الشــهود مــا لــم يَــرِدْ نَــصٌّ يَقضِــي 
بغير ذلك))).

لــة، ومــا  وســيأتي الأحــوال التــي لا يجــوز فيهــا الإثبــات بالشــهادة مفصَّ
استُثْنيَِ منها.

كمـا بيَّـن المنظِّـم أن الشـهادة تُقبَـلُ فـي أحـوالٍ دون أحوالٍ، ونَـصَّ على 
الأحـوال التـي لا يَجـوز فيهـا قَبـول الإثبـات بالشـهادة، ويمكـن إجمـال هـذه 

الأحوال في الآتي:

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )51/2(.

ص133. 	(((
المادة الخامسـة والستون من نظام الإثبات. 	(((
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الحالـة الأولـى: إذا كان المبلَـغ المطالَـبُ بـه يَزيـدُ عـن 100.000 مئـة 
ألف ريال:

إذا كان المبلـغ المطالَـب بـه يَزيـدُ عـن مئـة ألـف ريـال فإنـه لا يجـوز فـي 
هـذه الحـال الإثبـات بالشـهادة، إذ قـد سَـبَقَ أن المنظِّـم اشـتَرَطَ للتصرفـات 

التـي تزيد على هذا المبلغ أن تُثبَتَ بالكتابة))).

والمُعتَبَرُ في تحديد القيمة: وقت صدور التصرف بغير ضَمِّ المُلحقَات 
إلى أصل الالتزام))).

د القيمة: الحالـة الثانيـة: إذا كان المبلَغُ المطالَبُ به غيرُ محدَّ

د القيمـة: فـإن الإثبـات  إذا كان المبلـغ المُـرَادُ إثباتـه بالشـهادة غَيـرَ مُحَـدَّ
بالشـهادة لا يقبَل فيه كذلك))).

واسـتُثنيَِ من هذين الحالين ما يلي:

الاستثناء الأول: الطلبات المتعددة:

دَة:  دَةٍ ناشِـئة عـن مصـادر متعدِّ إذا اشـتملت الدعـوى علـى طلبـات متعـدِّ
جـازَ الإثبـات بشـهادة الشـهود فـي كُلِّ طلـب لا تَزِيْـدُ قيمتـه علـى مئـة ألـف 
ريـال أو مـا يُعادِلُهـا، ولـو كانـت هـذه الطلبـات تزيـد بمجموعهـا علـى تلـك 
فَـاتٍ ذات  القيمـة، أو كان مَنشَْـؤها علاقـات بيـن الخصـوم أنفسـهم، أو تصرُّ

طبيعة واحدة))).

الفقرة الأولى من المادة السادسـة والسـتون من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثالثة من المادة السادسـة والسـتين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الأولى من المادة السادسـة والسـتين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الرابعة من المادة السادسـة والسـتين من نظام الإثبات. 	(((
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أو  للاسـتجواب  الحضـور  عـن  الخصـم  تَخَلَّـفَ  إذا  الثانـي:  الاسـتثناء 
تخلَّـفَ عـن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها:

إذا أَمَـرَت المحكمـة بحضـور خَصْـمٍ لاسـتجوابه، أو اسـتجوبته فامتنـعَ 
غٍ مُعتَبَـر، وكـذا إذا تخلَّف عن الحضور فـي الدعوى  عـن الجـواب بغير مسـوِّ
أن  الحـال  فـي هـذه  للمحكمـة  فـإن  الدعـوى:  الجـواب عـن  امتنـع عـن  أو 
تَسْـتَخْلِصَ مـا تـراه مـن ذلـك، ويَجـوزُ لهـا في هـذه الحـال: أن تقبـلَ الإثبات 

بشـهادة الشـهود في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك))).

الاسـتثناء الثالث: إذا وُجِدَ مبدأ الثبوت بالكتابة:

نَـصَّ المنظِّـم علـى أنـه يَجـوزُ الإثبـات بشـهادة الشـهود فيما يجـبُ إثباته 
بالكتابـة: إذا وُجِدَ مبدأ الثبوت بالكتابة))).

ويُعنـى بمبـدأ الثبـوت بالكتابـة: )كُلُّ كِتابَـةٍ تَصْـدُرُ مـن الخَصْـمِ، ويكـونُ 
عى به قريبَ الاحتمال())). ف المُدَّ من شـأنها أن تَجعلَ وجودَ التَّصرُّ

الاستثناء الرابع: وجودُ مانعٍ ماديٍّ أو أدبيٍّ يَحولُ دون الإثبات بالكتابة:

إذا وُجِـدَ مانـِعٌ مـاديٌّ أو أدبـيٌّ يَحـولُ دون الحصـول علـى دليـل كتابـي: 
فإنـه يجـوزُ فـي هذه الحال الإثبات بالشـهادة فـي الأحوالِ التـي لا يَجوزُ فيها 

الإثبات بها))).

الفقرتان الثانية والثلاثة من المادة الحادية والعشـرين من نظام الإثبات. 	(((
المادة الثامنة والسـتون من نظام الإثبات. 	(((

الفقرة الثانية من المادة الحادية والخمسـين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والسـتين من نظام الإثبات. 	(((
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ة التي نَصَّ عليها المنظِّم ما يلي: ومـن الموانـع الماديَّ

ألا يوجَدَ في المَحَلِّ المرادِ إثباتُه من يسـتطيع الكتابة.ــ 1 

أن يكون طالبُِ الإثبات شَـخْصَاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.ــ 2 

ومـن الموانع الأدبية التي نصَّ على المنظِّم:

أ. رابطة الزوجية.

ب. صلـة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة))).

الاسـتثناء الخامس: فقدُ الدليل الكتابيِّ بسـبَبٍ لا يَدَ للخصم فيه:

إذا ادَّعـى شـخصٌ تعاملاً أو اتفاقـاً لا يجـوز إثباتـه بغيـر الكتابـة وأنـه قـد 
أثبـت ذلـك بدليـلٍ كتابـيٍّ إلا أنـه فَقَـدَهُ بسـببٍ لا يـد لـه فيـه، وثَبَـتَ للمحكمة 
ـة مـا يدعيـه مـن فقـد الدليـل بغيـر تسـبُّبٍ منـه: فيعُـدُّ هـذا الحـال مـن  صحَّ

الأحوال المسـتثناة التي يجوز فيها سماع شهادة الشاهد))).

تنبيه:

يُسـتَفَادُ ممـا سَـبَقَ أن مـا عدا الحالات السـابق ذِكْرُها يَجـوزُ الإثبات فيها 
ها:  بالشـهادة، وقد نَصَّ على ذلك المنظِّم في المادة الخامسـة والسـتين ونصُّ

)يَجوزُ الإثبات بشـهادة الشـهود ما لم يَرِد نصٌّ يقضي بغير ذلك(.

كانـت  ولـو  الشـهود  بشـهادة  الإثبـات  فيهـا  يُقبَـلُ  لا  صـوراً  ثـمَّ  أن  إلا 
المطالبـة لا تزيـد عن مئة ألف ريال وذلك فيما يلي:

الفقرة الأولى والثانية من المادة الثامنة والسـتين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والسـتين من نظام الإثبات. 	(((
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تهِِ أو إثباتهِِ أن يكونَ مكتوباً: الصورة الأولى: ما اشـتَرَطَ النظام لصِحَّ

ـة بعـض التصرفـات أن يكـون مكتوبـاً، ومـن  اشـتَرَطَ المنظِّـم فـي صِحَّ
فَـاقُ المتعاقِدَيـنِ علـى قواعـد محـددة للإثبـات والـواردة فـي المادة  ذلـك: اتِّ
ف لا يُثبَتُ بالشـهادة ولو كان  السادسـة مـن هـذا النظام، فـإن مِثْلَ هـذا التصـرُّ

قيمـة التصـرف المطالَبُ به لا يَزِيْدُ عن مئة ألف ريال))).

الصـورة الثانيـة: إذا كان المبلَـغُ المطالَـبُ بـه هـو الباقـي أو جُـزْءٌ من حَقٍّ 
لا يجـوزُ إثباتُهُ إلا بالكتابة))).

.((( الصورة الثالثة: ما يخالفُِ أو يجاوِزُ ما اشـتَمَلَ عليه دليلٌ كتابيٌّ

وأكـدت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السـبعين مـن الأدلـة الإجرائيـة ذلـك 
بمـا نصـه: )2- لا تسـري أحـكام المـادة الثامنـة والسـتين مـن النظـام فيمـا 
مـا  يجـاوز  أو  يخالـف  فيمـا  أو  مكتوبـاً،  يكـون  أن  لصحتـه  النظـام  اشـترط 

اشتمل عليه دليل كتابي(.

تنبيـه مهـم: اسـتثنى المنظِّـم مـن صـورة الإلـزام بالإثبـات كتابـة: أحـوالًا أجـاز فيهـا أن  	(((
: الإقـرار القضائـي، أو اليميـن الحاسـمة، أو مبـدأ الثبـوت بالكتابـة إذا كان معززاً  يَحِـلَّ
بطريـق إثبـات آخـر، وذلـك بشـرط: ألا يـرد فـي هـذا النظـام نـص يخالفـه. ]الفقـرة 
الأولـى مـن المـادة الحاديـة والخمسـين مـن نظـام الإثبـات[ وقـد سـبق التنبيـه عليهـا، 

وينظر: الفقرة الأولى من المادة السـابعة والسـتين من نظام الإثبات.
الفقرة الثانية من المادة السـابعة والسـتين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثالثة من المادة السـابعة والسـتين من نظام الإثبات. 	(((
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تنبيه:

إذا تقـدم خصـمٌ بطلب الإثبات بشـهادة الشـهود فيلـزم المحكمة التحقق 
مـن انطبـاق الحـال علـى الأحوال التـي يجوز الإثبـات فيها بالشـهادة، وتُثبت 
ذلـك فـي المحضـر، فـإن كان المحـل الـذي طلـب الإثبـات بالشـهادة فيه من 
الأحـوال التـي لا يجـوز فيها ذلك -مثل ما ورد في المادة السادسـة والسـتين 
رُ مـن تلقاء  والمـادة السـابعة والسـتين مـن نظـام الإثبات- فـإن المحكمـة تُقَرِّ

نفسها عدم قبول ذلك)))«))).

الفرع الثاني: شروط الشاهد:

»اشـتَرَطَ المنظِّم لقَبول الشهادة -حيث أجاز قبولها- شروطاً:

الشـرط الأول: بلـوغُ خَمْسَـةَ عشـرَ عامـاً: فلا يُقبَـلُ شـهادة مـن لـم يبلـغ 
هذا السن.

ـق فيـه هـذا الشـرط، علـى سـبيل  إلا أنـه أجـازَ سـماعَ أقـوال مـن لـم يَتَحَقَّ
الاستئناس.

الشرط الثاني: سلامة الإدراك:

فيُشـتَرَطُ فيمن تُقْبَلُ شـهادَتُهُ أن يكون سليماً في الحواس المدرِكة))).

الفقـرة الأولـى مـن المـادة السـبعين مـن نظـام الإثبـات، والفقـرة الأولـى والثانيـة مـن  	(((
المادة التاسـعة والستين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

تسهيل نظام الإثبات ص)103-100(. 	(((
المادة السـبعون من نظام الإثبات. 	(((
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وتتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد وسلامة إدراكه)))«))).

الفرع الثاني: موانع الشهادة:

»بيَّنَ المنظِّم موانعَ لا يقبل معها الإثبات بشـهادة الشـهود وهي ما يلي:

1( كون الشـاهد أصلًا أو فرعاً للمشهود له.

ق. 2( كون الشـاهد زوجاً للمشـهود له ولو بعد التفرُّ

3( كون الشـاهد وصيَّاً أو وليَّاً لما اشـتُمِلَت عليه ولايته أو وصايته.

4( دفعُ الشـاهد بشهادَتهِِ ضرراً عن نفسه.

5( جَلْبُ الشـاهد بشهادته نفعاً لنفسه))).

ـةٍ ولـو بَعْـدَ تركهـم العمـل  6( شـهادة الموظفيـن والمكلَّفيـن بخدمـةٍ عامَّ
بمـا يكـون قـد وَصَـلَ لعِِلْمِهِـم بحُكـمِ قيامهـم بعَمَلِهِـم مـن معلومـات سـرية، 

واستُثنيَِ من ذلك حالان:

ة عن هذه المعلومات. أ. أن ترتفع صِفَةُ السـريَّ

ـة بالشـهادة بها بناءً على طلـب المحكمة أو  ب. أن تـأذَنَ الجهـة المختصَّ
أحد الخصوم)))«))).

المادة الحادية والسـبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)104(. 	(((

الفقرة الثانية من المادة السـبعين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثالثة من المادة الحادية والسـبعين من نظام الإثبات. 	(((

تسهيل نظام الإثبات ص)105(. 	(((
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الفرع الثالث: نصاب الشهادة:

جـاء فـي المـادة الخامسـة والعشـرين بعد المئة مـن نظام الإثبـات بيان ما 
يـرد فيهـا نـص بخصوصهـا، ومـن  التـي لـم  يُتَّبَـعُ بشـأن إجـراءات الإثبـات 
جملـة ذلـك نصـاب الشـهادة، عليـه فإننـي أبيِّن هـا هنا ما ذكـره الفقهاء بشـأن 

نصاب الشهود.

نـوع  بَحْسْـبِ  بدونهـم  الشـهادة  تُقْبَـلُ  لا  الذيـن  الشـهود  عـدد  يَخْتَلِـفُ 
القضيـة المنظـورة، وهـو مـا يعنيـه الفقهـاء عنـد قولهـم )نصـاب الشـهادة(، 

وهي على مراتب:

المرتبة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شـهود:

وهـذه خاصـة فـي قضايا جزائيـة وهي الزنـا واللواط -أعاذنـا الله وإياكم 
منهـا-، فـإن هـذه القضايـا لا يُقْبَـلُ فيهـا أقـلُّ مـن أربعـة شـهود)))، يقـول اللـه 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  تبارك وتعالى: ﴿ڑ 
ڳ..﴾ الآيـة)))، وإنَّمـا كان ذلـك حفظـاً لأعـراض المسـلمين مـن الاتهـام 

بهذا العمل القبيح.

المرتبة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شـهود:

وهـذا العـدد خـاصٌّ بدعـوى واحـدة: وهـي الشـهادة علـى دعـوى الفَقْـرِ 
عـي الفَلَس، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلـم  مَ له الغنى، وهو مدَّ لمـن تَقـدَّ
فيمـن تَحِـلُّ لـه الصدقـة: ))...ورَجَـلٌ أصابتـه فاقَـةٌ حتـى يَقُوْمَ ثلاثـة من ذوي 

ينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )433/6(، والإنصـاف مع الشـرح الكبير  	(((
ت التركي )5/30(.
سورة النور آية )4(. 	(((
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ـتْ لـه المسـألة حتـى يُصِيْـبَ  الحِجَـا مـن قومـه: لقـد أصابـت فلانـا فَاقَـةٌ، فحلَّ
قوامـاً مـن عَيْـشٍ - أو قـال سـداداً مـن عيـش - فمـا سِـواهُنَّ مـن المسـألة يـا 

قَبيصة سُـحْتَاً يأكلها صاحبها سُحْتَاً(())).

المرتبة الثالثة: ما لا يقبل فيه إلا شـهادة رجلين فأكثر:

وهي بقيَّة الحدود سوى ما ذُكر سابقاً، وكذا الشهادة بموجب القَوَد))).

المرتبة الرابعة: ما يقبل فيه شـهادة واحد:

تَتَطَلَّـبُ خبيـراً كطبيـب ونحـوه)))،  التـي  بالعُيُـوب  الشـهادة  وذلـك فـي 
ر وجودُ شـاهدين. ومحلُّ هذا إذا تعذَّ

المرتبـة الخامسـة: مـا يُقبـل فيه شـهادة رجلين أو رجـلٍ وامرأتين، ورجل 
واحد أو امرأتين))) مع يمين المشـهود له:

وذلـك فـي المال وما يُقْصَدُ به المال، كالبَيع ونحوه))).

أخرجـه مسـلم فـي صحيحـه )1044(، وينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة  	(((
)433/6(، وفـي وجـه عنـد الحنابلـة: تقبل شـهادة اثنين فـي ادعاء الإعسـار، وأجابوا 
عـن الحديـث بأنـه فـي حِلِّ السـؤال فقط، ينظر: الشـرح الكبيـر على المقنـع ت التركي 

.)268/7(
ينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )434/6(، والإنصـاف مع الشـرح الكبير  	(((

ت التركي )7/30(.
ينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )434/6(، والإنصـاف مع الشـرح الكبير  	(((

ت التركي )21-20/30(.
ينظـر: الطرق الحكمية ط عالم الفوائد )426/1(. 	(((

ينظـر: كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )434/6(، والإنصـاف مع الشـرح الكبير  	(((
ت التركي )22/30(.
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الفرع الرابع: طلب الإثبات بالشـهادة وما يلزم له:

»أَلـزَمَ المنظِّـم علـى الخصـم الـذي يَطْلُبُ الإثبـات بالشـهادة أن يبيِّنَ في 
طلبه ما يلي:

1. الوقائـعَ التي يُريدُ إثباتَها.

2. عدد الشهود.

3. أسمائهم))).

4. مكان إقامتهم.

5. محل الشـهادة وصلته بالدعوى)))«))).

الفرع الخامس: طريقة أداء الشـاهد لشهادته:

»إذا حَضَرَ الشـاهد أمام المحكمة فالأصلُ أن تكون شـهادتُهُ:

1. مشافهة.

2. ويجوز للمحكمة أن تأذَنَ للشـاهد بأدائها كتابة))).

فإذا أذنت المحكمة بأداء الشـهادة كتابة فيلزم ما يلي:

أولاً: أن يتولَّى الشـاهد تحريرها وتوقيعها بنفسه.

الفقرة الأولى من المادة الثانية والسـبعين من نظام الإثبات. 	(((

المادة الثانية والسـبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)106-105(. 	(((

الفقرة الأولى من المادة الرابعة والسـبعين من نظام الإثبات. 	(((



161 ىوعدلا رظن اءنثأ | تالإثبا وسائل

ثانيـاً: أن تتضمـن الشـهادة البيانـات المنصـوص عليها في المـادة الرابعة 
ميلاده،  وتاريـخ  الكامـل،  اسـمه  وهـي:  الإجرائيـة  الأدلـة  مـن  والسـبعين 
أو  عمـل  أو  قرابـة  مـن  بالخصـوم  اتصالـه  ووجـه  إقامتـه،  ومـكان  ومهنتـه، 
غيرهمـا، وأن يفصـح عن أي علاقة له بهم، وعن أي مصلحة له في الدعوى.

تنبيه:

إذنُ المحكمـة بتقديـم الشـهادة المكتوبـة: لا يُخِـلُّ بحـق المحكمـة أو 
الخصم بطلب حضور الشـاهد ومناقشته))).

أن  بشـرط  إلكترونيـاً  المكتوبـة  الشـهادة  مَ  تقـدَّ بـأن  الإذن  وللمحكمـة 
يراعى الآتي:

أن تكون الشـهادة المكتوبة كاملة.ــ 1 

وواضحة.ــ 2 

ومرتبة.ــ 3 

كأن  الشـروط  هـذه  مـن  شـيءٌ  اختـلَّ  إذا  المكتوبـة  بالشـهادة  يُعتَـدُّ  ولا 
تكـون غيـر واضحـة أو ناقصـة أو لم يمكـن الاطلاع عليها لمخالفـة الإجراء 

الإلكتروني المعتمد))).

ويجوز كون سـماع شـهادة الشاهد إلكترونياً بشرطه بأن يراعى الآتي:

أن يتم في الجلسـة شفاهاً مباشرة.ــ 1 

الفقـرة الثانيـة من المادة الثمانين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
المادة السـابعة عشـرة والثانية عشرة من ضوابط إجراءات الإثبات الإلكتروني. 	(((
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أن يكون نَظَرُ الشـاهد باتجاه عدسة الكاميرا.ــ 2 

ثَ مع أحد خارج الجلسـة حتى انتهائها))).ــ 3  ألا يتحدَّ

ــه مــا  ويســتثنى مــن ذلــك: الأخــرس ومــن فــي حكمــه، فيُطَبَّــقُ بحقِّ
نصــت عليــه المــادة الثانيــة عشــرة مــن النظــام، والمــادة الســابعة والعشــرون 

من الأدلة الإجرائية.

أن تسـمع شـهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.ــ 4 

أن يتـاح للخصـوم سـماع الشـهادة مباشـرة وتوجيـه الأسـئلة للشـهود ــ 5 
إلكترونياً)))«))).

وبـكل حـال: فـإن على المحكمـة أن تمنـع الخصوم من مقاطعة الشـاهد 
تمنـع  وأن  إليـه،  الموجهـة  الأسـئلة  علـى  جوابـه  أو  لشـهادته،  أدائـه  أثنـاء 

ه للشـاهد من أسئلة))). الخصوم من الجواب عما وجِّ

ة الشــهود أو  ــن مضــارَّ ــع الخصــوم م ــك: أن تمن ــة كذل ــى المحكم وعل
ــاء  ــه أثن ــر علي ــى تخويــف الشــاهد أو التأثي تخويفهــم وكل ســلوك يهــدف إل

أداء الشهادة))).

المادة الحادية عشـرة من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. 	(((
المادة السادسـة عشرة من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. 	(((

تسهيل نظام الإثبات ص)110-108(. 	(((
الفقـرة الثالثـة مـن المـادة السـابعة والسـبعين مـن نظـام الإثبـات، والفقـرة الثالثـة مـن  	(((

المادة التاسـعة والسبعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
الأدلـة  مـن  والثمانـون  الثالثـة  والمـادة  الإثبـات،  نظـام  مـن  والثمانـون  الثانيـة  المـادة  	(((

الإجرائية.
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الفرع السـادس: الاستمهال لإحضار الشهود:

عــي وجــود شــاهدٍ لــه مــرة واحــدة، فــإذا لــم  يُســتَمْهَل الخصــم الــذي يدَّ
يُحضِرْهُــم بغيــر عــذر تقبلــه المحكمــة أو أحضــر منهــم مــن لــم توصــل 
شــهادته فعلــى المحكمــة أن تفصــل فــي القضيــة فتُثبــت ســقوط الحــق فــي 

سماع الشهادة))).

وللمحكمـة أن تُمهـل طالـب الإثبـات مـرة أخـرى علـى أن تبيِّـن سـبب 
الإمهال في محضر الجلسة))).

الفرع السابع: تفريق الشهود:

ـت الفقـرة الأولـى مـن المـادة الخامسـة والسـبعين: علـى أن تُسـمَعَ  »نصَّ
شـهادةُ كلِّ شـاهدٍ علـى انفـراد، إلا أن يُوجَـدَ مقتـضٍ معتبَرٌ فيجـوز للمحكمة 
قَ الشـهود وتَسْـمَعَ شـهادتهم جميعـاً، وتبيِّن المحكمة  فـي هذه الحال ألا تُفَرِّ

سبب ذلك في المحضر)))«))).

الثالثـة والسـبعون مـن الأدلـة  الإثبـات، والمـادة  نظـام  الثالثـة والسـبعون مـن  المـادة  	(((
الإجرائية لنظام الإثبات.

المادة الثالثة والسـبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
ينظـر: الفقـرة الأولـى والثانيـة مـن المـادة السادسـة والسـبعين مـن الأدلـة الإجرائيـة  	(((

لنظام الإثبات.
تسهيل نظام الإثبات ص)110(. 	(((
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الفرع الثامن: تسـمع الشـهادة بحضور الخصم المشهود عليه:

»تـؤدَّى الشـهادة بحُضـورِ الخَصْـمِ المشـهود عليـه إلَّاَّ أن يتخلَّـفَ عـن 
الحضـور فـي الجلسـة المحـددة لسـماع شـهادة الشـاهد، ففـي هـذه الحالـة 

تُسْـمَعُ الشهادة، ويُكتَبُ مَحْضَرٌ بما جاء فيها))).

تنبيه:

دة لسـماع الشـهادة:  تَخَلُّـفُ الخصـم المشـهود عليـه عن الجلسـة المحدَّ
لا يمنـع مـن سـماعها، ولا يلـزم المحكمـة أن تعيـد إجـراء الإثبـات لـه بعـد 
ـهُ بالاطلاع علـى  حضـوره ولـو كان تغيُّبـه لعـذر، إلا أن ذلـك لا يُسْـقِطُ حَقَّ
ه بتقديـم أيِّ دفع  مَحْضَـر الجلسـة التـي ضُبطَِـت فيهـا الشـهادة ولا يُسـقِطُ حقَّ

أو طلب متصل به)))«))).

الفرع التاسـع: ما يلزم أن يبينه الشـاهد قبل أداء شهادته:

»يلزم الشـاهد أنُ يَبِّينَ قبل أدائه للشـهادة ما يلي:

اسمه الكامل.ــ 1 

تاريخ ميلاده.ــ 2 

مهنته.ــ 3 

الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة والسـبعين مـن النظـام، والفقـرة الأولـى مـن المـادة  	(((
السادسـة والسبعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة والسـبعين مـن النظـام، والفقـرة الثانيـة مـن المـادة  	(((
التاسـعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

تسهيل نظام الإثبات ص)110(. 	(((
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مكان إقامته.ــ 4 

وجـه اتصالـه بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما.ــ 5 

أن يفصـح عن أي علاقة له بالخصوم.ــ 6 

أن يفصـح عن أي مصلحة له في الدعوى))).ــ 7 

فإذا لم يُبَيِّن الشـاهد هذه البيانات: فإن شـهادته لا تقبل)))«))).

الفرع العاشر: ضبط الشهادة:

ر المحكمة محضراً بعد سـماعها للشـهادة، وتُثْبتُِ فيه ما يلي: »تحرِّ

- بيانات الشاهد.

- جهة اتصاله بالخصوم.

- نصُّ شهادته كما أداها.

ه له من أسـئلة))). ا وُجِّ - إجاباتُهُ عمَّ

نـص  مـن  النـزاع  بموضـوع  يتعلـق  مـا  علـى  تقتصـر  أن  وللمحكمـة 
الشهادة))).

وثمَّ مسـألتان مهمتان جاء ذكرهما في الأدلة الإجرائية:

الفقرة الأولى من المادة الرابعة والسـتون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسـتين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

تسهيل نظام الإثبات ص)111(. 	(((
المادة الثامنة والسـبعون من نظام الإثبات. 	(((

الفقرة الأولى من المادة السـابعة والسـبعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
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ل على نص شـهادته؟ الفرع الأول: هل للشـاهد أن يعدِّ

بيَّنـت الأدلـة الإجرائيـة للنظـام أن ذلـك جائـز للشـاهد، علـى أن تلتـزم 
المحكمـة بضبـط نـصِّ شـهادته، ثـم تذكـر نـصَّ التعديـل، جـاء فـي الفقـرة 
نصـه:  مـا  الإجرائيـة  الأدلـة  مـن  والسـبعين  السـابعة  المـادة  مـن  الأولـى 
ل شـهادته بما يراه، ويُذكَرُ التعديل عقب نص الشهادة(. )وللشـاهد أن يعدِّ

الفرع الثاني: العمل فيما تضمنته شـهادة الشـاهد من إجمال أو إبهام:

بينـت الأدلـة الإجرائيـة للنظام أن للمحكمة أن تستفسـر من الشـاهد عما 
أُبهم أو أُجمِل من شـهادته وتطلب منه إيضاحه)))«))).

يكـون  أن   ]1[ لذلـك  واشـتُرِطَ  الشـاهد  اسـتجواب  للخصـوم  ويجـوز 
ذلـك فـي الجلسـة التـي سُـمعت فيهـا الشـهادة ]2[ أن يكـون طرحه للأسـئلة 
جملـة واحـدة فـإذا فـرغ مـن اسـتجوابه فليـس لـه أن يسـتجوب الشـاهد مـرة 

أخرى ]3[ ألا يكون في سـؤال الخصم تلقيناً للشـاهد أو تأثيراً عليه))).

ـه للشـاهد مـا تـراه مفيـداً فـي كشـف  ويجـوز للمحكمـة كذلـك أن توجِّ
جـواب  وتثبـت  للشـاهد  الموجهـة  الأسـئلة  المحكمـة  وتثبـت  الحقيقـة)))، 

الشاهد في المحضر))).

الفقرة الثانية من المادة السـابعة والسـبعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)114-113(. 	(((

التاسـعة والسـبعين مـن الأدلـة الإجرائيـة لنظـام  المـادة  الفقـرة الأولـى والرابعـة مـن  	(((
الإثبات، والفقرة الأولى من المادة السـابعة والسـبعين من نظام الإثبات.

الفقرة الثانية من المادة السـابعة والسـبعين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الأولى من المادة التاسـعة والسـبعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
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وجـود  عنـد  الشـاهد  تُحلِّـف  أن  كذلـك:  للمحكمـة  المنظِّـم  وأجـاز 
المقتضـي لذلـك، علـى أن تبيِّـن سـبب ذلـك فـي المحضـر وأن تُحـدد صيغة 

رت المحكمة أثر ذلك على الشـهادة والأخذ بها))). اليمين)))، فإن امتنع قدَّ

الفرع الحادي عشـر: عرض الشـهادة على المشهود عليه وسماع طعونه:

»أجـازَ المنظِّـم للمشـهود عليـه أن يَطْعَنَ في شـهادة الشـهود بعد عرضها 
عليه، ويكون ذلك بأن ينفي الواقعة التي أثبتها الشـهود:

1. بإحضارِ شهودٍ آخرين.

2. أو إحضـار شـهودٍ بالنفـي بشـرطه: وذلـك بـأن يكـونَ محـلُّ الشـهادة 
مَحصوراً يُمكنُ للشـاهد الإحاطة به))).

3. بيان ما يُخِلُّ بشـهادة الشـاهد من طَعْنٍ في شخص الشاهد))).

4. بيان ما يُخِلُّ بشـهادة الشـاهد من طَعْنٍ في مضمون شهادته))).

رُ هـذه  المحضـر، وتقـدِّ فـي  الطعـن  تثبـت  المحكمـة  فـإن  وبـكلِّ حـال 
أو  المحضـر  فـي  وأسـبابَهُ  كلَّـه  ذلـك  مُبَيِّنـَةً  الشـهادة  علـى  وأثَرَهَـا  الطعـون 

الحكم بحسب الأحوال))).

الخامسـة  والمـادة  الإثبـات،  نظـام  مـن  والسـتين  الرابعـة  المـادة  مـن  الثانيـة  الفقـرة  	(((
والسبعون من الأدلة الإجرائية.

الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسـبعين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثانية من المادة الثانية والسـبعين من نظام الإثبات. 	(((

الفقرة الأولى من المادة التاسـعة والسـبعين من نظام الإثبات. 	(((

الفقرة الأولى من المادة التاسـعة والسـبعين من نظام الإثبات. 	(((
الفقـرة الأولـى مـن المـادة التاسـعة والسـبعين مـن نظـام الإثبـات، والفقـرة الثانيـة مـن  	(((

المادة الثامنة والسـبعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
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يَـت فيهـا  واشـترطت الأدلـة أن يكـون هـذا الطعـن فـي الجلسـة التـي أُدِّ
الشـهادة علـى أن يبيـن المشـهود عليـه وجـه طعنـه، وأجـازت للمحكمـة أن 

تُمْهِلَ المشـهود عليه عند الاقتضاء)))«))).

الفرع الثاني عشـر: تعديل الشهود:

»قَبلِ المنظِّم شـهادة الشـهود، وجعل تقديرَ عدالتهـم وتقدير صلاحيتهم 
رُ المحكمة عدالةَ الشـاهد بالنظر إلى: للشـهادة راجعاً إلى المحكمة، فتُقَدِّ

- سلوكِهِ

فهِِ - وتصرُّ

- وظروفِ الدعوى.

فإن اسـتبانَ لها عدالة الشـاهد أو عدم عدالته اكتفت به.

وإن لـم يسـتَبنِ لهـا ذلـك: فلَهـا الاسـتعانة فـي تقديـر العدالـة بمـا تَـرَاهُ 
من وسائل))).

نصـه:  مـا  الإجرائيـة  الأدلـة  مـن  والسـبعين  الحاديـة  المـادة  فـي  وجـاء 
)تتحقق المحكمة من تلقاء نفسـها من سـن الشاهد وسلامة إدراكه(«))).

الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسـبعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)106(. 	(((

الفقرة الثانية من المادة التاسـعة والسـبعين من نظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)115(. 	(((
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الفرع الثالث عشـر: الدعوى المسـتعجلة لسماع شهادة شاهد:

الأصـل فـي سـماع شـهادة الشـهود أن يكـون ذلـك فـي دعـوى قائمـة، 
وأجـاز المنظـم أن يقيم المشـهود له دعوى مسـتعجلة لسـماع شـهادة شـاهده 
أو شـهوده بشـروط محصلهـا: أن يكـون ذلـك بدعـوى مسـتعجلة يقيمهـا في 
مواجهـة المشـهود عليـه، وأن يكـون سـبب سـماع الشـهادة: خشـية فـوات 
فرصـة استشـهاد الشـاهد، وأن يثبُـت للمحكمـة تحقـق الضـرورة المدعـاة، 
وأن تكـون الواقعـة المـراد إثباتهـا بالشـهادة جائـزاً قبـول الشـهادة فيهـا وفـق 

أحكام النظام))).

***

الفقـرة الأولـى مـن المـادة الحاديـة والثمانيـن مـن نظـام الإثبـات، والفقـرة الثانيـة مـن  	(((
المـادة الثانية والثمانين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.



170

المسألة الخامسة: الخبرة:

الخِبْـرَة مـن طُـرُق الإثبـات التي للدائـرة الأخذ بهـا عند وجـود المُقْتَضِي 
لأخذ رأي خبير في اختصاص ما، أو وجود ما يَسـتدعي التقدير.

ويـراد بهـا: )نَـدْبُ خبيـرٍ أو أكثـر؛ لإبـداء رأيـه فـي المسـائل الفنيـة التـي 
يَسْتَلْزِمُهَا الفَصْلُ في الدعوى())).

ي لما يتطلب رأياً فنياً بحتاً))). ولا يجـوز للمحكمـة -الدائرة- التصدِّ

ومـع ذلـك: فـإن رأي الخبيـر تسـتأنس بـه الدائـرة ولا تتقيـد بـه، فلهـا أن 
تأخـذ به، أو ببعضه ولها ألا تأخذ به))).

والأصْلُ في مشـروعية الخِبْرة شـرعاً يُمكن الاستدلال له من عدة أدلة:

ۓ ــ 1  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  تعالـى:  اللـه  قـول 
ۅ﴾))). ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

وجه الدلالة:

»أن اللـه جل وعلا أَوجَـب على مـن قتل الصيد وهو مُحْـرِمٌ بحجٍّ أو عمرة= 
المِثْـلَ إذا كان مثليَّـاً، وجَعَـل بيـان المماثلـة إلى اثْنيَن من أهـل الخبرة في هذا 

المجال، فدَلَّ على مشـروعية العمل بالخبرة«))).

الفقرة الأولى من المادة العاشـرة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
الفقـرة الأولى من المـادة الثلاثين بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الحاديـة والعشـرين بعـد المئـة مـن نظـام الإثبـات، والفقـرة  	(((
الأولـى والثانية ومن المـادة الثلاثين بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

سورة المائدة آية )95(. 	(((
الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((

خنين -حفظه الله- )78/2(.
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ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم دخل ــ 2 
عليها يوماً مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: ))ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً 
إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض(())).

ووجه الدلالة منه:

ـبَه بين  زٌ من معرفة الشَّ »أن النبـي صلى الله عليه وسلـم قـد أقرَّ وسُـرَّ بما فعله مجزِّ
الولـد وأبيـه بالنظـر فـي الأقـدام، وسـبيل هـذا الخبـرة، فـدلَّ علـى مشـروعيَّة 

العمل بها«))).

الفرع الأول: محل الخبرة:

»سَـبَقَ تعريـف المنظِّـم للخبـرة، ويُسـتَفَادُ مـن تعريفـه أن محـلَّ الخبـرة: 
)المسـائلُ الفنية التي يَسْتَلْزِمُهَا الفَصْلُ في الدعوى())).

وجـاء تأكيـد ذلـك تفصيلاً فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة الثالثـة عشـرة 
علـى  الخبـرة  رأي  )1-يقتصـر  ونصهـا:  الإجرائيـة  الأدلـة  مـن  المئـة  بعـد 
المسـائل الفنيـة، ولا يمتـد لأي رأي فـي مسـألة نظاميـة، وإذا تبيـن للخبيـر أن 
الإدارة  يخطـر  أن  فـوراً  عليـه  وجـب  نظاميـة  مسـائل  تتضمـن  المهمـة 

المختصة بذلك(.

أخرجه البخاري)6770(، ومسلم )1459(. 	(((
الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((

خنين -حفظه الله- )79/2(.
الفقرة الأولى من المادة العاشـرة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
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مسألة مهمة:

إذا كانـت المسـألة الفنيـة محـل الخبـرة يختلف فيها رأي الخبرة بحسـب 
ما تأخذ به المحكمة في مسـألة نظامية فما الذي يجريه الخبير؟

يلـــزم الخبيـــر -فـــي هـــذه الحالـــة- أن يبيـــن الـــرأي الفنـــي وفقـــاً لـــكل 
احتمال)))«))).

الفـرع الثاني: من يطلب الإحالة إلى الخبرة:

»بيَّـن المنظِّـم متى يُصَارُ إلى الخبرة، وأن ذلك يكون بأحد طريقين:

الطريق الأول: أن تَندُْبَ المحكمة الخبير من تلقاء نفسـها.

أحـد  طلـب  علـى  بنـاء  الخبيـرَ  المحكمـة  تَنـْدُبَ  أن  الثانـي:  الطريـق 
الخصوم)))«))).

الفـرع الثالث: من يختار الخبير:

»إذا رأت المحكمة الأخذ بوسيلة الخبرة فمَنْ يَخْتَارُ الخبير أو الخبراء؟

ـة حالتان نصَّ عليهما المنظِّم: ثمَّ

الحالـة الأولـى: أن يَتَّفِقَ الخصومُ على اختيار خبيرٍ أو أكثر:

الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشـرة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)150-149(. 	(((

الفقرة الأولى من المادة العاشـرة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)149(. 	(((
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ــذي  ــر ال ــرُّ المحكمــة اتفاقهــم بشــرط كــون الخبي ــة تُقِ ــي هــذه الحال وف
صَــاً وفــق القواعــد الخاصــة بتنظيــم شــؤون الخبــرة  فَــقَ عليــه الطرفــان مرخَّ اتَّ

أمام المحاكم))).

ويسـتَوِي في هذه الحالة أن يكون اتفاقهم أثناء نظر الدعوى أو قبلها))).

وهـا هنـا سـؤال: إذا كان اتفـاق الخصـوم علـى قبـول نتيجـة خبيـر معيـن 
بعـد قيام النزاع فكيف يثبت اتفاقهم هذا؟

بينـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة التاسـعة والعشـرين بعـد المئة مـن الأدلة 
الإجرائيـة لنظـام الإثبات أن ذلك يكون من خلال أمرين:

الأول: أن يكـون من خلال مذكرة موقعة منهم.

الثانـي: أن يكـون إثبـات ذلـك مشـافهة -أمـام المحكمـة- ويثبـت ذلـك 
في المحضر.

وقـد أدخلـت الأدلـة الإجرائيـة اتفـاقَ الخصـوم علـى قبـول قـرار خبيـر 
قبـل الدعـوى: فـي حكـم الاتفـاق علـى قواعـد محـددة للإثبـات، جـاء فـي 
مـا نصـه: )2- يشـمل الاتفـاق علـى  الثامنـة منـه  المـادة  الثانيـة مـن  الفقـرة 
قواعـد محـددة فـي الإثبات الآتـي( وذكر في الفقـرة )ج( منه ما نصـه: )قبول 

نتيجة تقرير الخبير(.

الفقـرة الثالثـة مـن المـادة العاشـرة بعـد المئـة مـن نظـام الإثبـات، والفقـرة الثانيـة مـن  	(((
المادة العاشـرة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

الفقـرة الأولـى مـن المـادة الحاديـة والعشـرين بعـد المئـة مـن نظـام الإثبـات، والمـادة  	(((
العاشـرة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
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تنبيه:

عـى الأطـرافُ وجـودَ اتفـاق على قبـول نتيجة خبير وأنكـره الآخر:  إذا ادَّ
مَ نسـخةً مكتوبة من الاتفاق))). فيلزم المتمسـك بالاتفاق أن يقدِّ

وأجازت الأدلة كذلك:

الحالـة الثانيـة: ألَّاَّ يَتَّفِقَ الطرفان على خبير أو أكثر:

وفـي هـذه الحال: تتولى الإدارة المختصة الترشـيح، ولهـا عند الاقتضاء 
ة خبراء للاختيار من بينهم))). طلـبُ عرضٍ من عِدَّ

تنبيه ثانٍ:

جـاء فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الحاديـة عشـرة بعـد المئـة مـن الأدلـة 
الإجرائيـة: )3- فـي جميـع الأحـوال: يكـون قـرارُ تعييـن الخبيـر نهائيـاً غيـر 

قابل للاعتراض(.

تنبيه ثالث:

يجـوز أن تكون إجراءات تعيين الخبير واختياره إلكترونياً)))«))).

الفقـرة الأولـى مـن المـادة التاسـعة والعشـرين بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة لنظـام  	(((
الإثبات.

لنظـام  الإجرائيـة  الأدلـة  مـن  المئـة  بعـد  عشـرة  الحاديـة  المـادة  مـن  الأولـى  الفقـرة  	(((
الإثبات.

الفقرة الأولى من المادة العشـرين من ضوابط إجراءات الإثبات الإلكتروني. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)153-152(. 	(((
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الفرع الرابع: عدد الخبراء:

»المراد بهذه المسـألة: هل تَتَقَيَّدُ المحكمة بعددٍ معيَّنٍ من الخبراء؟

والجواب:

أن المنظِّـم لـم يَشْـتَرِط عـدداً معيَّنـاً، بـل جعـلَ تَحْدِيْـدَ عـددِ الخبـراء وما 
رُهُ المحكمة))). يَكْفِـي لإجراء الخبرة أمراً تُقَدِّ

جـاء فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الحاديـة عشـرة بعـد المئـة مـن الأدلـة 
الإجرائيـة مـا نصـه: )2- للمحكمـة -عنـد الاقتضـاء- تكليفُ أكثرَ مـن خبيرٍ 

على أن تُبَيِّنَ سـبب ذلك(«))).

الفرع الخامس: الشـروط الواجب توفرها في الخبير:

ا كانت الخبرة وسيلةً من وسائل الإثبات التي تأخُذُ بها المحكمة في  »لمَّ
مُ الخبرة وهي: حَلِّ النزاعات، اشتَرَطَ المنظِّم جملةً من الشروط لمن يُقَدِّ

الشـــرط الأول: أن تتناســـب معـــارِفُ الخبيـــر الفنيـــة وخبراتـــه مـــع 
موضوع النزاع))).

وتتولـى الإدارة المختصـة بعـد صـدور قرار الخبـرة: تحديد نـوع الخبرة 
المتخصصـة وأيُّ مهـامٍ خاصـة تتعلـق بطبيعـة الخبـرة بمـا فـي ذلـك تحديـد 

الخبـرات الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة))).

الفقرة الأولى من المادة العاشـرة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)150(. 	(((

الفقرة الثانية من المادة العاشـرة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
الفقـرة )أ( مـن الفقـرة الأولـى مـن المـادة الثامنـة بعد المئـة من الأدلـة الإجرائيـة لنظام  	(((

الإثبات.
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الشـرط الثاني: ألَّاَّ يكون له عَلاقَةٌ بأطراف الدعوى:

اشـترط المنظِّـم فـي الخبيـر الذي يُسـتَعَانُ بـه في مَحَـالِّ النـزاع ألَّاَّ يكون 
تهِِ: أن  لـه علاقـةٌ بأطـراف الدعـوى، بـل أَوْجَبَ علـى الخبير قَبْـلَ مباشـرة مُهِمَّ

يُفْصِـحَ عن أيِّ علاقةٍ له بأطراف الدعوى))).

الشـرط الثالث: ألَّاَّ يكون للخبير مصلحَةٌ في الدعوى:

اشـتَرَطَ المُنظَِّـمُ في الخبيـر كذلك ألَّاَّ يكونَ لـه أيُّ مصلحةٍ في الدعوى، 
قَبْـلَ مباشـرَتهِِ  الدعـوى  فـي  لـه  أيِّ مصلَحَـةٍ  وأوجَبَـتْ عليـه الإفصـاحَ عـن 

للمُهِمة التي أُوْكِلَت إليه))).

ويلـزم قبـل تعيينه أن يقـدم للمحكمة الإفصاح المنصـوص عليه مكتوباً، 
وتزود الإدارة المختصة الخصومَ بنسـخة من الإفصاح)))«))).

الفرع السادس: أتعاب الخبير:

»جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة بعد المئة من نظام الإثبات 
ر للخبرة(. دُ المحكمة -عند الاقتضاء- المَبْلَغَ المقرَّ ه: )تُحَدِّ ما نصُّ

وجـاء فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعـة عشـرة بعـد المئـة مـن الأدلة 
الإجرائيـة ما نصـه: )2- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:

المادة الثالثة عشـرة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
المـادة الثالثة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((

الفقـرة الأولـى والثانيـة مـن المـادة الثانيـة عشـرة بعـد المئـة من الأدلـة الإجرائيـة لنظام  	(((
الإثبات.

تسهيل نظام الإثبات ص)151-150(. 	(((



177 ىوعدلا رظن اءنثأ | تالإثبا وسائل

أ- إذا اتفـق الخصوم مع الخبير فيُعمَل اتفاقهم.

دُ مــن  ــغ المحــدَّ ــدُ المبل ــر: فيُعْتَمَ ــع الخبي ــق الخصــوم م ــم يتف ب- إذا ل
الخبير المختار(«))).

الفرع السـابع: المُكَلَّفُ بدَفْعِ أتعابه:

»جـاء فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة الثانيـة عشـرة بعـد المئـة مـن نظـام 
وتُعَيِّـن  الخبيـر،  أتعـاب  يَدْفَـعُ  مـن  دُ  تُحَـدِّ مـن  هـي  المحكمـة  أن  الإثبـات: 

أجلًا لذلك.

وجـاء فـي الفقـرة الأولى من المادة الخامسـة عشـرة بعد المئـة من الأدلة 
الإجرائيـة للنظـام مـا نصه: )1-علـى الخصم المكلَّـفِ بإيـداع المبلغ المقرر 

للخبـرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك(.

تنبيه:

أثناء  الخبير  أتعاب  بدفع  المكلَّف  في  هو  إنما  الفقرة:  هذه  في  ذكر  ما 
السير في نظر الدعوى، ولكن تَسْتَقِرُّ الأتعاب على الخصم الذي خَسِرَ)))«))).

فُهُ المحكمة عن دفع الأتعاب: الفـرع الثامن: أثَرُ امتنـاع الخَصْمِ الذي تُكَلِّ

»إذا لـم يُـوْدِع الخَصْـمُ المكلَّـفُ بدفـع أتعـاب الخبيـر المَبْلَـغَ المكلَّـفَ 
بدفعه فما الإجراء؟

تسهيل نظام الإثبات ص)155-154(. 	(((
المادة الثانية والعشـرون بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((

تسهيل نظام الإثبات ص)155(. 	(((



178

بيَّـنَ المنظِّم أن لهذه الصورة ثلاثة أحوال:

مـن  للخبيـر  المعيَّـنَ  المبلـغ  الخَصْـمُ الآخـر  يدفَـعَ  أن  الأولـى:  الحالـة 
تلقاء نفسه:

أجـازت الفقـرة الأولـى مـن المادة الخامسـة عشـرة بعـد المئة مـن الأدلة 
الإجرائيـة للخصـم الآخـر -في هـذه الحال- أن يدفـع المبلغ المقـرر للخبرة 

خلال ثلاثة أيام من انتهـاء المهلة المحددة للخصم المكلف بالدفع.

وفـي هـذه الحالـة يَسِـيْرُ الخبيرُ فـي إجـراء الخبـرة وتُقِـرُّ المحكمة ذلك، 
ويَحِـقُّ للخصـم الذي دَفَعَ الأتعاب أن يرجِعَ على خصمه فيما دفعه))).

تنبيه:

دَفْـعُ الخَصْـمِ للأتعـاب فـي هـذه الحالـة حَـقٌّ لـه، فلا تُلْزِمُـهُ المحكمـة 
بدَفْـعِ الأتعاب، بل هو أَمْرٌ جوازيٌّ أجازَهُ المنظِّم له.

رة للخبير: الحالـة الثانيـة: ألَّاَّ يدفع أيٌّ من الخصوم الأتعابَ المقرَّ

إذا لـم يَدْفَـع الخَصْـمُ المكلَّـفُ بدفـع الأتعـاب ولـم يُبَـادِر خَصْمُـهُ مـن 
تلقاء نفسـه إلى دَفْعِها فلهذا صور:

الصـورة الأولـى: أن يتوقَّفَ الفَصْلُ في القضية على قرار الخبرة:

رُ المحكمـة إيقافَ الدعـوى إلى حين إيـداع واحدٍ  وفـي هـذه الحالـة تُقَـرِّ
من الخصوم لأتعاب الخبير))).

الفقرة الثانية من المادة الثانية عشـرة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
الفقـرة الأولـى مـن المـادة الثانيـة عشـرة بعـد المئـة مـن نظـام الإثبـات، والفقـرة الثانيـة  	(((

من المادة الخامسـة عشـرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
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الصـورة الثانيـة: ألا يتوقَّفَ الفصلُ في القضية على قرار الخبرة:

فـاً علـى قـرار الخبـرة، ولـم تكـن  النـزاع متوقِّ الفَصْـلُ فـي  يَكُـن  إذا لـم 
رُ  ـكُ بقـرار الخبـرة مقبولَـةً: فتُقَرِّ م بهـا الخصـم الـذي يتمسَّ الأعـذارُ التـي تقـدَّ

ك بقرار الخبرة))). هِ في التمسُّ المحكمة سُـقُوْطَ حَقِّ

الصـورة الثالثـة: أن يقبَـلَ الخبيـرُ تأجيـلَ المبلـغ حتى صـدور الحكم في 
موضوع الدعوى:

ـن المحكمـة الخبيـرَ مـن إجـراء الخبـرة وتحكم  وفـي هـذه الحـال: فتمكِّ
على الخصم الذي خَسِـرَ المطالبة بدفع أتعابه)))«))).

الفرع التاسع: إجراءات الخبرة:

إذا رَأَتْ الدائـرة مـا يسـتدعي الاسـتعانة بخبيـر فـإن عليهـا إصـدار قـرارٍ 
ـت المـادة الحاديـة عشـرة بعـد المئـة  يسـمى )قـرار نـدب الخبـرة(، وقـد )نصَّ
مـن نظـام الإثبـات، والمـادة الثامنـة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة للنظـام 
نـَهُ قرارُ نـدب الخبيـر، وأن على المحكمـة وجوباً أن  علـى مـا يَجِـبُ أن يتضمَّ

ـنَ قرارَ الخبرة بياناً دقيقاً لما يلي: تُضَمِّ

أولاً: مهمة الخبير.

الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الثانيـة عشـرة بعد المئة مـن نظام الإثبـات، والفقـرة الثانية من  	(((
المادة الخامسـة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

المـادة  الثانيـة مـن  المئـة مـن نظـام الإثبـات، والفقـرة  الثانيـة والعشـرون بعـد  المـادة  	(((
الخامسـة عشـرة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

تسهيل نظام الإثبات ص)156-155(. 	(((
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ثانياً: صلاحياته.

ثالثـاً: التدابيرُ العاجلةُ التي تأذَنُ له في اتخاذها.

رابعـاً: الخصم المكلف بإيداع المبلغ.

ويُثبت ذلك في المحضر.

وبعـد إصـدار المحكمة لقرارها: تتولـى الإدارة المختصة بيان التفاصيل 
اللازمـة لتنفيـذ القـرار وإدارة إجـراءات الخبـرة وتهيئتهـا، وتبليـغ الأطـراف 
والخبيـر بـأي شـأن يتعلـق بالخبـرة وترفـع للمحكمة تقريـراً بجميع مـا أجرته 

رفق تقرير الخبير النهائي))).

ويجـوز أن يكون تبليغ الخبير بقرار الندب إلكترونياً))).

وعلـى الخبيـر أن يباشـر مهمتـه وفـق الإجـراءات المنصـوص عليهـا فـي 
بالتعييـن،  تبليغـه  تاريـخ  مـن  أيـام  النظـام والأدلـة الإجرائيـة خلال خمسـة 

ويبلـغ به الخصوم والإدارة المختصة.

بموعـد  يبلغهـم  أن  بالخصـوم:  الاجتمـاع  عملـه  اسـتدعى  إن  ويلزمـه 
الاجتماع ومكانه)))))).

الفقـرة الثانيـة والثالثة من المـادة الثامنة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
الفقرة الأولى من المادة العشـرين من ضوابط إجراءات الإثبات الإلكتروني. 	(((

الفقرتـان الأولـى والثانيـة مـن المـادة التاسـعة عشـرة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة  	(((
لنظام الإثبات.

تسهيل نظام الإثبات ص)154-153(. 	(((
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اطالع الخبير على القضية محل الخبرة:

»جـاء فـي المـادة الثامنـة عشـرة بعـد المئة مـن الأدلـة الإجرائية مـا نصه: 
)مـا لـم ينـص القـرار علـى خلافـه يعـد القـرار الصـادر مـن المحكمـة بنـدب 
الخبـرة متضمنـاً الإذن للخبيـر بالصلاحيـات اللازمـة لأداء مهمتـه بمـا فـي 

ذلك الآتي:

الاطلاع على القضية.ــ 1 

سـماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم وكل من يرى سـماع أقواله.ــ 2 

ــر ــ 3  الطلــب مــن الخصــوم أو غيرهــم تســليمه أو إطلاعــه علــى الدفات
ــة  ــا ضروري ــي يراه ــياء الت ــتندات أو الأوراق أو الأش أو الســجلات أو المس

لتنفيذ مهمته.

معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته(.ــ 4 

الإثبات  إجراءات  ضوابط  من  والعشرين  الحادية  المادة  في  وجاء 
الإلكتروني ما نصه: )للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما 
المستندات  على  والاطلاع  وغيرهم،  الخصوم  لأقوال  الاستماع  ذلك  في 

والأوراق على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة(«))).

تسهيل نظام الإثبات: ص)160-159(. 	(((
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الفرع العاشـر: مسئوليات الخبير:

المدة:

يحـدد  وأن  النـدب،  بقـرار  تبلُّغـه  بعـد  مهمتـه  يباشـر  أن  الخبيـر  )علـى 
موعـداً لبـدء عملـه لا يتجـاوز خمسـة أيـام مـن تاريـخ تبليغـه بالتعييـن، ويبلِّغ 

به الخصوم والإدارة المختصة())).

الموعد المحدد للخبرة:

الخبيـر  عمـل  فيهـا  يقتضـي  التـي  الأحـوال  فـي  الخبيـر  علـى  يَجِـبُ 
الاجتمـاع بالخصـوم: أن يبلِّغهـم بموعـد الاجتماع ومكانه، ويلزمه أن يباشـر 

عملـه إذا تبلغوا بالموعد على الوجه الصحيح))).

غياب أحد الخصوم:

يُباشِـرُ الخَبيِـر أعمالَـه التـي كُلِّـف بها، ولو غـاب أحد الخصوم، بشـرط: 
أن يكونـوا قد تبلَّغوا تبلُّغاً صحيحاً))).

مـا يلزم الخبير بعد الفراغ من مهمته:

»بيَّـن المنظـم فـي المادة السـابعة عشـرة بعد المئـة والأدلـة الإجرائية في 
المـادة الرابعـة عشـرة بعـد المئة مـا يجـب أن يتضمنـه تقرير الخبـرة وحاصله 

أن التقريـر لا بد أن يتضمن الآتي:

لنظـام  الإجرائيـة  الأدلـة  مـن  المئـة  بعـد  عشـرة  التاسـعة  المـادة  مـن  الأولـى  الفقـرة  	(((
الإثبات.

الفقرة الثانية من المادة التاسـعة عشـرة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

الفقرة الثانية من المادة التاسـعة عشـرة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
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أولاً: اسم المحكمة.

ثانياً: بيانات القضية.

ثالثاً: تاريخ التكليف.

رابعاً: تاريخ التقرير.

خامسـاً: التاريخ المحدد لتقديم التقرير.

كان  مـن  إلـى  الإشـارة  مـع  الصلـة وصفاتهـم  ذوي  الأطـراف  سادسـاً: 
حاضراً منهم أو ممثلًا ومسـتند التمثيل.

سـابعاً: اسـم الخبير، وأي خبراء تمت الاسـتعانة بهم مع ذكر مؤهلاتهم 
وخبراتهم.

تسلسـلها  حسـب  الخبيـر  بهـا  قـام  التـي  والأعمـال  الإجـراءات  ثامنـاً: 
الزمني بما في ذلك:

- أقوال الخصوم وملحوظاتهم.

- أقوال الأشـخاص الذين سمعهم.

- توقيع المذكورين في التقرير، فإن امتنعوا بيِّن سـبب الامتناع.

- مـا اطلـع عليـه الخبير أو تسـلمه من دفاتر أو سـجلات أو مسـتندات أو 
أوراق أو أشـياء كانت ضرورية لأداء مهمته.

- ما قام به من معاينه للمنشـآت والأماكن والأشـياء.
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مناقشـة  أو  تحقيـق  وأي  طلبهـا  تـم  التـي  الإفـادات  وطلـب  الأسـئلة   -
تتصل بمهمته.

إليهـا  اسـتند  أو مصـادر علميـة  أو معاييـر  أنظمـة  أو  تاسـعاً: أي قواعـد 
الخبير في مهمته.

علـى  الأطـراف  مـن  المقدمـة  الاعتراضـات  أو  الملاحظـات  عاشـراً: 
التقرير الأولي -إن وجدت- مع بيان رأيه بشـأنها وأثرها على النتيجة.

أحـد عشـر: قائمـة بالوثائـق التـي اسـتند إليهـا فـي التقريـر مـع التمييز بين 
الوثائـق المقدمـة مـن الأطـراف والوثائـق التـي جمعهـا الخبيـر، مـع إرفـاق 

نسخة منها.

ثاني عشـر: الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومسـتنده وفق الآتي:

بيـان رأي الخبيـر فـي كل مسـألة مـن المسـائل التـي تضمنتهـا المهـام ــ 1 
المسـندة إليه ومستند هذا الرأي على استقلال.

ملخـص الآراء إن تعـددت آراء الخبيـر بخصـوص المسـألة الفنيـة، ــ 2 
وأسـباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.

 إذا تعـدد الخبـراء فيجـرى الآتي: يعـدون تقريراً واحـداً، يذكرون فيه ــ 3 
أولاً: مـا اتفقـوا عليـه، ثم يذكـر رأي كل خبيـر منفرداً ورده علـى آراء الخبراء 
الآخريـن واحـداً تلـو الآخـر فـي التقريـر نفسـه، ويوقـع الخبـراء علـى جميـع 

أوراق التقرير.
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وعلـى الخبيـر أن يحافـظ على سـرية الأوراق والمعلومـات التي يحصل 
عليهـا بسـبب مهمتـه، وعليـه كذلـك: أن يحافـظ على سـريعة التقريـر الصادر 

منـه بعـد انتهاء مهمته إلا في الأحوال المقررة نظاماً)))«))).

ـــى  ـــي الأجـــل المحـــدد وتتول ـــى الإدارة المختصـــة ف ـــر إل ـــع الخبي ـــم يرف ث
الإدارة المختصـــة الـــازم حيـــال التقريـــر ومـــا يجـــب أن يتضمنـــه)))، فـــإن 
كان مســـتوفياً قبلـــت إيداعـــه وإن لـــم يكـــن مســـتوفياً أعادتـــه إلـــى الخبيـــر 

لاستكمال ما نقص))).

تبليـغ الخصـوم بإيداع التقرير وتمكينهم من الاعتراض عليه:

إذا قبلـت الإدارة المختصـة إيـداع التقريـر: بلَّغـت الخصـوم خلال أربع 
نـون مـن الاطلاع علـى التقريـر،  وعشـرين سـاعة مـن قبـول الإيـداع، ويمكَّ
ومناقشـة الخبيـر خلال خمسـة أيـام مـن تاريخ قبـول الإيـداع، علـى أن تقدم 

أسئلة المناقشة دفعة واحدة))).

الفقرة الرابعة من المادة التاسـعة عشـرة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)162-161(. 	(((

المادة الرابعة والعشـرون بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
الفقـرة الأولـى والثانيـة مـن المادة الخامسـة والعشـرين بعد المئـة من الأدلـة الإجرائية  	(((

لنظام الإثبات.
الفقـرة الثالثـة مـن المـادة السادسـة والعشـرين بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة لنظـام  	(((

الإثبات.
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إجابة الخبير عن مناقشـة الخصوم:

يلـزم الخبيـر أن يجيـب عن أسـئلة الخصـوم وأن يبيِّن أثرها علـى النتيجة 
نـاً التقريـر الأولـي الـذي  ـل إليهـا ثـم يـودع تقريـره النهائـي متضمِّ التـي توصَّ

نوقش فيه))).

الفرع الحادي عشـر: قصور تقرير الخبير:

»إذا تبيَّـنَ للمحكمـة وُجـودُ قصـورٍ فـي قـرار الخبيـر: فيجـوز للمحكمـة 
مراحـل  مـن  مرحَلَـةٍ  أيِّ  وفـي  الخصـوم  أحـد  بطَلَـب  أو  نفسـها  تلقـاء  مـن 

الدعوى أن تُجْرِيَ ما يلي:

أولاً: مناقشة الخبير:

فللمحكمـة أن تُناَقِـشَ الخبيرَ فيما جاء في تقريره بأحد طريقين:

الطريق الأول: المكاتبة:

بأن تَكْتُبَ له وتُسَـائِلَهُ بما تراه فيما يخُصُّ تقرِيرَه.

الطريق الثاني: المُشَافَهَةُ:

دُهـا لمناقشـة تقريـرِه، ولهـا كذلـك: أن  فتَأْمُـرُ باسـتدعائه فـي جلسـة تُحَدِّ
هَ له ما تراهُ من أسـئلة))). تُوَجِّ

الفقـرة الأولـى مـن المـادة السادسـة والعشـرين بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة لنظـام  	(((
الإثبات.

المادة العشـرون بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
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ويجوز إجراء المناقشة إلكترونياً))).

ثانياً: أمرُ الخبير باسـتكمال أوجه النقص:

إذا رأت المحكمـة أن فـي تقريـر الخبيـر نَقْصَـاً أو قُصُـوْرَاً: فلهـا أن تَأْمُرَهُ 
بإكمـال النواقـص وتَدَارُكِ ما تبيَّنته من أَوْجُه القصور أو الخطأ))).

: ثالثاً: تَعْيينُ خبيرٍ مُنَضَمٍّ

تـه:  إذا تبيَّـنَ للمحكمـة قُصْـوْرٌ فـي تقريـر الخبيـر أو نَقْـصٌ فـي أداء مُهِمَّ
فيجـوزُ لهـا أن تَضُـمَّ إليـه خبيراً آخـر أو أكثر، بحيـث يبقى الخبيـرُ الأول على 
مهمتـه، ويَنضَْـمُّ إليـه الخبيـرُ المنـدوب مـن المحكمـة أخيـراً فيَتَشَـارَكان فـي 

أداء المهمة))).

رابعاً: نَدْبُ خبيرٍ آخر:

رت ذلك  أجـاز المنظِّـم للمحكمـة أن تَنـْدُبَ خبيـراً آخـرَ أو أكثر، فإذا قَـرَّ
كان لهـا أن تَأْمُرَ من تَندُْبُهُ:

باسـتكمال أوجُـه النقـص فـي عمـل الخبير السـابق، وتَـدَارُكِ ما تبيَّـنَ فيه 
من أوجه القصور.

ولهـا كذلك أن تَأْمُرَهُ بإعادة بحث المهمة.

الفقرة الخامسـة من ضوابط إجراءات الإثبات الإلكتروني. 	(((
الفقرة الثانية من المادة العشـرين بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثانية من المادة العشـرين بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
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أن  الحـال:  هـذه  فـي  المحكمـة  تَندُْبُهُـم  الذيـن  الخُبـراءِ  أو  وللخبيـرِ 
ـرَ فـي عملـه أو عُـزِلَ  يَسْـتَعِيْنوُا بمعلومـاتِ الخَبيِْـرِ السـابق سـواء أكان قـد قصَّ

ه))). أو حكمت المحكمة بردِّ

إضافة:

جـاء فـي الفقـرة الخامسـة مـن المـادة السـابعة والعشـرين بعـد المئـة مـا 
نصـه: )5-فـي الأحـوال التـي يتطلـب فيهـا الأمر نـدب خبير آخر لاسـتكمال 
أوجـه النقـص فـي عمل الخبير السـابق: فتُعـد الإدارة تقريراً ترفعـه للمحكمة 

رَ ما تراه(«))). لتُقَرِّ

الفرع الثاني عشـر: طلب الخبرة في المسـائل الفنية اليسيرة:

»بيَّـن المنظـم الضابـط لعـد المسـألة من المسـائل الفنيـة اليسـيرة: وذلك 
ألا تتطلـب عملاً مطـولاً أو معقـداً، وبيَّن الإجـراء المتبع لسـماع رأي الخبير 
فيـه -كمـا سـيأتي-، وبينـت الفقرة الأولـى من المـادة الحاديـة والثلاثين بعد 
الفنيـة  المسـائل  فـي  الخبـرة  قبيـل  يعـد مـن  مـا  المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة 

اليسيرة ومن ذلك:

أعمال الحصر.ــ 1 

أعمال التقييم.ــ 2 

الفقـرة الثالثـة مـن المادة العشـرين بعـد المئة من نظام الإثبات، والمادة السـابعة عشـرة  	(((
بعـد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

تسهيل نظام الإثبات ص)169-168(. 	(((
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ما تقترح الإدارة المختصة كونه من الأعمال اليسـيرة.ــ 3 

وعليـه: فـإذا رَأَت المحكمـةُ أن مَحَلَّ الخبرة من المسـائل الفنية اليسـيرة 
دَاً فلها أن تتخذ ما يلي: لاً أو مُعَقَّ التـي لا تَتَطَلَّـبُ عَمَلًا مُطَوَّ

أولاً: أن تَندُْبَ خَبيراً للحُضُور أمامَها وإبداءَ رأيه مشـافَهَةً.

مُ  وفـي هـذه الحـال فتُثْبـِتُ فـي محضـر الجلسـة مَوْعِـدَ الجلسـة التـي يُقَدِّ
الخبيرُ فيها رأيَه مشافهةً.

رَ نَـدْبَ خبيـرٍ لإبـداء رأيـه مكتوبـاً، وفـي هـذه الحـال: يُثْبَتُ  ثانيـاً: أن تُقَـرِّ
م برأيه المكتوب خلاله))). في محضر الجلسـة الأجَلَ الذي يَجِبُ أن يتقدَّ

اليسـيرة  الفنيـة  المسـائل  فـي  الخبـرة  إجـراءات  تتـم جميـع  أن  ويجـوز 
إلكترونياً))).

ويكـون إبـداء الـرأي فـي المسـائل الفنيـة اليسـيرة خلال مـدة لا تتجـاوز 
خمس عشـر يوماً على الأكثر)))«))).

الفرع الثالث عشـر: رَدُّ الخبير:

»أولاً: أسبابُ ردِّ الخبير:

المادة الثالثة والعشـرين بعد المئة من نظام الإثبات بفقرتيها. 	(((
المادة الثانية والعشـرون من ضوابط إجراءات الإثبات الإلكتروني. 	(((

الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الحاديـة والثلاثيـن بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة لنظـام  	(((
الإثبات.

تسهيل نظام الإثبات ص)172-171(. 	(((
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أجـاز المنظِّـم لأيٍّ مـن الخصـوم طَلَـبَ ردِّ الخبير وذلـك إذا وُجِدَ واحد 
من الأسباب التالية:

ـحُ معـه عدم  ـر فـي الخبيـر مـا مِـن شـأنهِِ أن يكـون سـبباً يُرَجَّ أولاً: أن يتوفَّ
استطاعته أداءَ مهمته بحيادٍ.

ثانيـاً: إذا كان قريبـاً أو صِهْرَاً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

ثالثـاً: إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة.

رابعـاً: إذا كان وصيَّاً لأحد الخصوم.

خامسـاً: إذا كان وليَّاً على أحد الخصوم.

سادسـاً: إذا كان ناظِرَ وقفٍ ومن في حكمهم.

سـابعاً: إذا كان يَعْمَلُ عند أحد الخصوم.

ثامنـاً: إذا كانت له خُصُومَةٌ مع أحد الخصوم.

واسـتُثْنيَِ مـن ذلـك: أن تكـونَ الخصومـة قـد نشـأت بعـد تعييـن الخبيـر 
ه))). بقَصْدِ ردِّ

: ثانيـاً: أحوالٌ لا يُقْبَلُ فيها طَلَبُ الردِّ

ـاً مـن الحقـوق التـي قـد يتَّخِذُهـا واحـدٌ من  ـا كان طلَـبُ ردِّ الخبيـر حَقَّ لمَّ
ـر البـتِّ فـي القضايـا فقَـد حَفِـظَ المنظِّـم هـذا الحـقَّ  الخصـوم ذريعـةً فـي تأخُّ

ببيـان أحـوالٍ لا يُقْبَلُ فيها طَلَبُ الردِّ وذلك في الأحوال التالية:

الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشـرة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((



191 ىوعدلا رظن اءنثأ | تالإثبا وسائل

أولاً: إذا كان طالـِبُ الردِّ قد اختار الخبير:

م  ت المحكمـة ذلـك، ثـم تقدَّ إذا اختـارَ أحـدُ الخصـوم خبيـراً معيَّنـاً فأقـرَّ
لَـبَ لا يُقْبَـلُ، ولـو توفَّـرت فـي الخبيـر  بطَلَـبِ الـردِّ بعـد ذلـك: فـإن هـذا الطَّ

أسـباب الردِّ السابق ذكرها عند تعيين الخبير))).

ومتى يُعد الخبير مختاراً؟

يعـد الخبير مختاراً في الأحوال التالية:

إذا عـرض عليه الخبراء فاختار أحدهم.ــ 1 

وكذا: إذا كان الخبير المختار من مرشـحيه.ــ 2 

وكـذا: إذا لم يبد معارضة على اختياره))).

الـردِّ  سَـبَبُ  المنظِّـم مـن ذلـك حـالاً واحـداً: وهـو أن يكـون  واسـتثنى 
حَدَثَ بعد نَدْبِ الخبير))).

ثانيـاً: إذا كان سـبَبُ الـردِّ وجـودَ خصومَةٍ، وكانـت الخصومةُ قـد أُقِيْمَت 
هِ فلا يُقْبَلُ في هذه الحال طلب الرد))). بعـد تَعييـن الخبير بقَصْدِ ردِّ

ثالثـاً: لا يُقْبَـلُ طَلَبُ الردِّ بعد قفل باب المرافعة:

الفقـرة الأولـى مـن المـادة الرابعـة عشـرة بعـد المئة مـن نظـام الإثبـات، والفقـرة الثانية  	(((
من المادة السادسـة عشـرة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

الفقرة الثانية من المادة السادسـة عشـرة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشـرة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشـرة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
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هَـت  إذا جـرى مـن الخصـوم أو مـن المحكمـة اختيـارُ خبيـرٍ معيَّـنٍ وتوجَّ
المحكمـة للحُكْـمِ وأَقْفَلَـت بـاب المرافعـة: فإنـه لا يُقْبَـلُ بعـد ذلـك طَلَبُ ردِّ 

الخبير ولو توفَّرت به الأسـباب السابق ذكرها)))«))).

***

الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشـرة بعد المئة من نظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)158-157(. 	(((
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المسألة السادسة: الكتابة:

﴿ٱ  تعالى:  الله  قول  بالكتابة  الإثبات  مشروعية  على  والمُسْتَندَُ 
ةً  ڀ﴾))) ولو لم يَكُن حُجَّ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

لَمَا أَمَرَ به الله تبارك وتعالى.

والإثبـات بالكتابـة أقـوى وسـائل الإثبات حسـبما قرره المنظِّـم في نظام 
الإثبـات، بـل أوجـب المنظِّـم فـي بعـض التصرفـات والاتفاقيـات أن تكـون 

مكتوبـة، وأنه لا يُقبل فيها غير الكتابة.

ومن ذلك:

دَةٍ للإثبـات عنـد التَّنـازع، فقـد ــ 1  اتفـاق المتعاقِديـن علـى قواعـد محـدَّ
فَاقُهُم مكتوباً))). اشـتَرَطَ المنظِّمُ لقبول هذا الاتفاق أن يكون اتِّ

فٍ تَزيْـدُ قيمتُـهُ علـى مئـة ألـف ريـال أو مـا يعادلهـا، وكذا إن ــ 2  كلُّ تصـرُّ
دِ القيمة))). فٍ غيرِ محدَّ كان الإثبـات لتصرُّ

غيـر أنـه أجـاز حلـول بعـض الإثباتـات محـل الإثبـات بالكتابـة فـي هـذه 
الحاديـة  المـادة  فـي  جـاء  بالكتابـة،  الإثبـات  فيهـا  يجـب  التـي  المواضـع 
والخمسـين مـن نظـام الإثبـات مـا نصـه: )1- يجوز فـي الأحـوال التي يجب 
فيهـا الإثبـات بالكتابة أن يحـل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسـمة، 
أو مبـدأ الثبـوت بالكتابـة المعـزز بطريـق إثبـات آخـر؛ وذلـك فيما لم يـرد فيه 

نص في هذا النظام.

سورة البقرة آية )282(. 	(((
الفقرة الثانية من المادة السادسـة من نظام الإثبات. 	(((

الفقرة الأولى من المادة السادسـة والسـتين من نظام الإثبات. 	(((
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2- مبـدأ الثبـوت بالكتابـة هـو: كل كتابـة تصـدر من الخصـم ويكون من 
شـأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال(.

بشـهادة  الإثبـات  )يجـوز  ـه:  نصُّ مـا  والسـتين  الثامنـة  المـادة  فـي  وجـاء 
الشـهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:

1.إذا وُجِـدَ مبدأُ الثبوت بالكتابة.

 ، 2.إذا وُجِـدَ مانـِعٌ مـاديٌّ أو أدبيٌِّ يَحُـوْلُ دون الحصول علـى دليلٍ كتابيٍّ
ـةِ عـدمُ وجـودِ مـن يَسـتطيعُ الكتابـة، أو أن يكـون  ويُعَـدُّ مـن الموانـع الماديَّ
طالـِبُ الإثبـات شَـخْصَاً ثالثـاً لـم يَكُـنْ طَرَفَـاً فـي العقـد، ويُعَـدُّ مـن الموانـع 

الأدبيـة رابطَِـةُ الزوجيَّة، وصِلَةُ القرابة والمصاهَرَةُ حتى الدرجة الرابعة.

3.إذا ثَبَتَ أن المدعي فَقَدَ دليلَهُ الكتابي بسـببٍ لا يَدَ له فيه(.

وذلـك فيما لم يرِد فيه نصٌّ في هذا النظام.

الفـرع الأول: أنواع المحررات محل الإثبات:

والكِتَاَبُـة التي يراد الإثبات بها على نوعين:

النوع الأول: المحررات الرسمية:

رَ الرسـميَّ بأنـه: )الـذي يُثْبـِتُ فيه موظَّـفٌ عام، أو  ف المنظِّـم المُحَـرَّ عـرَّ
ـاهُ مـن  ـةٍ: ]1[ مـا تـمَّ علـى يديـه، ]2[ أو مـا تلقَّ شَـخْصٌ مُكَلَّـفٌ بخدمـةٍ عامَّ

ذوي الشـأن طبقاً للأوضاع النظامية وفي حُدودِ سُـلطتهِ واختصاصه())).

الفقرة الأولى من المادة الخامسـة والعشـرين من نظام الإثبات. 	(((



195 ىوعدلا رظن اءنثأ | تالإثبا وسائل

ــابق  ــروطه الس ــت ش ــة إذا تحقق ــى الكافَّ ــةً عل ــمي حُجَّ ــرر الرس والمح
ذكرُها))).

رِ الرسـميِّ  »ومـن التعريـف السـابق يتبيَّـن مـا يشـتَرِطُهُ المنظِّمُ فـي المحرَّ
وهو ما يلي:

1( أن يكون صادراً عن موظِّف عامٍّ أو شـخصٍ مكلَّفٍ بخدمة عامة.

رِ واحداً من أمرين: 2( أن يكـون مضمونُ المحرَّ

رِ نتيجةَ ما تمَّ على يديه من أعمالٍ. أ- أن يكـون مضمـونُ المحرَّ

ـاه مـن ذوي الشـأن، أو  رِ نتيجـةَ مـا تلقَّ ب- أن يكـون مضمـونُ المحـرَّ
حَدَثَتْ من ذوي الشـأن في حضوره))).

رِ مطابقاً للأوضاع النظامية. 3( أن يكـون صُدُوْرُ المحرَّ

يديـه فـي حُـدودِ سـلطَة  تـمَّ علـى  ر ومـا  المحـرَّ 4( أن يكـون مضمـونُ 
الموظَّـف الصادر عنه وفي حُدود اختصاصه.

ةٌ؟ ر الرسـميِّ حُجَّ إذا اختَلَّ أحد شـروطها فهل يَبْقَى للمحرِّ

رِ  رَ يكـونُ لـه حجيَّـة المحـرَّ إذا اختلَّـت أَحَـدُ هـذه الشـروط فـإن المحـرَّ
العاديِّ بشرطِ:

عاً من ذوي الشـأن)))«))). أن يكون موقَّ

الفقرة الأولى من المادة السادسـة والعشـرين من نظام الإثبات. 	(((

الفقرة الأولى من المادة السادسـة والعشـرين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثانية من المادة الخامسـة والعشـرين من نظام الإثبات. 	(((

تسهيل نظام الإثبات ص)60(. 	(((
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وصورة المحرر الرسـمي لا تخلو من حالين:

للإجـراءات  وفقـاً  الأصـل  مـن  أُخـذت  قـد  تكـون  أن  الأولـى:  الحالـة 
النظامية:

وفـي هـذه الحـال: تُعـد هذه الصورة رسـمية مطابقـة لأصلها مـا لم ينازع 
فيهـا أحـد مـن ذوي الشـأن، فـإن نـازع الخصـوم في صحتهـا وجـب مطابقتها 

لأصلها))).

وهـذا فـي حال كان أصـل المحرر موجـوداً يمكن مطابقة الصـورة عليه، 
فـإن كان مفقـوداً: فتكـون للصـورة الرسـمية حجيـة الأصـل بشـرط: وهـو أن 

يكون مظهر الصورة الخارجي لا يسـمح بالشـك في مطابقتها لأصلها))).

الحالـة الثانيـة: ألا تتوفـر فيهـا الشـروط المذكـورة آنفـاً، وفي هـذه الحال 
لا تعدُّ حجة، ولا صالحة للاحتجاج، إلا لمجرد الاسـتئناس))).

النوع الثاني: المحررات العادية:

المـادة  مـن  الأولـى  الفقـرة  فـي  العـاديِّ  رِ  المحـرَّ المنظِّـم ضابـِطَ  »بيَّـن 
التاسـعة والعشرين، وحاصِلُ ذلك أنه:

رُ الـذي نُسِـبَ إلـى شـخصٍ وعليـه: خَـطٌّ أو إمضـاءٌ أو ختـمٌ أو  المُحَـرَّ
بصمةٌ منسوبةٌ إليه.

الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السـابعة والعشـرين مـن نظـام الإثبـات، والفقـرة الثالثـة مـن  	(((
المادة السـابعة والعشرين من نظام الإثبات.
المادة الثامنة والعشـرون من نظام الإثبات. 	(((
المادة الثامنة والعشـرون من نظام الإثبات. 	(((
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وأضـاف فـي المـادة الثلاثيـن: المراسلات التـي ثبتـت نسـبتُهَا وكذلـك 
عَ عليها من نُسِبَت إليه«))). المراسلات التي وُقَّ

ـةً علـى من نُسِـبَ إليه مـا لم يُنكِْـرْ صراحةً  رُ العـاديُّ حُجَّ »ويكـون المحـرَّ
ما نُسِبَ إليه فيها))).

ـى عنـه المدعـى عليه الحـقَّ فيقومُ  رُ منسـوباً إلـى مـن تلقَّ فـإن كان المحـرَّ
المدعـى عليـه مقامَـهُ فـي الإنـكار، ويكـونُ إنـكارُهُ فـي هـذه الصـورة بأحـد 
أمريـن: ]1[ إمـا بالقطـع بـأن هـذه الورقـة لـم تصـدُر عمـن تلقـى عنـه الحـق، 

]2[ أو ينفِـيَ العلمَ بصدورها عنه)))«))).
وهـل تكون لصورة المحرر العادي حجية؟

رٍ عاديٍّ فيلزَمُ خصمـه -المحتج  »إذا ادَّعـى خصـمٌ بموجـب صورة محـرَّ
عليـه بهـا-: أن يجيـب عـن صحتهـا مـن عدمـه، وليـس لـه أن ينـازِعَ مطالبـاً 
ت  بمقابلتهـا لأصلهـا)))، فـإن أصـرَّ علـى طلبـه ولـم يُنـازِع فـي صحتهـا: عُـدَّ

مطابقة لأصلها))).
فإن نازع في صحتها عند عرضها عليه: أمرت المحكمة بإحضار أصلها 

للمقابلة -إن وجد-، ويجوز أن تُجرِي المحكمة المطابقة إلكترونياً))).

تسهيل نظام الإثبات ص)62(. 	(((
الفقرة الأولى من المادة التاسـعة والعشـرين من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الأولى من المادة التاسـعة والعشـرين من نظام الإثبات. 	(((

تسهيل نظام الإثبات ص)62(. 	(((
الفقـرة الرابعـة من المادة الأربعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
الفقـرة الأولـى من المادة الأربعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الأربعيـن من الأدلـة الإجرائية لنظـام الإثبات، والمـادة الثالثة  	(((
عشـرة من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
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تنبيهات:

الأول: إذا ناقـش الخصـمُ -المُحتَـجُّ عليه بالمحـرر- في موضوع صورة 
لأصلهـا  منازعتـه  منـه  تُقْبَـل  لـم  فـي صحتـه:  ينـازِع  ولـم  العـادي  ر  المحـرَّ

بعد ذلك))).

رَ  رٍ عـادي، وتعـذَّ الثانـي: إذا نـازع ذووا الشـأن فـي حجيـة صـورة محـرَّ
ة؟ مطابقتهـا علـى أصلها فهل تبقى لهذه الصورة حُجَّ

جـاء فـي المادة الحاديـة والأربعين مـن الأدلة الإجرائية مـا نصه: )يجوز 
أن تُعَـدَّ قرينـة فـي الإثبـات: صـورة المحـرر العـادي التـي نـازع فيهـا أيٌّ مـن 

ذوي الشـأن وتعذرت مطابقتها على أصلها وذلك في الأحوال الآتية:

أ- إذا أيدها دليل آخر.

ب- إذا كانـت محفوظـة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة(«))).

رات التي في يد غير من احتجَّ بها: الفـرع الثانـي: الطريقُ لإحضار المحرَّ

رات  »بعــد أن بيَّــنَ المنظِّــم جملــة مــن الأحــكام المتعلِّقــة بحجيَّــة المحــرَّ
ــه، وقــد  ــةٌ ل ــدِ مــن هــي حُجَّ راتُ قــد تكــون بي ــا كانــت المحــرَّ ــة، ولمَّ العادي
لا تكــون كذلــك، بيَّــنَ المنظِّــم فــي الفصــل الثالــث مــن البــاب الثالــث 
رَات الموجودة  الإجــراءات المتعلِّقــة بـ)طلــب إلــزام الخصــم بتقديــم المحــرَّ

تحت يده(.

الفقـرة الثالثـة من المادة الأربعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)63(. 	(((
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رات التـي بيـد الغيـر يكـون  وحاصِـلُ ذلـك: أن الطريـقَ لإحضـار المحـرَّ
بهذه الطُّرُقِ:

رات  المحـرَّ بتقديـم  إلـزامَ خصمِـهِ  الخَصْـمُ  يَطْلُـبَ  أن  الأول:  الطريـق 
الموجودة تحت يَدِهِ:

وقد أجاز المنظِّم هذا بشـروط:

رُ مُنتجَِاً في الدعوى))). الشـرط الأول: أن يكونَ المحرَّ

الشـرط الثاني: أن يَذْكُرَ المُطَالبُِ في طَلَبهِِ ما يلي:

رِ بقدَرِ ما يُمْكِنُ أن يَذْكُرَهُ من تفصيلٍ. أ- أن يَذْكُـرَ أوصـافَ المحرَّ

ب- أن يَذْكُـرَ مَضْمُوْنَـهُ بقَدْرِ ما يُمْكِنُ أن يَذْكُرَهُ من تفصيلٍ.

رَ تحت يد خصمه. دُ أن المحرَّ لائِـلَ والظُّروفَ التي تؤيِّ ت- أن يُبَيِّـنَ الدَّ

ر عليها. ث- أن يُبَيِّنَ الواقعةَ التي يَسْـتَدِلُّ بالمحرَّ

ج- أن يُبَيِّـنَ وَجْهَ طَلَبهِِ بإلزام خصمه بتقديمه))).

الشرط الثالث: الجوازُ النظامي:

ر، ومن صـور ذلك مما  وذلـك بـأن يكـون من الجائـز نظامـاً إبرازُ المحـرَّ
نصَّ عليه المنظِّم:

المـادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات. 	(((
الفقـرة الثانيـة من المادة الرابعة والثلاثين من نظام الإثبات. 	(((
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ـةً إذا كان لمصلحةِ  رُ مشـترَكَاً بينه وبين خصمه، خاصَّ - أن يكـون المحـرَّ
الخصميـن أو كان مثبتَِاً لالتزامهما وحُقُوْقِهِمَا المُتَبَادَلَةِ))).

ر فـي أيِّ مرحلـةٍ مـن مراحـل  - أن يَسْـتَندَِ خَصْـمُ المطالـِبِ إلـى المحـرَّ
الدعـوى، فقـد نـصَّ المنظِّـم علـى أن هـذا مـن الأسـباب التـي تُجِيْـزُ للخصم 

ر الذي اسـتَندََ إليه))). أن يَطْلُبَ من خصمه إبداء المحرَّ

فـإذا لـم يكـن الطلـب مسـتوفياً للعناصـر المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
رُ مـن تلقـاء نفسـها عـدم  الرابعـة والثلاثيـن مـن النظـام: فـإن المحكمـة تُقَـرِّ

قبول الطلب))).

وبـكلِّ حـالٍ فيلـزم الخصـم الـذي يطلـب إلـزام خصمـه بتقديـم محـرر 
م بمذكرةٍ يقيدها لدى المحكمة))). تحـت يده: أن يتقدَّ

رٍ تحت يده: الطريـق الثانـي: إدخالُ الغير لإلزامِهِ بتقديم محرَّ

رُ الـذي يَسـتَندُِ إليه أحـدُ الخصوم تحت يد مـن ليس طَرَفَاً  إذا كان المحـرَّ
فـي الدعـوى: فللمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بطلـبِ أحـد الخصـوم إدخـالُ 

ر الذي تحت يده))). من بيده هذا المسـتند وإلزامُه بتقديم المحرَّ

الفقرتـان )أ، ب( مـن الفقـرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين من نظام الإثبات. 	(((
الفقـرة )ج( مـن الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين من نظام الإثبات. 	(((

المـادة الثانية والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

المـادة الثانية والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
الفقرة الأولى من المادة السـابعة والثلاثين من نظام الإثبات. 	(((
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وتسـري علـى هـذه الحالـة أحـكام الإدخـال لمصلحـة إظهـار الحقيقـة 
المنصوص عليها في نظام المرافعات الشـرعية والأنظمة ذات الصلة))).

رِ إلـى المحكمة مباشـرة فللمحكمة الاسـتغناء  فـإذا أمكـن تقديـم المحـرَّ
عن الإدخال))).

فرعٌ:

إذا طلـب الخصـمُ إدخـالَ مـن ليـس طرفـاً فـي الدعـوى لإلزامـه بتقديـم 
رٍ تحت يده فإنه يلزمه أن يسـتوفي ما يلي: محرَّ

أوصاف المحرر.ــ 1 

مضمونـه بقدر ما يمكن من التفصيل.ــ 2 

الدلائـل والظـروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم.ــ 3 

الواقعة التي يسـتدل بالمحرر عليها، ووجه الإلزام بتقديمه))).ــ 4 

ة: الطريـق الثالث: طلبُ المحكمة من جِهَةٍ عامَّ

ــدِ  رُ تحــت ي رٍ وكان المُحَــرَّ إذا عَجِــزَ الخصــم عــن إحضــار أصْــلِ مُحَــرَّ
ةٍ: جِهَةٍ عامَّ

فيلـزم الخصـم المطالب بهذا الإجراء: أن يتقدم بطلب يتضمن ما يلي:

الفقرة الأولى من المادة الخامسـة والأربعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
الفقرة الثانية من المادة الخامسـة والأربعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

الرابعـة  والمـادة  الإثبـات،  لنظـام  الأدلـة الإجرائيـة  مـن  الخامسـة والأربعـون  المـادة  	(((
والثلاثون من نظام الإثبات.
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مـا يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.ــ 1 

تحديـد المحررات المطلوبة وبيان صلتها بالدعوى وأثرها.ــ 2 

فـإذا اسـتوفي المطلـوب: فللمحكمـة فـي هـذه الحـال أن تَطْلُـبَ أصـلَ 
قَةً منه. ة، أو أن تَطْلُبَ صورةً مصدَّ رِ مـن الجهة العامَّ المحـرَّ

ــةً أو  مَ كتاب ــدِّ ــة أن تُقَ ــبَ مــن الجهــة العامَّ كمــا يجــوز للمحكمــة أن تَطْلُ
إخــال  دون  بالدعــوى  صِلَــةٍ  ذات  معلومــاتٍ  مــن  لديهــا  مــا  شــفاهاً 

بالأنظمة)))«))).

الفرع الثالث: الطعون على المحررات الرسـمية:

لا سـبيل إلى الطعن على المحررات الرسـمية إلا بالتزوير فقط))).

الفـرع الرابع: الطعون على الورقة العادية:

ر عَنـْهُ أو يُنكِْـرَ  رٍ عـاديٍّ أن يُنكِْـرَ صـدورَ المحـرَّ عـي عليـه بمحـرَّ »لمـن ادُّ
ر العـادي، وبيَّـن المنظِّـم صُـوَرَ  نسـبتَهُ إليـه، وقـد سـبق بيـان وصـف المحـرَّ

ر العاديِّ وأنه يكون بما يلي: الطَّعـنِ بالمحرَّ

. 1- إنكارُ الخطِّ

2- إنكارُ الختم.

الفقرة الثانية من المادة السابعة والثلاثين من نظام الإثبات، والمادة السادسة والأربعون  	(((
من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
تسهيل نظام الإثبات ص)71-69(. 	(((

الفقرة الأولى من المادة السادسـة والعشـرين من نظام الإثبات. 	(((
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3- إنكارُ الإمضاء.

4- إنكارُ البصمة.

رٍ عليه خَـطٌّ أو خَتْـمٌ أو إمِْضَـاءٌ أو بَصْمَةٌ مَنسـوبةٌ  عـي عليـه بمحـرَّ فمـن ادُّ
إلـى المدعـى عليـه فَلَـهُ إنكارُهـا مبينـاً: موضـع الإنـكار، ووجهـه وأثـره فـي 
ن في المحضر))). المحرر، ويكون ذلك بمذكرة أو شـفاهاً أمام الدائرة ويدوَّ

تها كما سـيأتي. عي صِحَّ ويكون عبءُ الإثبات على مدَّ

5- التزوير.

رٍ الطَّعْـنُ بها علـى المحرر  مـن الطعـون التـي يَحِـقُّ للمدعـى عليـه بمحـرَّ
العـادي: الطَّعْـنُ بالتزويـر، ويلزم الخصـم المدعي للتزويـر: أن يحدد موضع 

التزوير وأثره))).

ـــر-،  ـــي مدعـــي التزوي ـــهِ -أعن عِيْ ـــر علـــى مدَّ ـــات التزوي ويكـــون عـــبءُ إثب
وسيأتي قريباً.

رٍ  ويَدْخُـلُ فـي الادعـاء بالتزويـر: أن يُقِـرَّ الخَصْـمُ المدعـى عليـه بمحـرَّ
ـعِ بـه ويَنفِْي أنـه خَتَمَ به، جـاء في الفقـرة الثالثة من  ـةَ الخَتْـمِ الموقَّ عـاديٍّ صِحَّ
ة الخَتْـمِ الموقَّع به  ـه: )إذا أقرَّ الخَصْـمُ بصحَّ المـادة التاسـعة والثلاثيـن مـا نصُّ

المـادة الثامنـة والأربعـون مـن نظـام الإثبـات، والمـادة الخمسـون من الأدلـة الإجرائية  	(((
لنظام الإثبات.

المـادة الثامنة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
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خَـاذُ طريـقِ الادعـاءِ  ر العـاديِّ ونَفَـى أنـه خَتَـمَ بـه: تعيَّـنَ عليـه اتِّ علـى المحـرَّ
بالتزوير(«))).

الفرع الخامس: على من يقع عبء الإثبات في الطعن في صحة المحررات:

رات، وفي  »سـبق قريبـاً بيـان الطُّعُـون التي يجـوز الطَّعْنُ بهـا على المحـرَّ
وعليـه  الطعـن،  إثبـات  عليـه عـبء  يكـون  مـن  علـى  الـكلام  المسـألة  هـذه 

فثمَّ أحوال:

: ر العاديِّ أو الرسميِّ الحالة الأولى: أن يكون الطَّعْنُ بالتزوير في المحرَّ

عـاهُ من التزوير،  عي التزويـر أن يُثْبتَِ ما ادَّ وفـي هـذه الحالة فإنـه يَلْزَمُ مُدَّ
ه: )علـى الخَصْمِ  جـاء فـي الفقـرة الثانيـة من المـادة التاسـعة والثلاثين مـا نصُّ

عي التزوير عِبْءُ إثبات ادعائهم())). الـذي يدَّ

ر  ةً عليه بإنـكارِ صدور المحرَّ رُ حُجَّ الحالـة الثانيـة: دَفْعُ من يكـون المحرَّ
ى عنه الحق أو مُنيِْبهِِ أو يَنفِْي علمَهُ به: منـه أو ممـن تلقَّ

العـاديِّ  رِ  المحـرَّ ـةَ  صِحَّ عـي  يدَّ الـذي  الخَصْـمَ  فـإن  الحـال  هـذه  وفـي 
عَـى عليـه بـه، جاء فـي الفقرة  ر ممـن ادَّ ـة صُـدُور المحـرَّ مُطالَـبٌ بإثبـات صِحَّ
ـه: )علـى الخصـم الـذي يدعـي  الثانيـة مـن المـادة التاسـعة والثلاثيـن مـا نصُّ
ر العـاديِّ منـه أو  عائـه، أمـا مـن يُنكِْـرُ صـدورَ المحـرَّ التزويـر عِـبْءُ إثبـات ادِّ

تسهيل نظام الإثبات ص)78-77(. 	(((
ويدخـل فـي الادعـاء بالتزويـر: إقـرار الخصـم بصحـة الختـم الموقـع بـه علـى المحرر  	(((
التاسـعة  المـادة  مـن  الثالثـة  الفقـرة  ذلـك  علـى  نصـت  بـه.  خُتـم  أنـه  ونفـي  العـادي 

والثلاثين من نظام الإثبات.
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يُنكِْـرُ ذلـك خَلَفُـهُ أو نائِبُـهُ أو يَنفِْـي علمَـهُ بـه، فيَقَـعُ علـى خَصْمِهِ عِـبْءُ إثبات 
صُدُورِهِ منه أو من سَلَفِهِ(.

عـى عليه  ـة جـداً: وهـي أن يُقِـرَّ الخَصْمُ المدَّ اسـتُثْنيَِ مـن ذلـك حالـةٌ مهمَّ
المكلَّـفَ  هـو  المنكِـرُ  فيكـون  بـه؛  خَتْمَـهُ  ويَنفِْـي  الخَتْـمِ  ـة  بصِحَّ ر  بالمحـرَّ
ه: )إذا  بالإثبـات، جـاء فـي الفقـرة الثالثـة من المـادة التاسـعة والثلاثين مـا نصُّ
رِ العـاديِّ ونَفَـى أنـه خَتَمَ  ـع بـه علـى المحـرَّ ـة الخَتْـمِ الموقَّ أقـرَّ الخَصْـمُ بصحَّ

عاء بالتَّزويْرِ(. بـه، تعيَّنَ عليه اتِّخَاذُ طريقِ الادِّ

ويشـترط  بشـأنه،  التحقيـق  يطلـب  أن  بالمحـرر:  المحتـجِّ  وللخصـم 
لإجراء التحقيق:

- أن يطلـب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.

- أن يكـون المحرر منتجاً في الدعوى.

المحكمـة بصحـة  إقنـاع  فـي  الدعـوى ومسـتنداتها  تكفـي وقائـع  ألا   -
الخـط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة))).

رُ المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها بعـدم قبـول  فـإن لـم تتوفـر الشـروط: فتُقَـرِّ
ن ذلك في المحضر))). طلـب التحقيق، وتدوِّ

الفقرة الثانية من المادة الخمسـين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

الفقرة الثالثة من المادة الخمسـين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
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وإن كانـت الشـروط منطبقـة علـى الواقعة: فـإن المحكمة تُجـرِي اللازم 
حيـال ذلـك، وتأمـر بالتحقيـق علـى أن يتضمـن قرارهـا بيـان طريـق التحقيـق 

بالمضاهاة أو بسـماع الشهود أو بكليهما)))«))).

الفرع السـادس: الطريق إلى إثبات صحة المحررات:

قَت الشـروط  رات المَنسُْـوبَة إليـه وتَحَقَّ ـة المُحَـرَّ »إذا أَنْكَـرَ الخَصْـمُ صِحَّ
ـة مـا نُسِـبَ إلـى  ـابق ذِكْرُهـا فَتَسِـيْرُ المحكمـة فـي إجـراءات إثبـات صِحَّ السَّ

الخصـم، وبيَّـن المنظِّم أن الطريق إلى ذلك يكون بأحد أمرين:

الأول: المضاهـاة ويعنـى بهـا: مقارنـة الخـط أو الإمضـاء أو الختـم أو 
البصمـة الـذي حصـل إنـكاره على مـا هو ثابت مـن خط أو إمضـاء أو ختم أو 

بصمة لمن نسـب إليه ذلك المحرر))).

ـهود وفـق الإجـراءات المنصـوص عليهـا فـي  الثانـي: سَـماعُ شـهادة الشُّ
هذا النظام))).

وبالنظـر إلـى هذه المادة فإنَّه يَنبَْغي التنبه إلى ما يلي:

التنبيـه الأول: أن سـماع شـهادة الشـهود فـي هذه الحـال يَنحَْصِـرُ بإثبات 
فـي  يُدخَـلُ  فلا  فقـط،  البصمـة  أو  الختـم  أو  الإمضـاء  أو  الكتابـة  حُصـولِ 

الفقرة الرابعة من المادة الخمسـين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)79-78(. 	(((

الفقرة الثانية من المادة الحادية والخمسـين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
المـادة الأربعون من نظام الإثبات. 	(((
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ـةِ مـا نُسِـبَ إلى  موضـوع الدعـوى؛ إذ الغـرض مـن هـذا الإجـراء إثبـات صِحَّ
الخَصْمِ.

المذكوريـن،  الإثبـات  طَريقَـي  بيـن  الجَمْـعُ  يَجُـوزُ  أنـه  الثانـي:  التنبيـه 
ـةِ  فيَجـوزُ الجَمْـعُ بيـن الإثبـات بالمضاهـاة والإثبـات بشـهادة الشـهود بصِحَّ

ر للخصم المُنكِْرِ. نسِْبَة المُحرَّ

التنبيه الثالث: أن الشـهادة في هذا الموضع مقيَّدة بالقواعد والإجراءات 
المنصوص عليها في هذا النظام وسـتأتي))).

التنبيـه الرابـع: أنـه يلـزم المحتـج بالمحـرر أن يذكـر أسـماء شـهوده قبـل 
مَ شـهوداً آخريـن سـوى مـن  الجلسـة المحـددة للتحقيـق، وليـس لـه أن يقـدِّ

ذكرهم)))«))).

***

المـادة الأربعون من نظام الإثبات. 	(((
المادة الثانية والخمسـين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

تسهيل نظام الإثبات ص)81-80(. 	(((
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المسـألة السابعة: الدليل الرقمي:

الفـرع الأول: ضابط الدليل الرقمي:

بيَّـن المنظـم ضابـط مـا يُعتبـر من الأدلـة الرقميـة وأنـه: )كُلُّ دَليلٍ يُسْـتَمَدُّ 
من أيِّ بيانات:

1. تُنشَْأُ بوسيلة رقمية.

2. أو تَصْدُرُ بوسـيلة رقمية.

3. أو تُسـلَّمُ بوسيلة رقمية.

4. أو تُحْفَظُ بوسـيلة رقمية.

5. أو تُبلَّغُ بوسـيلة رقمية))).

فـي  يدخـل  لمـا  إلكترونيـاً ضابطـاً  الإثبـات  إجـراءات  وبيَّنـت ضوابـط 
الوسـائل الرقميـة وأنـه: )أيُّ وسـيلةٍ رقميـة تُتيـح تقديـم الدليـل والتحقّـق منه 

عند الاقتضاء())).

والناظـر فيمـا ذكـره المنظِّـم مـن ضوابـط وأمثلـة للأدلـة الرقميـة يظهر له 
بجلاء: أن الأدلـة الرقميـة غيـر محصـورة، بـل يدخـل فيهـا أي وسـيلة رقميـة 

تتيـح تقديم الدليل والتحقق منه عند الاقتضاء))).
المادة الثالثة والخمسـون من نظام الإثبات. 	(((

المــادة الرابعــة عشــرة مــن ضوابــط إجــراءات الإثبــات إلكترونيــاً. تســهيل نظــام  	(((
الإثبات ص)91(.

المـادة الرابعـة والخمسـون مـن نظام الإثبـات، والمادة التاسـعة والخمسـون من الأدلة  	(((
الإجرائية، والمادة الرابعة عشـرة من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
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الفرع الثاني: أقسـام الدليل الرقمي:

»أشـارَ المنظِّم في المادة الخامسـة والسادسـة والخمسـين إلى أن الدليل 
الرقمـي: كالإثبـات بالكتابـة مـن جهـة الحُجيَّـة وترتيبهـا، ثـم ذكـر أنـه يَنقَْسِـمُ 

رات الكتابية: إلى قسـمين كذلك كالمحرَّ

: القسـم الأول: الدليل الرقميُّ الرسميُّ

المنصـوص  الشـروط  عليـه  انطبقـت  إذا  رسـميَّاً  الرقمـيُّ  الدليـل  ويُعَـدُّ 
عليهـا فـي الفقـرة الأولى من المادة الخامسـة والعشـرين، ولا مانـع من إعادة 

ذكرها وهي:

1. أن يكون صادراً عن موظِّفٍ عامٍّ أو شـخصٍ مكلَّفٍ بخدمة عامة.

ر واحداً من أمرين: 2. أن يكـون مضمونُ المحرَّ

الموظـف  يـدي  علـى  تـمَّ  مـا  نَتيجَـةَ  ر  المحـرَّ مضمـونُ  يكـون  أن  أ- 
من أعمال.

ـاهُ مـن ذوي الشـأن، أو  ر نتيجـةَ مـا تلقَّ ب- أن يكـون مضمـونُ المحـرَّ
حَدَثَت من ذوي الشـأن في حضوره))).

رِ مطابقاً للأوضاع النظامية. 3. أن يكـون صُدُورُ المُحَرَّ

سُـلطَةِ  حُـدُود  فـي  يديـه  تـمَّ علـى  ر ومـا  المُحَـرَّ مَضْمُـونُ  يكـونَ  أن   .4
الموظَّـف الصادِر عنه وفي حدودِ اختصاصِه.

الفقرة الأولى من المادة السادسـة والعشـرين من نظام الإثبات. 	(((
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ومن أمثلة الدليل الرقمي الرسـمي:

بخدمـة  المكلفـة  أو  العامـة  للجهـات  الرقميـة  الأنظمـة  مـن  يصـدُرُ  مـا 
عامة. نص على ذلك في المادة السادسـة والخمسـون من نظام الإثبات.

ويكـون للدليـل الرقمـي الرسـمي حجيـة المحـررات الرسـمية حسـبما 
نصت عليه المادة السادسـة والخمسون من نظام الإثبات.

: القسـم الثاني: الدليل الرقمي غير الرسميِّ

الرقميِّ  للدليل  )يكون  ه:  نصُّ ما  والخمسين  السادسة  المادة  في  جاء 
؛ إذا استوفى الشروط المنصوص  ر الرسميِّ رَة للمحرَّ الرسميِّ الحجيَّة المقرَّ
المخالفة  ومفهومُ  والعشرين(،  )الخامسة  المادة  من   )1( الفقرة  في  عليها 

.(((» : أن ما لم تَنطَْبقِ عليه الشروط السابق ذكرها غيرُ رسميٍّ لهذا النصَِّ

الرسـميِّ  غيـرُ  الرقمـيُّ  الدليـل  فيهـا  يكـون  المنظِّـم حـالاتٍ  »واسـتَثنىَ 
فـي  وذلـك  خلافُهـا  يَثْبُـت  لـم  مـا  -فقـط-  التعامـل  أطـراف  علـى  ـةً  حُجَّ

الأحوال الآتية:

الحالـة الأولـى: إذا كان الدليـل الرقمـي صـادِرَاً وِفقـاً لنظـام التعاملات 
الإلكترونيـة أو نظام التجارة الإلكترونية.

الحالـة الثانيـة: إذا كان مُسـتفَادَاً مـن وسـيلةٍ رقميَّـةٍ منصـوصٍ عليهـا فـي 
العقد محلِّ النزاع.

تسهيل نظام الإثبات ص)93-92(. 	(((
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مشـاعَةٍ  أو  قـةٍ  موثَّ رقميـة  وسـيلةٍ  مـن  مُسـتَفَاداً  كان  إذا  الثالثـة:  الحالـة 
للعموم))).

ويجـب علـى مـن يحتـج بالدليـل الرقمي المسـتفاد مـن وسـيلة رقمية أن 
يقدم ما يثبت ذلك))).

ويُتَنبََّـهُ إلـى أن الدليـل الرقمـي غير الرسـمي في هذه الأحوال المسـتثناة: 
اهم إلى غيرهم)))«))). ةً على أطراف التعامل فقط، ولا يَتَعَدَّ إنمـا يكـونُ حُجَّ

الفـرع الثالث: الطعن على الدليل الرقمي:

ـا كان للدليـل الرقمـي حُجيَّـة المحـررات بحسـب حالهـا إن كانـت  »لمَّ
رسـميةً أو غيـر رسـميةِ، فقـد نـصَّ المنظِّـم على أنـه يَسُـوغُ لمن يَكُـونُ الدليل 
عـي عَـدَمَ صحته، وذلك  ـةً عليـه: أن يَطْعَـنَ فـي ثُبُوتـِهِ، وله أن يدَّ الرقمـيُّ حُجَّ

]1[ بإثبـات تزويره، ]2[ أو إثبات خلاف مضمونه)))«))).

المادة السـابعة والخمسون من نظام الإثبات. 	(((
الفقرة الأولى من المادة الحادية والسـتين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

المادة السـابعة والخمسون من نظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)94(. 	(((

المـادة الثامنـة والخمسـون والتاسـعة والخمسـون والمـادة الرابعـة والسـتون مـن نظـام  	(((
الإثبات، والمادة الثانية والسـتون من الأدلة الإجرائية.

تسهيل نظام الإثبات ص)95(. 	(((
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الفـرع الرابـع: المكلَّف بإثبات الطعن على الدليل الرقمي:

عِي  ـه: )على الخَصْـمِ الذي يَدَّ »جـاء فـي المادة الثامنة والخمسـين ما نصُّ
)السادسـة  المادتيـن  فـي  عليـه  المنصـوص  الرقمـيِّ  الدليـل  ـة  صِحَّ عـدم 

والخمسـين( و)السابعة والخمسين( عبءُ إثبات ادعائه(.

 ، ـت عليـه المادتـان المذكورتـان: الدليـلُ الرقمـيُّ الرسـميُّ والـذي نَصَّ
سـبق  وقـد  التعامـل  طرفَـي  علـى  ـةً  حُجَّ يكـون  الـذي  الرقمـيُّ  والدليـل 

بيانها قريباً.

: يختَلِـفُ باختلاف  ـة الدليل الرقمـيِّ والمكلَّـف بالإثبـات فـي عـدم صِحَّ
ةً  الدليـل الرقمـي مـن جهـة الحُجيَّـة: فـإن كان الدليـلُ الرقمـي رسـميَّاً أو حُجَّ
ت عليـه المادتان السادسـة والخمسـون والسـابعة  علـى الطرفيـن وفـق مـا نصَّ

عي عَدَم الصحة. والخمسـون: فإن المُكَلَّفَ بالإثبات هو من يدَّ

ر  أمـا الدليـل الرقمي غيرُ الرسـميِّ والذي جَعَـلَ له المنظِّم حُجيَّـة المُحرَّ
رات  ))) فيُقبَـلُ الطعـن فيـه بإنـكارِهِ كمـا سـبق فـي الطَّعـنِ فـي المحـرَّ العـاديِّ

حة))). عي الصِّ تهِ: هو من يدَّ ـة، ويكـون المكلَّفُ بإثبات صحَّ العاديَّ

عى)))«))). عـى بالتزوير فيكونُ مكلَّفاً بإثبات التزوير المدَّ أمـا إذا ادَّ

***
المادة التاسـعة والخمسون من نظام الإثبات. 	(((

يُنظْـر المـادة التاسـعة والعشـرون والفقـرة الثانية من المادة التاسـعة والثلاثيـن من نظام  	(((
الإثبات.

الفقرة الثانية من المادة التاسـعة والثلاثين من نظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)96-95(. 	(((
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المسألة الثامنة: القرائن:

»وهي الأمََارَات القوية التي يَستَدِلُّ بها القاضي على وقوع أمرٍ خَفِيٍّ من 
الأوصاف الدالة على ثبوت الواقعة القضائية المؤثِّرة في الحكم أو نَفْيها«))).

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  تعالـى: ﴿ڻ  اللـه  قـول  مشـروعيتها  أدلـة  ومـن 
رَاً لـه  تبارك وتعالى مقـرِّ ھ..﴾))) الآيـة، فقـد حَـكَاه اللـه  ھ  ہ  ہ  ہ 

في كتابه))).

ومن أدلة مشروعيَّتهِا كذلك:

دخل  صلى الله عليه وسلـم  الله  رسول  أن  رضي الله عنها  عائشة  حديث  في  جاء  ما 
عليها يوماً مسروراً تبرُقُ أسارير وجهه فقال: ))ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً 
إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض(())).

ووجه الدلالة منه:

أن النـاس كانـوا يتناقلـون تُهْمَـةً فـي أسـامة لكونـه أسـود وأبـوه أبيـض، 
زٌ  رضي الله عنه بذلـك: سُـرَّ النبـيُّ صلى الله عليه وسلـم بهـذه الشـهادة؛  فلمـا شَـهِدَ مُجَـزِّ

لكونهَِا أزالت التُّهمَة))).

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )77/2(.

سورة يوسف آية )26(. 	(((
ينظـر: الطـرق الحكمية لابن القيم ط عالم الكتب )10/1(. 	(((

أخرجه البخاري)6770(، ومسلم )1459(. 	(((
ينظـر: الطـرق الحكمية لابن القيم ط عالم الكتب )577/2(. 	(((
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الفرع الأول: ضابطُِ القرينة التي يصلح أن تكون وسـيلةً للإثبات:

»ألمَـح المنظِّـم إلى أن القرائن المعتبرة هي ما يلي:

أولاً: القرائنُ المنصوص عليها شـرعاً أو نظاماً.

ويلـزم المحكمـة عنـد اسـتنادها على القرينـة المنصوص عليها شـرعاً أو 
نظاماً أن تبيِّن مسـتند حجيتها))).

ثانيـاً: الوسـائلُ العلميَّـة التي يُمْكِنُ للمحكمة الاسـتعانة بها في اسـتنباط 
القرائن، ويلزم المحكمة أن تُبَيِّنَ نوعَ الوسـيلة ودلالتها))).

مثـل  الحديثـة  بالتقنيـات  بالاسـتعانة  لذلـك:  الإجرائيـة  الأدلـة  ومثَّلـت 
الـذكاء الاصطناعـي، فـإذا حَصَلَـت الغايـة مـن اسـتخدام هـذه التقنيـة: فـإن 

ذلـك يُغني عن أيِّ إجراءٍ آخر))).

ثالثـاً: أيُّ قرائـنَ أخـرى تَراهـا المحكمـة صالحـةً للإثبـات، واشـترطَ في 
هذا الطريق شروط:

الشـرط الأول: أن يكـون هـذا فـي الأحـوال التـي يَجُـوزُ فيهـا الإثبـات 
بالشهادة.

الشـرط الثاني: أن تبيِّنَ المحكمة وجْهَ دلالة القرينة))).

المادة الخامسـة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
المادة السـابعة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
المادة الثالثة والعشـرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((

المادتان الرابعة والثمانون والخامسـة والثمانون من نظام الإثبات. 	(((
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الشـرط الثالـث: أن تكـون القرينـة محـل الاسـتناد: ممـا طُـرح أمامها في 
الدعوى))).

ـا جـاء فـي ثنايـا النظـام النـصُّ علـى كونـه قرينـةً معتبـرة: مـا جـاء في  وممَّ
الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السادسـة والثلاثيـن والتـي جاء فيهـا بيان أثـر امتناع 
رٍ ذي صلـةٍ بالدعـوى  الخصـم فـي الدعـاوى التجاريـة عـن تقديـم أيِّ مُحَـرَّ
بشـرطِهِ، ونـصُّ الفقـرة المذكـورة: )إذا امتنـَعَ الخَصْـمُ عـن تقديـم مـا أَمَـرَت 
المحكمـة بتقديمـه إلـى خصمـه وفـق أحـكام الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة؛ 

فللمحكمـة أن تَعُدَّ امتناعَه قرينةً(«))).

الفرع الثاني: حجية القرائن:

ـه: )القرائـنُ المنصـوصُ عليها  جـاء فـي المـادة الرابعـة والثمانيـن مـا نصُّ
رَتْ لمصلحتـه عـن أيِّ طريـقٍ آخـرَ مـن طُـرُقِ  شـرعاً أو نظامـاً تُغْنـِي مَـنْ قُـرِّ
الإثبـات، علـى أنَّـه يجـوزُ نقـض دلالتهـا بـأيِّ طريـقٍ آخـر؛ ما لـم يُوجَـد نصٌّ 

يقضي بغير ذلك(.

ويلـزمُ المحكمـةَ أن تُبَيِّـنَ -عنـد اسـتنباطها لقرينـة فـي الإثبـات- وجـه 
دلالتها، على أن تكون مُسـتَندَِةً على ما طُرِحَ أمامها في الدعوى)))))).

المادة السادسـة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)120(. 	(((

المادة السادسـة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
تسهيل نظام الإثبات ص)121(. 	(((
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الفـرع الثالث: محل اعتبار القرائن:

لا يكـون الإثبـاتُ بالقرائـن إلا فـي الأحـوال التـي يجـوز فيهـا الإثبـاتُ 
بشهادة الشهود))).

الفـرع الرابع: الطعن في القرائن:

ةً عليـه الحقَّ في نقضِهـا والطَّعنِ  »جَعَـلَ المنظِّـم لمـن كانـت القرينـةُ حُجَّ
فيهـا، ويكـون ذلـك بـأيِّ طريـقٍ من طـرق الإثبـات المنصوص عليهـا في هذا 

النظـام، إلا أن يوجَدَ نَصٌّ يَقْضي بغير ذلك)))«))).

***

الفقرة الأولى من المادة الخامسـة والثمانين من نظام الإثبات. 	(((
المـادة الرابعة والثمانون من نظام الإثبات. 	(((

تسهيل نظام الإثبات ص)121(. 	(((
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المسألة التاسعة: الأمر المقضي))):

: الفـرع الأول: المرادُ بالأمرِ المقضيِّ

: الأحـكامُ القضائيـة التـي حـازَت الحجيَّـة فيمـا  يُعنـَى بالأمـرِ المقضـيِّ
فَصَلَت فيه من الحقوق))).

نصـه:  مـا  الإجرائيـة  الأدلـة  مـن  والثمانيـن  التاسـعة  المـادة  فـي  وجـاء 
)تسـري أحـكام حجيـة الأمـر المقضـي علـى أسـباب الحكـم متـى ارتبطـت 

ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم(.

: الفـرع الثاني: حُجيَّة الأمرِ المقضيِّ

ـرَت  ـةً فيمـا فُصِـلَ فيـه مـن الحُقـوق إذا توفَّ يكـونُ الأمـرُ المقضـيُّ حُجَّ
بهـذه  المحكمـة  وتقضـي  قريبـاً-،  -وسـتأتي  الموانـع  وانتَفَـت  الشـروط 

الحُجيَّة من تلقاء نفسها))).

ةً فـي النزاع،  ـرَت الشـروط المعتبـرة في الأمـرِ المقضـيِّ عُدَّ حُجَّ فـإذا توفَّ
)ولا يجـوزُ قبولُ دليلٍ ينقض هذه الحجية())).

وسـيأتي قريباً أحوال لا يعدُّ فيها الأمر المقضي حجة.

جُلُّ ما في هذه المسـألة منقول بالنص من تسـهيل نظام الإثبات ص)123-122(. 	(((
مُسـتَفَادٌ من المادة السادسة والثمانين من نظام الإثبات. 	(((

المادة السادسـة والثمانون من نظام الإثبات. 	(((

المادة السادسـة والثمانون من نظام الإثبات. 	(((
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: الفرع الثالث: شـروط الاحتجاج بالأمرِ المقضيِّ

اشـتَرَطَ المنظِّم لحُجيَّة الأمرِ المقضيِّ شرطين:

بيـن  قـامَ  نـِزاعٍ  فـي  صـادراً  المقضـيُّ  الأمـرُ  يكـونَ  أن  الأول:  الشـرط 
الخصوم أنفُسِـهِم دون أن تتغيَّر صفاتُهُم.

 ً الشـرط الثانـي: أن يتعلَّق الأمـرُ المقضيُّ بالحقِّ -محـل الدعوى- محلَّاَّ
وسبباً))).

ويلزم المحكمة عند الاسـتناد على أمرٍ مقضيٍّ أن تذكُرَ ما يلي:

بيانات الحكم.ــ 1 

منطوقه.ــ 2 

ما يثبت توافر شـروط حجيته المنصوص عليها بعاليه))).ــ 3 

الفـرع الرابـع: حُجيَّـةُ الحُكْـمِ الجزائـيِّ المرتَبـِطِ بالدعـوى المعروضـة علـى 
المحكمة:

ـه: )لا تَتَقَيَّدُ المحكمـة بالحُكْمِ  جـاء فـي المادة السـابعة والثمانيـن ما نصُّ
الجزائـيِّ المرتَبـِطِ بالدعـوى المعروضة عليها إلا ]1[ فـي الوقائع التي فَصَلَ 
فيهـا ذلـك الحُكْـمُ، وكان فَصْلُـهُ فيهـا ضروريـاً، ومـع ذلـك لا تتقيَّـد بالحُكْـمِ 

الصادر بعدم الإدانة إلا ]2[ إذا قامَ على نفي نسـبة الواقعة إلى المُتَّهم(.

***

المادة السادسـة والثمانون من نظام الإثبات. 	(((
المـادة الثامنة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
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المسألة العاشرة: العُرْفُ والعادة))):

مـن وسـائل الإثبـات التـي نـصَّ عليهـا المنظِّـم: العـرفُ، والعـادةُ، وبيَّـنَ 
المنظِّـم جملـةً مـن الأحـكام والإجـراءات المتعلِّقـة بهـا، وأول ذلـك: المرادُ 

بكلٍّ واحدٍ منهما.

الفـرع الأول: المراد بالعرف والعادة:

بيَّن المنظِّم في المادة التسـعين أن المراد بالعرف: )العرف العام(.

وأن المـراد بالعـادة: العرف الخاص الذي يَجْرِي بين الخصوم))).

الفرع الثاني: المُكَلَّفُ بالإثبات:

ـا كان العُـرْفُ والعـادةُ مـن وسـائل الإثبـات بيَّـنَ المنظِّـم الطَّريـقَ إلـى  لمَّ
إثبات وجودِ كُلٍّ منهما:

ـكُ بالعـرف أو العـادة بيـن  فذكـر أن المكلَّـف بالإثبـات: هـو مـن يَتَمَسَّ
الخصـوم، وهـو من يَلْزَمُهُ أن يُثْبتَِ وجودَهُما وقت الواقعة))).

ويلـزم مـن يتمسـك بالعـرف أو العـادة أن يبين فـي طلبه الإثبـات بهما أو 
بأحدهما ما يلي:

العرف أو العادة التي يتمسـك بها.ــ 1 

صلتهما بالدعوى.ــ 2 

جل ما في هذه المسـألة منقول بالنص من تسـهيل نظام الإثبات ص)127-125(. 	(((
ينظر: الفقرة الأولى من المادة التاسـعة والثمانين من نظام الإثبات. 	(((

الفقرة الأولى من المادة التاسـعة والثمانين من نظام الإثبات. 	(((
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أثرهما على الدعوى.ــ 3 

مـا يثبت وجودهما وقت الواقعة))).ــ 4 

عاة: الفـرع الثالث: الطَّعْنُ في العُرْفِ أو العادة المدَّ

ةً بينهَُ وبيـن خَصْمِهِ، وأحضَرَ  عـى أحـدُ الخصـوم عُرْفَاً أو عادةً خاصَّ إذا ادَّ
مـا يُثْبـِتُ وجودَهَـا، فللخصـم الآخـر الطَّعْنُ في ثبـوت العرف أو العـادة، وله 
عاة بما هـو أقْوَى منهـا، وعليه أن يبين  أيضـاً: معارَضَـةُ العـرف أو العـادة المدَّ

وجـه طعنـه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما))).

ـه: )لأيٍّ من  جـاء فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة التاسـعة والثمانيـن ما نصُّ
الخصـوم الطَّعْـنُ فـي ثبـوت العُـرْفِ أو العادة، كمـا أن لهـم معارضتَهَا بما هو 

أقوى منها(.

وجـاء فـي المـادة الحادية والتسـعين من الأدلـة الإجرائية مـا نصه: )على 
مـن يطعـن فـي ثبـوت العـرف أو العـادة: أن يبيـن وجـه طعنـه، أو مـا يثبـت 

معارضتهمـا بما هو أقوى منهما(.

الفـرع الرابع: تعارُضُ العُرْفِ والعادة والترجيح بينها:

ـةً بينهما  ـاً، وأثبـت الآخرُ عـادةً خاصَّ إذا أثبـتَ أحـدُ الخصميـن عُرْفَـاً عامَّ
مُ؟ تُعـارِضُ العُرْفَ العام فما الذي يُقَدَّ

المادة التسـعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
المادة الحادية والتسـعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
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مُ العـادة بيـن الخصـوم والعُرْفُ  ـه: )تُقَـدَّ جـاء فـي المـادة التسـعين ما نصُّ
الخـاصِّ على العُرْفِ العام عند التَّعارُض(.

قُ من العُرْفِ والعادة: الفـرع الخامس: التحقُّ

العـادة  أو  العُـرْفِ  مـن  ـق  التحقُّ سـبيلِ  فـي  للمحكمـة  المنظِّـم  أجـاز 
تتقيـد  أن  علـى  المدعـى،  الثبـوت  مـن  ـق  للتحَقُّ خبيـراً  تنـدُبَ  أن  عـاة:  المدَّ
بالإجـراءات الخاصـة بنـدب الخبيـر، وسـتأتي مفصلـة. جـاء في نـصِّ المادة 
ق  ـهُ: )للمحكمـة عنـد الاقتضـاء نـدْبُ خبيـرٍ للتحقُّ الحاديـة والتسـعين مـا نصُّ
مـن ثبـوت العـرف أو العادة بيـن الخصوم، وفقـاً للأحكام المقـررة في الباب 

)العاشر( من هذا النظام(.

الفرع السـادس: ما يلزم المحكمة بيانه عند اسـتنادها على عرف أو عادة:

أسـباب  فـي  فتبيـن  عـادة:  أو  عـرف  علـى  المحكمـة  اسـتندت  إذا 
حكمها ما يلي:

العرف أو العادة التي اسـتندت عليها.ــ 1 

صلتهما بالدعوى.ــ 2 

أثرهما على الدعوى))).ــ 3 

المادة الثانية والتسـعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	(((
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المطلب الثامن: عوارض الخصومة

»الأصَْـلُ فـي الخُصُوْمَـةِ أن تَسِـيْرَ سَـيْرَهَا المعتـاد منـذ رفعها حتـى تنتهي 
بحكـم، غَيْـرَ أنـه قـد يعـرِض لهـا مـن الأسـباب مـا يمنـع السـير فيهـا مؤقتـاً أو 

دائمـاً، وهذا ما يُعْرَفُ بعوارض الخصومة«))).

ـم الشـيخ ابن خنين -حفظـه الله- عوارض الخصومة إلى قسـمين:  وقسَّ
عوارض إجرائية، وعوارض موضوعية وسـأبيِّنهَا في المسـألتين القادمتين:

المسألة الأولى: عوارض إجرائية:

ـيْرَ  ر السَّ ويُعنـَى بهـا: »مـا يَعْتَرِضُ سَـيْرَ الدعـوى فيُوْقِـفَ إجراءاتها ويؤخِّ
فيها حتى زوال العارض، ثم يُسـتَأنَف السير فيها«))).

وهـي أنـواع نـصَّ عليهـا المنظِّـم فـي البـاب السـابع، وعَنـْوَنَ لـه بـ)وقف 
الخصومة وانقطاعها وتركها(.

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )471/1(.

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )471/1(.
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الفرع الأول: وقف الخصومة:
شَـرْطِهِ  ومـن  الخصـوم،  اتفـاق  علـى  بنـاء  الدائـرة  تَتَّخِـذْهُ  إجـراء  وهـو 
ةُ الوقف على سِـتَّةِ أشْـهُر مـن تاريخ اتفاقهـم)))، وللخصوم وقف  ألا تَزِيْـدَ مُدَّ

الدعوى أكثرَ من مرة))).
حُكْمُهَـا علـى  ـفَ  توقَّ إذا  الدعـوى )جـوازاً( وذلـك  وَقْـف  وللمحكمـة 

الفَصْلِ في مسألة أخرى))).

الفرع الثاني: انقطاع الخصومة:

بيَّنـَت المـادة الثامنـة والثمانـون مـن نظـام المرافعـات الشـرعية الأحوال 
تَنقَْطِعُ بها الخصومة وهي:

وفاة أحد الخصوم.ــ 1 
فَقْدُ أحد الخصوم الأهلية.ــ 2 
ـن كان يباشـر الدعـوى، كـزَوَال صفـة الولـيّ ــ 3  زوال صفـة النيابـة عمَّ

على الصغير ببلوغ الصغير))).
وشرط ذلك:

ألا تكـون الدعـوى قـد تهيـأت للحكـم، »وتُعَـدُّ الدعـوى مهيـأة للحكـم 
فـي موضوعهـا: إذا أبـدى الخصـوم أقوالهـم وطلباتهـم الختاميـة فـي جلسـة 

المرافعة قبل وجود سـبب الانقطاع«))).

المادة السادسـة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
اللائحة التنفيذية الثانية للمادة السادسـة والثمانين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

المادة السـابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
تنبيه: بيَّنت المادة المذكورة: أن سـير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. 	(((

المادة التاسـعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((



224

»ويترتـب علـى انقطـاع الخصومة وقْـفَ جميـع مواعيد المرافعـات التي 
كانـت جاريـة فـي حـق الخصـوم، وبطلان جميـع الإجـراءات التـي تحصـل 

أثناء الانقطاع«))).

ويُسْـتَأْنَفُ النظـر -فـي الدعـوى- إذا حَضَـرَ مـن يَخْلُـفُ من قام به سـبب 
الانقطـاع، أو طَلَـبَ أحـدُ الخُصُـوْمِ اسـتئناف الدعـوى في مواجهـة خَلَفِ من 

قام به سبب الانقطاع))).

ومثال ذلك:

دٌ دعوى على سعد، فيَمُوْتُ سعد فيما بَيْنَ الجلستين، فإذا  أن يَرفع محمَّ
حَضَرَ ورثة سعدٍ في الجلسة التالية استأنفت الدائرة سَمَاعَ الدعوى، وكذا إذا 

طلب محمدٌ في أثناء ذلك تبليغ ورثة سعد، فيُستَأنف النظر في الدعوى.

ويتنبَّـه إلـى أن الانقطـاع إن حصـل فـي أثنـاء المـدة الاعتراضيـة فتوقَـف 
مـن  أو  للورثـة  الحكـم  إبلاغ  حتـى  التوقُّـف  ويسـتمر  الاعتراضيـة،  المـدة 

يمثِّلهم أو يزول العارض))).

الفرع الثالث: ترك الخصومة:

»وهـو تَنـَازُلُ المدعـي عـن دعـواه القائمـة أمـام المحكمـة مـع احتفاظـه 
عَـى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت«))). بالحـقِّ المدَّ

المادة التسـعون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
المادة الحادية والتسـعون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
المادة الثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثانية والتسـعين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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فيلاحظ:

أن التنـازل إنمـا هـو عـن متابعـة الدعـوى وليـس إبـراء للمدعـى عليـه، 
وعليـه فينبغـي التنبـه عنـد إثبات تنـازل المدعي عـن دعواه بأن يسـتوضح منه 

القاضـي عـن التنازل الذي يعنيه، وهل هو إبراءٌ أم ترك للخصومة.

ويترتـب علـى التـرك إلغـاء جميـع إجـراءات الخصومـة، ولا يَمَـسُّ تَرْكُهُ 
ها  ن فـي ضبط القضيـة ومَلَفِّ الحـقَّ المدعـى بـه)))، ولا يَمَـسُّ -كذلـك- ما دُوِّ
-ونحـوه- مـن أدلـة واسـتعانة بأهـل الخبرة ونحو ذلـك ما لم تتغيـر الظروف 

التي بُنيَِت عليها الخبرة))).

المسألة الثانية: عوارض موضوعية:

كأَنْ يَعْتَـرِضَ الدعـوى أمـورٌ تُنهِْيْهَا قَبْـلَ الفصل فيهـا، كأن يُبرئَ المدعي 
المدعـى عليـه من دعواه، أو يصطلح الطرفان على صلح منهٍ للنزاع))).

مثال ذلك:

عـي عبـد اللـه بـأنَّ لـه فـي ذمة عبـد الرحمـن مبلغـاً قدره سـتة آلاف  أن يدَّ
ريـال، فتُعْـرَضُ الدعـوى علـى المدعى عليـه فيُنكـر بعضها ويُقِـرَّ ببعضها، ثم 
 5.000 قـدره  مبلغـاً  للمدعـي  عليـه  المدعـى  مَ  يُسَـلِّ أن  علـى  يصطلحـان 

خمسة آلاف ريال.

المادة الثالثة والتسـعون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والتسـعين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

المادة السـبعون من نظام المرافعات الشـرعية ولوائحها التنفيذية. 	(((
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فهـذا الصلـح منـهٍ للنـزاع بيـن الطرفيـن، ولا يَحِـقُّ لواحـد مـن الطرفيـن 
بعـد هـذا الصلـح أن يعتـرض علـى الحكم الصـادر بإثباتـه، ولأجل ذلـك عُدَّ 
هـذا مـن العـوارض الموضوعيـة للدعـوى، وقـد بيَّنـت المـادة السـبعون مـن 
نظـام المرافعـات الشـرعية ولوائحهـا كيـف يضبـط الصلـح والإقـرار بـه، وما 

يفهـم به الخصوم، بعد إثبات الصلح))).

***

وهـذا الـرأي الـذي ذهـب إليـه معالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن خنيـن -حفظـه اللـه- لـه  	(((
وجـه، مـن جهـة أن هـذا عـارض يعـرِض للخصومـة، ولكـن يعتـري هـذا التقسـيم: أن 
المتبـادر للذهـن عنـد ذكـر العـوارض أنهـا الأمـور التـي تعـرِض وتـزول، فهـي قابلـة 
للـزوال، وواقـع الأمـور التـي جعلهـا الشـيخ مـن قبيـل العـوارض الموضوعيـة لا تقبل 
الـزوال، فالصلـح والتنـازل عـن الدعوى ونحوهـا لا تقبل الارتفاع ولا الـزوال بل متى 
أثبتـت لزمـت، كمـا نصـت علـى ذلـك اللائحـة التنفيذيـة الثالثـة للمـادة السـبعين مـن 
نظـام المرافعـات الشـرعية، وبنـاء على ذلك: فـأرى أن العوارض واقعـاً هي العوارض 
ز. واللـه أعلم  الإجرائيـة، أمـا العـوارض الموضوعيـة فـإن تسـميتها عـوارضَ فيـه تجـوُّ

بالصواب.
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المطلب التاسـع: القضاء المستعجل

»وهـو النظََـرُ فـي المنازعات التي يُخْشَـى عليها فـوات الوقـت والمُتَعَلِّق 
ضِ لأصَْـلِ  بنـزاعٍ مرفـوع أو علـى وَشْـكِ رَفْعِـهِ للفصـل فيـه مؤقتـاً دونَ التَّعَـرُّ
، للمحافظـة على الأوضـاع القائمة واحتـرامِ الحقوق الظاهـرة وصيانة  الحـقِّ

مصالح المتنازعين«))).

ويجـوز أن يكـون الطلـب المسـتعجَل أثناء نظر الدعـوى بطلب عارض، 
وقَبْلَهَـا)))، ويكـون كذلـك مـع الدعـوى بـأن يذكـر الطلـب المسـتعجَل مـع 

الطلـب الأصلي في صحيفة الدعوى))).

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )401/2(.

المـادة الخامسـة بعـد المئتيـن مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، واللائحتـان التنفيذيتـان  	(((
الأولى والثانية للمادة.

اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الخامسـة بعد المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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المسـألة الأولى: الدعاوى الداخلة في القضاء المستعجل:

وتَشْمَلُ الدعاوى المستعجلة:

مَ صاحـب مَصْلَحَـةٍ ــ 1  دعـوى المعاينـة لإثبـات الحالـة: »وهـي أن يتقَـدَّ
ـة بدعـوى مسـتعجَلَةٍ لإثبـات معالـِمَ واقعـة  ولـو مُحْتَمَلَـةٍ للمحكمـة المختصَّ

يُحْتَمَلُ أن تُصْبحَِ محلَّ نزِاع أمام القضاء مسـتقبلًا«))).

دعوى المَنعِْ من السفر.ــ 2 

دعـوى مَنـْعِ التعـرض للحيـازة، واسـتردادها، وطَلَـبُ منـع التعـرض ــ 3 
للحيـازة: هـو »طلـب المدعـي )واضع اليد( كـفَّ المدعى عليه عـن مضايَقَتهِِ 

فيمـا تحت يده من عَقَارٍ«))).

ودعـوى اسـتردَادِ الحيـازة: هـو »طلـب مـن كان العقـار بيَِـدِهِ وأُخـذ منـه 
إعادة حيازته إليه«))).

دعوى طلب الحراسة القضائية.ــ 4 

الدعـوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.ــ 5 

الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاسـتعجال))).ــ 6 

طلب رؤية صغير أو تسـليمه.ــ 7 

اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السادسـة بعد المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
اللائحة التنفيذية الثانية للمادة التاسـعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة التاسـعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

المادة السادسـة بعد المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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طلب الحجر على المال.ــ 8 

إثبات الشـهادة التي يخشى فواتها))).ــ 9 

المسـألة الثانية: إشارة إلى أهم القضايا المستعجلة:

أُشِـيْرُ فـي هـذه المسـألة إلـى جُمْلَـةٍ مـن أهـمِّ القضايـا المسـتَعْجَلَةِ التـي 
تَشْـتَرِك بها محاكم وزارة العدل.

الفرع الأول: المنع من السـفر:

لطَلَبِ المَنعِْ من السـفر، حالان:

م به قبل الدعوى. الأول: أن يُتَقَـدَّ

م به أثناء نظر الدعوى. الثانـي: أن يُتَقَدَّ

وقـد بيَّنـت المادة الثامنـة بعد المئتين الحـالَ التي يَجُوْزُ بهـا مَنعُْ المدعى 
هـا: »..  عليـه مـن السـفر، وقيَّـدت المـادة الحـالَ التـي يجـوز بهـا طلبـه ونصُّ

وعلـى الدائرة أن تُصْدِرَ أمراً بالمنع إذا:

- قامت أسـباب تدعو إلى الظن أن سـفر المدعى عليه أمر متوقع،

ر أداءه«، ض حقَّ المدعي للخَطَرِ أو يُؤخِّ - وبأنـه يُعرِّ

ثـم بيَّنـت الشـرطَ الـذي لا بـد منـه عنـد تقديـم الطلـب: »ويُشْـتَرَطُ تقديم 
دُهُ القاضي لتَعْوِيـض المدعى عليه متـى ظَهَرَ أن المدعي  المدعـي تأمِيْنـَاً يحـدِّ

غَيْرُ مُحِقٍّ في دعواه«.

اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السادسـة بعد المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((



230

ـة المدعـى عليه فقـد كَفَلَ  ـفر يقتضـي تقييـد حريَّ ـا كان المَنـْعُ مـن السَّ ولمَّ
ـة المدعـى عليـه، فـإذا أَحضَـر مـا  نظـام المرافعـات الشـرعية مـا يَحفـظ حريَّ
التنفيذيـة  اللائحـة  وبيَّنـت  يرتَفِـعُ،  بالمنـع  الأمـر  فـإن  المدعـي  يَحفـظ حـقَّ 

الخامسـة للمادة الثامنة بعد المئتين تلك الأحوال وهي:

ـقُ بمَبْلَـغٍ مُعيَّـن فأودَعَـهُ المدعـى عليـه لـدى ــ 1  إذا كانـت الدعـوى تتعلَّ
المحكمة.

2-إذا أَحضَـرَ المدعى عليه كفيلًا غارماً مليئاً.

ففـي هاتَيْـنِ الحالتيـن تَسـمح لـه الدائرة بالسـفر، ويزيد شـرطٌ أيضـاً: بأن 
ل شخصاً يباشر الدعوى))). يوكِّ

الفرع الثاني: منع التعرض للحيازة واسـتردادها:

فيـه  فُ  يتصـرَّ عقـار  مـن  -فعلاً-  اليـد  تحـت  »مـا  بالحيـازة:  ويُعنـى 
بالاسـتعمال أو الانتفـاع علـى وجـه الاسـتمرار بحَسْـبِ العـادة، ولو لـم يَكُنْ 

مالكِاً له كالمستأجِر«))).

ةِ بالموضوع  م لـدى المحكمة المختصَّ فلـكلِّ صاحِـبِ حَقٍّ ظاهرٍ أن يتقَدَّ
بدعـوى مسـتعجَلَةٍ يطلـب فيهـا مَنـْعَ التعـرض لمـا تحـت حوزتـه، أو يَطْلُـب 
اقتنعـت بمسـوغات  الدائـرة -إن  مـا كان تحـت حيازتـه، وتُصـدِرُ  اسـترداد 

ينظـر تفصيـل ذلـك: فـي اللائحـة التنفيذيـة الخامسـة للمـادة الثامنـة بعـد المئتيـن مـن  	(((
نظـام المرافعـات الشـرعية، وينظـر: كتابي سـقوط الحق فـي نظام المرافعات الشـرعية 

ولوائحه التنفيذية )ص60(.
اللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسـعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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ـر هـذا علـى أصـل الحـق، ولا يكـون  الطلـب- أَمْـرَاً يقضـي بذلـك، ولا يؤثِّ
دليلًا عليه))).

***

الفقرة الأولى للمادة التاسـعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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المطلب العاشـر: ردُّ القضاة وما يتعلق به

ـي القاضـي عـن نَظَـرِ الدعـوى والحُكْمَ  »وهـو طَلَـبُ أحـدِ الخصـوم تَنحَِّ
فيها لسَـبَبٍ من أسباب الرد«))).

الشـرعية  المرافعـات  نظـام  مـن  والتسـعون  السادسـة  المـادة  لـت  فصَّ
الأسـباب التـي يَجُـوزُ لـكلِّ واحـدٍ مـن الخصـوم التقـدم بطلـب ردِّ القاضـي 
فيهـا طلـب ردِّ أحـد  التـي يجـوز  السـابعة الأحـوال  المـادة  بسـببها، وبيَّنـت 
أعـوان القضـاة إذا قـام بـه سـبب الـرد، وبيَّنـت المـادة الثالثـة والثلاثـون بعـد 
الخبـراء  ردِّ  »يجـوز  ونصهـا:  الخبيـر  ردُّ  بهـا  يجـوز  التـي  الأحـوال  المئـة 

للأسـباب التي تُجِيْزُ ردَّ القضاة«.

إلا أن ثـمَّ فرقـاً بيـن القاضـي وأعـوان القضـاة، فإنـه يُمنـع القاضـي ابتداء 
مـن نظـر أيِّ قضيـة إذا كان زوجـاً لأحـد الخصـوم أو كان الخصـم قريبـاً مـن 
أقـارب الدرجـة الرابعـة)))، أو كان لـه أو لزوجتـه خصومـة قائمـة مـع أحـد 

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )527/1(.

بينـت اللائحـة التنفيذيـة الأولى للمادة السـابعة من نظـام المرافعات الشـرعية الأقارب  	(((
حتى الدرجة الرابعة وهم:

الدرجـة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.
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الخصوم...إلـى آخـر الأحـوال الواردة في المـادة الرابعة والتسـعين من نظام 
المرافعـات الشـرعية، فإنـه متـى وُجِـدَ حـالٌ مـن الأحـوال المذكـورة وجَـبَ 
ـي مباشـرة)))، وللخصـم أن يتقـدم بطلب تنحـي القاضي  علـى القاضـي التنحِّ
إذا وجـد سـببه، ولا يَسـقط هـذا الحـقُّ بحـال مـن الأحـوال، حتى لو لـم يتنحََّ 
القاضـي أو لـم يَطْلُـب الخصـم، بـل يكـون جميـع ما أجـراه القاضـي في هذه 
الحـال باطلاً، ولا يسـقط هـذا الحـق حتـى لـو اتفـق الخصـوم علـى إمضاءه، 
ـر فيـه -كذلـك- كـونُ الحكـم قـد صَـدَر، ولـكلِّ واحـد مـن الخصوم  ولا يؤثِّ
طَلـب نقـضِ الحكـم مـن المحكمـة العليـا وإعـادة النظر فـي الدعـوى إذا أُيِّد 

الحكم من محكمة الاستئناف))).

ـى  كمـا أن هنـاك فرقـاً بَيْـنَ الأسـباب التـي يَجِـبُ علـى القاضـي أن يتنحَّ
لأجْلِهَـا -كمـا سـبق، وبَيـن الأسـباب التـي يثبـت بهـا حـقُّ الـردِّ -وسـتأتي-، 

فليتنبَّه لذلك.

نظــام  مــن  السادســة والتســعين  للمــادة  الأولــى  الفقــرة  بيَّنــت  وقــد 
المرافعــات الشــرعية الأســباب التــي إذا وجــدت جــاز للخصــم التقــدم 

ها: بطلب الردِّ بشأنها، ونصُّ

الدرجـة الثانيـة: الأخ، الأخـت، الجـد، الجـدة، وابـن الابن، وبنـت الابن، ابـن البنت، 
بنت البنت.

الدرجـة الثالثـة: العم، الخال، العمة، والخالة، ابن الأخ، بنت الأخت.
الدرجـة الرابعـة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة.

المادة الرابعة والتسـعون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
المادة الخامسـة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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»1- يجوز ردُّ القاضي لأحد الأسـباب الآتية:

أ- إذا كان لـه أو لزوجتـه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.

ب- إذا حَـدَثَ لـه أو لزوجتـه خُصومـة مـع أحـد الخصوم أو مـع زوجته 
بعـد قيـام الدعـوى المنظـورة أمـام القاضـي، مـا لـم تَكُـنْ هـذه الدعـوى قـد 

هِ عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. أقيمـت بقَصْدِ ردِّ

قَتـِه التـي لـه منهـا ولـد، أو لأحـد أقاربـه أو أصهـاره إلى  ج- إذا كان لمطلَّ
الدرجـة الرابعـة، خصومـة قائمة أمـام القضاء مع أحد الخصـوم في الدعوى، 
أو مـع زوجتـه، ما لـم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده.

د- إذا كان أحـد الخصـوم خادِمَـاً لـه، أو كان القاضـي قـد اعتـاد مُؤَاكَلَـةَ 
ـى منـه هديـة قُبيـل رفـع الدعـوى  أحـد الخصـوم أو مسـاكنتََهُ، أو كان قـد تلقَّ

أو بعده.

ـح معهـا عدم  ةٌ يرجَّ هــ- إذا كان بينـه وبيـن أحـد الخصـوم عـداوةٌ أو مـودَّ
استطاعته الحكم دون تَحَيُّز«))).

***

وينظر كتابي )سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية( )ص14(. 	(((



المبحث الثاني
الحكم
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توطئة

ت المُرَافَعة أن تَحْكُم في القضية المعروضة  يجب على المحكمة إذا تمَّ
في  جاء  بالحكم)))،  للنطق  موعداً  د  وتُحِدَّ المرافعة  باب  تُقْفِل  أو  أمامها، 
اللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والستين من نظام المرافعات أن قَفل 
التاسعة  المادة  في  وجاء  للحكم،  الدعوى  تهيؤ  عند  يكون  المرافعة  باب 
والثمانين بيان الحال التي تكون الدعوى فيها مهيأة للحكم: »تُعَدُّ الدعوى 
جلسةِ  في  الختامية  وطلباتهم  أقوالهم  الخصوم  أبدى  إذا  للحكم  مهيَّأَةً 
أمامها  المعروضة  الدعوى  في  الحُكمَ  الدائرة  يَلزَمُ  فعندئذ  المرافعة«)))، 

-كما سبق- أو تحديدَ موعدٍ للنطق بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.

على أن للدائرة بعد ذلك فَتْحَ باب المرافعة إذا ظَهر لها ما يستدعي ذلك))).

ـكل الجديـد للصكوك الصـادرة مـن المحاكم: يحتـوي الصكُّ  وفـي الشَّ
علـى عـددٍ مـن الخانـات: خانـة الدعـوى، وخانـة الإجابـة، وخانة الأسـباب، 

وخانة الحكم.

المادة التاسـعة والخمسـون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
المادة التاسـعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية. 	(((

اللائحـة التنفيذيـة الأولـى للمـادة التاسـعة والخمسـين بعـد المئة مـن نظـام المرافعات  	(((
الشرعية.
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وقـد مـرَّ معنـا مـا يتعلـق بالدعـوى والإجابـة، ونتكلـم هـا هنـا عمـا يلـزم 
بيانه بخصوص التسبيب والحكم.

***
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المطلب الأول: التسبيب

ويُعنـى بتسـبيب الحُكْـم القضائـي: »ذِكْـر القاضـي مـا بنـى عليـه حكمـه 
القضائيـة  الوقائـع  الشـرعية، وذكـر  وأدلتهـا  الكليـة  الأحـكام  مـن  القضائـي 

المؤثـرة وصفة ثبوتها بطرق الحكم المعتد بها«))).

بعـد تمـام المرافعـة وصلاحيـة الدعـوى للحكـم تذكـر الدائرةُ الأسـباب 
التـي بَنـَت عليهـا حكمهـا، »ببيـان الواقعة المؤثـرة في الحكـم، وكيف ثبتت؟ 
بإقـرار أو شـهادة أو يميـن أو نكـول أو مسـتندات أو غيرهـا، وكيـف جـرى 
تطبيـق نصـوص الكتاب والسـنة وكلام الفقهاء ونصوص الأنظمـة عليها«)))، 
فالتَّسـبيب للحكـم كالتعليـل والاسـتدلال للترجيـح، فتَذكُـرُ الدائـرة الأمـور 
التـي بَنـَت عليهـا حكمهـا، مـن إقـرار أو بينـة أو يميـن أو قرائـن ظهـرت لهـا 
أثنـاء نظـر القضيـة، وتُبَيِّـنُ وجـه اسـتدلالها بالقرينـة كمـا نصـت عليـه المـواد 
ذات العلاقـة، وتذكـر فـي التسـبيب الدليـل مـن الكتـاب أو السـنة أو منهمـا 
ـةً إن كان فـي الأمـر غمـوض أو كان ممـا يُجهـل  علـى مـا أخـذت بـه، خاصَّ
مـةً فـي ذلـك كلـه نصـوص الكتاب والسـنة قبل  ولا يُعْـرَف عنـد كثيريـن، مقدِّ

تسـبيب الحكم القضائي لمعالي الشـيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله- )ص17(. 	(((
مدونة التفتيش القضائي )ص343(. 	(((
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التهمـة،  عـن  للقاضـي  مدفعـة  والتسـبيب  نقلتهـا)))،  إن  العلـم  أهـل  أقـوال 
ل لها. وتوضيـح للنتيجة التي توصَّ

ومثال ذلك:

فبنـاء علـى مـا تقـدم مـن الدعـوى والإجابـة، ولأن المدعـي يدعـي بـأن 
المدعـى عليـه اشـترى السـيارة الموصوفـة فـي دعـواه وبقـي له في ذمتـه مبلغ 
قـدره 15.000 خمسـة عشـر ألـف ريـال، ولأن المدعـى عليـه أنكـر مـا جاء 
فـي دعـوى المدعـي، ولأن المدعـي قـرر بأنـه ليـس لديـه بينـة علـى دعـواه، 
وطلـب توجيـه اليميـن علـى المدعـى عليـه، ولقول النبـي صلى الله عليه وسلـم: ))لو 
يعطـى النـاس بدعواهـم لادعـى نـاس دمـاء رجـال وأموالهـم ولكـن اليميـن 
علـى المدعـى عليـه(()))، ولأن المدعـى عليه حلـف اليمين علـى نفي ما جاء 

فـي دعوى المدعي فقد حكمت الدائرة...

إلى هذا الحد ينتهي المراد بالتسـبيب، ويليه النتيجة وهو الحكم.

***

مدونة التفتيش القضائي )ص340(. 	(((
أخرجه البخاري )4552( ومسـلم )1711( واللفظ له. 	(((
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المطلـب الثاني: الحكم وصياغته

»وهـو مـا صَـدَر عـن القاضـي فصلاً لنـزاع بيـن متخاصِمَيـن علـى جهـة 
الإلزام«))).

بيَّـن فقهاؤنـا الصيغـة التـي يَجِـبُ أن يكـون عليهـا الحكـم الصـادر مـن 
القاضـي، وذلـك بـأن يكـون بصيغـة الإلـزام كأن يقـول: »ألزمتُـك بكـذا«، أو 

»قضيـتُ عليـك بكذا«، ونحو ذلك من الصيغ التي فيها معنا الإلزام))).

ومثـال ذلـك: أن يدعـي مـدع بمبلغ قـدره 110.000 مئة وعشـرة آلاف 
ريـال فيثبـت لـدى الدائـرة ذلك فتقـول فـي حكمها بعـد التسـبيب: »فقد ثبت 
للدائـرة صحـة مـا ادعى بـه المدعـي وحَكَمَت بإلـزام المدعى عليه بـأن يدفع 

للمدعي مبلغاً قدره 110.000 مئة وعشـرة آلاف ريال..«.

ويلاحظ أن الحكم منسـوب إلى الدائرة لا إلى شـخص القاضي))).

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )189/2(.

كشـاف القنـاع ط دار الكتـب العلميـة )333/6(، والإنصـاف مـع الشـرح الكبيـر ت  	(((
التركي )377/28(.

اللائحـة التنفيذيـة الخامسـة للمـادة الثانيـة والسـتين بعـد المئـة مـن نظـام المرافعـات  	(((
الشرعية.
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أو  الحكـم،  منطـوق  بتلاوة  علنيـة  جلسَـةٍ  فـي  الحكـم  إعلانُ  ويكـون 
منطوقه وأسبابه))).

***

المادة الرابعة والسـتون بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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المطلـب الثالث: الإفهام بطرق الاعتراض

يَلـزَمُ الدائـرة بعـد نُطقِهَـا بحُكْمِهَـا أن تُفهـم الخصـوم بطـرق الاعتـراض 
المقـررة ومواعيدهـا)))، ويكـون هـذا الإفهـام فـي ضبـط القضيـة، ولا يَلـزَمُ 

النطـق به من قبل الدائرة))).

تنبيه:

نبَّهَت المادة الخامسـة والسـتون بعـد المئة من نظام المرافعات الشـرعية 
علـى أنَّـه فـي حـال كان أحـد الخصـوم وليَّـاً علـى قاصِـرٍ أو ناظـراً علـى وقف 
أو وصيَّـاً أو ممثلاً لجهـاز حكومـي وكان الحكـم الصادر مـن الدائرة في غير 
مصلحـة مـن ينوبـون عنـه أو حُكِـمَ لهم فيه بأقـلَّ مما طلبوا فـإن الحكم يكون 
واجب الاسـتئناف أو التدقيق، وأن القضية سـترفع إلى محكمة الاستئناف.

المـادة الخامسـة والسـتون بعـد المئـة مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، هكـذا جـاءت  	(((
عبـارة المـادة، والمعنـى أن الإفهـام يكـون لمـن لـه حـق الاعتـراض، وسـيأتي مـن لـه 

حق الاعتراض.
اللائحـة التنفيذيـة الأولـى للمـادة الخامسـة والسـتين بعـد المئـة مـن نظـام المرافعـات  	(((
الشـرعية، والمعدلـة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم )5062( فـي 1440/09/07هـ 
ـم مـن معالـي وزيـر العـدل برقـم )13/ت/7778( فـي 1440/09/09هــ،  والمُعَمَّ
ويشـار إلـى أن النـص السـابق للائحـة أن يفهَـمَ الخصـوم شـفاهة وكتابـة فـي الضبـط، 

فاعتيـض عنها بالإفهام في الضبط فقط.
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المطلب الرابع: ما يكتسـب به الحكم القطعية

يَكتَسِـبُ الحكم القطعيَّة في أربع حالات:

ة النظامية دون أن يتقدم من له الحق بالاعتراض  الأولـى: أن تمضِـي المدَّ
باعتراضه، فيكتَسِـبُ الحكم القطعية بمضي المدة))).

الثانيـة: أن تحكـم محكمـة الاسـتئناف في الدعوى بعد الاعتراض سـواء 
أكان حكمهـا بتأييد حكم الدرجة الأولى أم بغيره))).

الثالثــة: أن يتقــدم مــن لــه حَــقُّ الاعتــراض بمذكــرة تتضمــن تنازلــه عــن 
اعتراضه على الحكم))).

المـادة السـابعة والثمانـون بعـد المئـة، والفقـرة )أ( مـن اللائحـة التنفيذية الثالثـة للمادة  	(((
الشـرعية، والفقـرة الأولـى مـن  المرافعـات  المئـة مـن نظـام  الخامسـة والسـتين بعـد 

المـادة الثالثـة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
تنظـر: لائحـة إجـراءات الاسـتئناف مـن المـادة الرابعـة والعشـرين إلـى المادة السـابعة  	(((

والعشرين.
الفقـرة )ب( مـن اللائحـة التنفيذيـة الثالثة للمادة الخامسـة والسـتين بعـد المئة من نظام  	(((
المرافعـات الشـرعية، والمـادة السادسـة مـن اللائحـة التنفيذيـة لطرق الاعتـراض على 

الأحكام.
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الرابعـة: إذا كان الحكـم فـي دعـوى مـن الدعـاوى اليسـيرة التـي لا تزيـد 
المطالبة فيها على خمسـين ألف ريال))).

***

وذلـك اسـتناداً علـى الفقـرة الأولـى من المـادة الخامسـة والثمانيـن بعد المئـة من نظام  	(((
المرافعـات الشـرعية والتـي نصـت علـى أن تحديـد الدعـاوى اليسـيرة مـن اختصـاص 
برقـم  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  قـرار  صـدر  وقـد  للقضـاء،  الأعلـى  المجلـس 
فـي  1544/ت  برقـم  للمحاكـم  والمبلـغ  1441/10/25هــ  فـي   41/19/2
1441/11/25هــ متضمنـاً اعتبـار أي دعـوى لا تزيـد المطالبـة الأصليـة فيهـا عـن 
بالاسـتئناف  الاعتـراض  تقبـل  لا  التـي  اليسـيرة  الدعـاوى  مـن  ريـال  ألـف  خمسـين 

بنوعيه، وأن هذا شـامل لجميع الدعاوى بما في ذلك منازعات التنفيذ.
وهـذا إذا كان الحكـم فـي موضـوع الدعـوى، أمـا إن كان الحكـم بوقـف الدعـوى أو 
حكمـت الدائـرة بصـرف النظـر لعـدم الاختصـاص: فللمحكـوم عليـه حـق الاعتراض 
اسـتناداً علـى اللائحـة التنفيذيـة الثالثـة من المـادة الثامنة والسـبعين بعد المئـة من نظام 

المرافعات الشرعية.
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المطلب الخامس: تنظيم الصك

صـورة  لاسـتلام  موعـداً  بالحكـم  النطـق  جلسـة  فـي  الدائـرة  دُ  تُحـدِّ
الحكـم)))، علـى ألا تزيـد هـذه المـدة عـن عشـرين يومـاً مـن تاريـخ النطـق 
بالحكـم)))، تبـدأ بعـده مـدة الاعتـراض)))، ويجـبُ أن يحتـوي الصـك علـى 

جملـة من الأمور نص عليها النظام وهي:

خلاصة الدعوى.ــ 1 

خلاصة الجواب.ــ 2 

فيُحذَفُ من الصك الحشو والجمل المكررة وما لا تأثير له في الحكم.

الدفـوع الصحيحة الواردة في كلام الخصوم.ــ 3 

اللائحـة التنفيذيـة الأولـى للمـادة التاسـعة والسـبعين بعـد المئـة مـن نظـام المرافعـات  	(((
لـة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم )5062( فـي 1440/09/07هــ  الشـرعية المعدَّ

ـم مـن معالي وزير العدل برقم )13/ت/7778( في 1440/09/09هـ. والمُعمَّ
المـادة السادسـة والسـتون بعد المئة مـن نظام المرافعات الشـرعية، واللائحـة التنفيذية  	(((

الأولى للمادة التاسـعة والسـبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.
الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة التاســـعة والســـبعين بعـــد المئـــة مـــن نظـــام المرافعـــات  	(((
ــليمه  ــدد لتسـ ــك أو المحـ ــتلام الصـ ــوم اسـ ــي ليـ ــوم التالـ ــن اليـ ــدأ مـ ــرعية، وتبـ الشـ
ـــب  ـــا بموج ل ترقيمه ـــدَّ ـــادة، والمع ـــة للم ـــة الثالث ـــة التنفيذي ـــك اللائح ـــى ذل نصـــت عل
ـــم مـــن معالـــي وزيـــر  القـــرار الـــوزاري رقـــم )5062( فـــي 1440/09/07هــــ والمُعَمَّ

العدل برقم )13/ت/7778( في 1440/09/09هـ.
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شـهادة الشهود بلفظها وتزكيتها.ــ 4 

تحليف الأيمان.ــ 5 

أسـماء القضاة الذين شاركوا في الحكم.ــ 6 

بذكـر ــ 7  الحكـم  صـك  فـي  ويكتفـى  ووكلاؤهـم،  الخصـوم  أسـماء 
الوكيل الذي حضر جلسـة النطق بالحكم))).

أسماء الشهود.ــ 8 

اسم المحكمة ناظرة الدعوى.ــ 9 

عـدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها.01 ــ 

أسباب الحكم.11 ــ 

نصه.21 ـ ـ

تاريخ النطق به.31 ــ 

تعميم 41 ــ  صدر  وقد  فيه)))،  شاركوا  الذين  القضاة  أو  القاضي  توقيع 
المتضمن  1440/09/22هـ  وتاريخ  13/ت/7790  برقم  العدل  وزير 
إلى  الحاجة  دون  إلكترونياً  والصك  الضبط  على  بالمصادقة  العمل  اعتماد 
طباعتها في جميع الإجراءات القضائية بما في ذلك إجراء المحاكمة عن بعد 
صدر  ثم  بالتعميم،  المرفقة  الضوابط  وفق  وذلك  والاستخلاف  والترجمة 

اللائحـة التنفيذيـة الرابعـة للمـادة السادسـة والسـتين بعـد المئـة مـن نظـام المرافعـات  	(((
الشـرعية المضافـة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم )5062( فـي 1440/09/07هــ 

ـم برقم )13/ت/7778( في 1440/09/09هـ. المُعَمَّ
الفقرة الأولى من المادة السادسـة والسـتين بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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1441/07/27هـ  في  13/ت/8074  برقم  العدل  وزير  نائب  تعميم 
باعتماد المصادقة على الضبط والصك والتذييل بالتأييد والنقض واكتساب 
الحكم الصفة النهائية بمضي المدة والصيغة التنفيذية وذلك بشكل إلكتروني.

ونصـت الفقـرة الثانية للمادة السادسـة والسـتين بعد المئـة على أن يكون 
ل في سـجل الأحـكام، وكان هـذا معمولاً به سـابقاً،  لـكل صـكٍّ سـجل يسـجَّ
بحيـث تبقـى لـدى المحكمـة نسـخة هـي أصـل الصـك تسـمى )السـجل(، 
وقيـد ذلـك بـ)مـا لـم يقـرر المجلـس الأعلـى للقضـاء خلاف ذلك(ا.هــ، ثم 
عُـدِل عـن هـذا بعد صـدور لائحة الوثائـق القضائيـة)))، وأضيفت علـى إثرها 
اللائحـة التنفيذيـة الثالثة للمادة السادسـة والسـتين بعد المئـة ونصها: »تكون 
الوثائـق  للائحـة  وفقـاً  المحكمـة  فـي  المحفوظـة  الأصليـة  الصـك  نسـخة 

القضائية سجلًا للأحكام«))).

***

بتاريـخ  رقـم)2818(  العـدل  وزيـر  بقـرار  القضائيـة  الوثائـق  لائحـة  صـدرت  	(((
1439/07/26هــ وعممـت مـن قبـل معالـي وزيـر العـدل برقـم )13/ت/7319( 
بتاريـخ  )13/ت/7538(  رقـم  التعميـم  صـدر  ثـم  1439/08/02هــ  بتاريـخ 
1440/01/27هــ لاعتمـاد العمل باللائحـة مع مراعاة المذكـرة الإيضاحية المرافقة 
لـه، وقـد تضمنـت إلغـاء تسـجيل الأحـكام بالوضـع المنصـوص عليـه فـي النظـام، ثـم 
للنـص  المئـة  بعـد  والسـتين  السادسـة  للمـادة  الثالثـة  التنفيذيـة  اللائحـة  أضيفـت 

على ذلك.
فـــي   )5062( رقـــم  الـــوزاري  القـــرار  بموجـــب  المذكـــورة  اللائحـــة  لـــت  عُدِّ 	(((
ـــم مـــن معالـــي وزيـــر العـــدل برقـــم )13/ت/7778(  1440/09/07هــــ والمُعَمَّ

بتاريـــخ 1440/09/09هـ وصار نصها المذكور بعاليه.
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المطلب السـادس: تصحيح الحكم وتفسيره

أو  التفسـير  يَسـتدعي  مـا  الدائـرة  مـن  الصـادر  الحُكـم  فـي  يكـون  قـد 
يَلـزم  مـا  العاشـر  البـاب  مـن  الثانـي  الفصـل  فـي  المنظـم  وبَيَّـن  التصحيـح، 

الدائرة تجاه ذلك.

ص الأحوال حسـب الآتي: ويمكِن أن تلخَّ

أولاً: أن يكـون فـي الحكـم أخطـاء ماديـة بحتـة كتابيـة أو حسـابية، وهذا 
أحـد  طلـب  علـى  بنـاء  أو  نفسـها  تلقـاء  مـن  تصـدره  بقـرار  الدائـرة  تتـولاه 

الخصـوم)))، ويكـون ذلك في ضبط القضية دون الحاجة إلى المرافعة))).

ومثـال الأخطـاء الماديـة الكتابيـة البحتـة: الخطـأ في اسـم أحـد الخصوم 
أو بياناته))).

ومثـال الأخطـاء الحسـابية البحتـة: كالخطـأ فـي العمليـة الحسـابية، كأن 
يحكـم علـى المدعـى عليـه -مثلاً- بتسـليم نسـبة قدرهـا 5% خمسـة بالمئـة 

المادة الحادية والسـبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
اللائحـة التنفيذيـة الأولـى للمـادة الحاديـة والسـبعين بعـد المئـة مـن نظـام المرافعـات  	(((

الشرعية.
الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((

خنين -حفظه الله- )248/2(.
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مـن مبلـغ قـدره 100.000 مئـة ألـف ريـال فينـص على إلـزام المدعـى عليه 
بتسـليم 10.000 عشرة آلاف ريال.

ثانيـاً: أن يكـون فـي منطـوق الحكـم غمـوض أو لبـس، فيجـوز للخصوم 
أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسـيرَهُ))).

ومثال ذلك:

إلـزام المدعـى عليـه بسـداد أجـرة  الدائـرة فـي حكمهـا علـى  تنـُصَّ  أن 
ففاتـورة  والمـاء،  الكهربـاء  فاتـورة  وسـداد  ريـال  ألـف  خمسـون  قدرهـا 
دْ قدرهـا فتُعادُ إلـى الدائرة التـي حَكَمَـت بالدعوى  الكهربـاء والمـاء لـم يحـدَّ

لتفسـير ذلك، أو يَطْلُب ذلك الخصوم.

وفي كلا الحالتين المذكورتين:

تُصدِر المحكمة قراراً مسـتقلًا يَخضَع لطرق الاعتراض))).

ويُتَنبََّـه إلـى أن الاعتـراض علـى القـرار الصـادر بالتفسـير أو التصحيـح 
مبنـيٌّ علـى صلاحيـة الحكم للاعتـراض، وعليه: فـإذا صَدَرَ قـرارٌ بالتصحيح 

أو التفسـير في الدعاوى اليسـيرة فإنه لا يخضع لطرق الاعتراض))).

المادة الثالثة والسـبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
لة بالقـرار الوزاري  اللائحـة التنفيذيـة الثانيـة للمـادة الثانيـة والسـبعين بعـد المئـة المُعدَّ 	(((
برقـم  العـدل  وزيـر  معالـي  مـن  المعمـم  1440/09/07هــ  فـي   )5062( رقـم 
)13/ت/7778( فـي 1440/09/09هــ، واللائحة التنفيذيـة الأولى للمادة الرابعة 

والسـبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحـة التنفيذيـة الثالثـة للمـادة الثانية والسـبعين بعد المئـة، واللائحة التنفيذيـة الثالثة  	(((
للمـادة الرابعـة والسـبعين بعـد المئـة مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، وسـيأتي الـكلام 
علـى الدعـاوى اليسـيرة التـي لا تقبل الاعتراض عنـد الكلام على طـرق الاعتراض إن 

شاء الله تعالى.
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المطلب السـابع: رفض تفسير الحكم أو تصحيحه

للدائـرة إذا لـم تـرَ فـي الحكـم الصـادر منهـا مـا يحتـاج إلـى تصحيـح أو 
تفسـير أن تَرْفُضَ ذلك، وتُصْدِرَ بذلك قراراً يخضع لطرق الاعتراض))).

***

الرابعـة  للمـادة  الأولـى  التنفيذيـة  واللائحـة  المئـة،  بعـد  والسـبعون  الثانيـة  المـادة  	(((
والسـبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.
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المطلب الثامن: طرق الاعتراض

يَحِـقُّ للمحكـوم عليـه، وكذا لمن لـم يُحْكَمْ له بجميـع طلباته الاعتراض 
والمدخَـل  والغائـب  الحاضـر  الخصـمَ  ذلـك  ويَشْـمَلُ  الأحـكام)))،  علـى 

والمتداخِل))).

وطُـرُق الاعتـراض علـى الأحـكام هـي: الاسـتئناف، والنقـض والتماس 
إعادة النظر))).

المسألة الأولى: الاستئناف:

وهـو على نوعين بيَّنهما المنظِّم:

- الاستئناف تدقيقاً،

- والاستئناف مرافعة.

وجميـــع الأحـــكام الصـــادرة مـــن محاكـــم الدرجـــة الأولـــى قابلـــة 
ــى  ــس الأعلـ ــا المجلـ ــي حددهـ ــيرة التـ ــاوى اليسـ ــتثناء الدعـ ــق باسـ للتدقيـ

المادة السـابعة والسـبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
اللوائح التنفيذية للمادة السـابعة والسـبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

المادة السادسـة والسـبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 	(((
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للقضـــاء)))، وقـــد صَـــدَر قـــرار المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء برقـــم 41/19/2 
فـــي  1544/ت  برقـــم  للمحاكـــم  والمبلـــغ  1441/10/25هــــ  فـــي 
ـــة  ـــة الأصلي ـــد المطالب ـــار أي دعـــوى لا تزي ـــاً اعتب 1441/11/25هــــ متضمن
ــل  ــي لا تقبـ ــيرة التـ ــاوى اليسـ ــن الدعـ ــال مـ ــف ريـ ــين ألـ ــن خمسـ ــا عـ فيهـ
الاعتـــراض بالاســـتئناف بنوعيـــه، وأن هـــذا شـــامل لجميـــع الدعـــاوى بمـــا 

في ذلك منازعات التنفيذ.

الحـق للمحكـوم  الدعـوى، ويثبـت  الحكـم فـي موضـوع  إذا كان  هـذا 
ضده بالاعتراض ولو في الدعاوى اليسـيرة في الأحوال التالية: 

1- فـي حال الحكم بعدم الاختصاص.

2- في حال الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شـرط التحكيم.

3-فـي حال الحكم بوقف الدعوى.

4-فـي حال الحكم بعد قبول الدعوى لعدم تحريرها.

5-فـي حـال الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.

6-في حال الحكم بعدم قبول الالتماس شـكلًا.

7-فـي حال الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن))).

الفقرة الأولى من المادة الخامسـة والثمانين بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعـة والفقـرة الأولـى مـن المـادة الرابعـة والثلاثيـن مـن  	(((

اللائحـة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
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الفرع الأول: الاستئناف تدقيقاً:

الحكـم مـن  تدقيـق  لـه حـقُّ الاعتـراض بطلـب  م مـن  يتقـدَّ بـأن  وذلـك 
محكمة الاسـتئناف فقط دون مرافعة.

الفرع الثاني: الاستئناف مرافعة:

م مـن لـه حقُّ الاعتـراض بطلب اسـتئناف الحكـم، بمعنى: إعادة  أن يتقـدَّ
النظـر فـي الحكـم مـن البدايـة، جـاء فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة الخامسـة 
مـن لائحـة الاسـتئناف مـا نصـه: »طلـب الاسـتئنافُ يَنقُْـلُ الدعـوى بحالتهَِـا 
التـي كانـت عليهـا قبـل صُـدُوْرِ الحكـم المسـتأنَفْ بالنسـبة إلـى مـا رُفـِعَ عنـه 
الطلـب فقـط، ويجـب علـى المحكمة أن تنظر طلب الاسـتئناف على أسـاس 
م إلـى المحكمـة من دفـوع أو  م إلـى محكمـة الدرجـة الأولـى ومـا يقـدَّ مـا قُـدِّ

بينات جديدة لتأييد أسـباب اعتراضه«.

الفرع الثالث: مدة الاعتراض بالاسـتئناف مرافعة أو تدقيقاً:

مـدة الاعتـراض بالاسـتئناف تدقيقـاً أو مرافعـة: ثلاثـون يومـاً تبـدأ مـن 
اليـوم التالـي لليـوم المحـدد لتسـليم صـورة الحكـم)))، ويُسْـتَثْنىَ مـن ذلـك 

الأحكام الصادرة في المسـائل المسـتعجلة فتكون عشرة أيام))).

اللائحـة التنفيذيـة الثالثـة للمـادة التاسـعة والسـبعين بعـد المئـة مـن نظـام المرافعـات  	(((
فـي   )5062( رقـم  الـوزاري  القـرار  بموجـب  ترقيمهـا  ل  والمعـدَّ الشـرعية، 

م برقم )13/ت/7778( في 1440/09/09هـ. 1440/09/07هــ والمُعَمَّ
المادة السـابعة والثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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فـإذا لـم يَتَقـدم من له حـق الاعتـراض باعتراضه خلال هذه المدة سَـقَطَ 
ه بالاعتراض، واكتسـب الحكم القطعية. حَقُّ

ولا يُرفـع الحكـم إلـى محكمة الاسـتئناف ولو تقدم المعتـرض بمذكرته 
إلا بعـد انتهاء المدة الاعتراضية))).

هـذا فـي حـال كان الحكـم حضوريـاً، أمـا فـي حـال كان الحكـم غيابيـاً 
فتبـدأ مـدة الاعتـراض بتبليـغ المدعـى عليـه الحكـم الصـادر ضـده)))، ويتنبَّـه 
إلـى مـا ورد فـي اللائحـة التنفيذيـة الثامنـة للمـادة السـابعة والخمسـين مـن 

نظام المرافعات الشرعية.

ويَقِـف سـريان هـذه المـدة في حال مـوت المعتَـرِضِ أو فقـده الأهلية أو 
إبلاغ  حتـى  الوقـف  ويسـتمر  عنـه،  الخصومـة  يباشِـرُ  كان  مـن  زوال صفـة 

الحكـم إلـى الورثة أو من يمثِّلهم أو يزول العارض))).

وإذا كان العـارِضُ يطـول عـادة فللدائـرة إقامـة نائـب عـن المعتَـرِض في 
ن ذلك في ضبط القضية نفسـها))). تقديم الاعتراض فقط، ويدوَّ

الفرع الرابع: ما يَحْصُلُ به الاعتراض بالاسـتئناف:

تـودع عبـر  التدقيـق بمذكـرة  أو  يَحْصُـلُ الاعتـراض بطلـب الاسـتئناف 
الأنظمـة الإلكترونيـة بعـد اختيـار القضيـة والحكـم محـل الاعتراض حسـب 

المتَّبع، ويجب أن تشـتمل المذكرة على ما يلي:

المادة الثالثة من لائحة الاسـتئناف بفقرتيها. 	(((
الفقرة الأولى من المادة التاسـعة والسـبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

المادة الثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
اللائحـة التنفيذيـة الثالثة للمادة الثمانين بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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الأسـباب التي بُني عليها الاعتراض.ــ 1 

طلبات المعترض.ــ 2 

ويجـب أن يرفـق بالمذكـرة: الوثيقة التي تُثبت صفـة ممثل المعترض ــ 3 
إن كان مـن تقدم بها غير صاحب الصفة))).

فـإذا لـم تُسـتوفَ هـذه الأمور: فـإن محكمـة الاسـتئناف تحكم مـن تلقاء 
نفسها بعدم قبول الاعتراض))).

ويُبَيِّـنُ مـن لـه حق الاعتـراض في مذكرته نـوع طلب الاسـتئناف مرافعة أو 
تدقيقـاً- ولـه تعديـل طلبه إلى النـوع الآخر خلال المدة المحـددة للاعتراض، 

فإذا لم يختر أحد نوعي الاستئناف: نظرت المحكمة الاعتراض مرافعة))).

الفـرع الخامـس: اطلاع الدائرة مصدرة الحكم على اللائحة الاعتراضية:

أولاً: ألا تجـد الدائـرة في اللائحة ما يؤثر على ما حكمت به:

بها  م  تقدَّ التي  الاعتراضية  اللائحة  على  الحكم  مصدرة  الدائرة  تَطَّلع 
له أو تؤكده حسب  المعترض، ولها بعد ذلك أن تُعِيْدَ النظر في الحكم، أو تُعدِّ
مع صورة  الاستئناف  لمحكمة  رفعته  حكمها  دَت  أكَّ فإذا  للدائرة،  يظهر  ما 
ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف))).

علـى  الاعتـراض  لطـرق  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن  العاشـرة  المـادة  مـن  الأولـى  الفقـرة  	(((
الأحكام.

الفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
المادة التاسـعة عشـرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((

المادة التاسـعة والثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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ثانيـاً: أن تجـد الدائرة في اللائحة ما يؤثر على ما حكمت به:

إذا وَجَـدَت الدائـرة فـي اللائحـة الاعتراضيـة مـا يؤثِّر على مـا حكمت به 
فلهـا الرجـوع عـن حكمهـا، ولها تعديلـه، ولها كذلـك: تحديد موعـد لإعادة 
فتـح بـاب المرافعـة وسـماع مـا لـدى الخصـوم ممـا تـرى أن لـه أثـراً علـى 

ل للخصوم))). الحكـم)))، وفي حـال تعديل الحكم فيبلَّغ الحكم المُعَدَّ

وتعديـل الحكـم لا يَضِيْـرُ القاضـي شـيئاً، وكمـا قـال عمـر رضي الله عنه فـي 
ك قضـاءٌ قضيـتَ فيـه  رضي الله عنه: »ولا يمنعنّـَ رسـالته لأبـي موسـى الأشـعري 
اليـوم فراجَعْـتَ فيـه رأيـك فهُدِيـت فيـه لرُشْـدِكَ أن تُرَاجـع فيـه الحـق، فـإن 

الحقَّ قَديْمٌ لا يُبْطِلُهُ شـيءٌ، ومراجعة الحقِّ خيرٌ من التمادي في الباطل«))).

***

المادة التاسـعة والثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

المادة التاسـعة والثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
أخرجـه الدارقطنـي فـي سـننه ط مؤسسـة الرسـالة )4471(، والسـنن الكبـرى للبيهقي  	(((
ط دار الكتـب العلميـة )20372(، والاسـتذكار لابـن عبـد البـر ط دار الكتـب العلميـة 

)103/7(، وينظر: إعلام الموقعين ت مشـهور )159/2(.
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المسألة الثانية: النقض:

ف معالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله- النقض بأنه: »إظهار  عرَّ
بطلان الحكم القضائي متى اشتمل على أحد الأسباب الموجبة لذلك«))).

ن المعترض من طلب النقض: الفـرع الأول: أحوال تمكِّ

يجـوز للمحكـوم عليـه نظامـاً التقدم بطلـب النقض أمام المحكمـة العليا 
علـى الأحـكام والقـرارات التـي تصدرهـا أو تؤيدهـا محاكم الاسـتئناف متى 

كان محـل الاعتراض ما يلي:

مـن ــ 1  الأمـر  ولـي  يصـدره  ومـا  الإسلامية  الشـريعة  أحـكام  مخالفـة 
أنظمة لا تتعارض معها.

صـدور الحكـم مـن محكمـة غيـر مشـكلة تشـكيلًا سـليماً طبقـاً لمـا ــ 2 
نص عليه نظاماً.

صـدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.ــ 3 

الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سـليم))).ــ 4 

المرافعـات  نظـام  مـن  والتسـعين  الخامسـة  المـادة  فـي  المنظِّـم  ونـصَّ 
المذكـورة  بعـض الأحـوال  فـي حكـم  ـة وتدخـل  مُهمَّ الشـرعية علـى حالـة 
بعاليـه وذلـك إذا: وقـع عمـل القاضـي أو قضـاؤه مـع كونـه ممنوعـاً مـن نظـر 

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية الجديـد لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه ابـن  	(((
خنين -حفظه الله- )342/2(.

المادة الثالثة والتسـعون بعد المئة من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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الدعـوى وسـماعها حسـب الأحـوال المنصـوص عليهـا فـي المـادة الرابعـة 
والتسـعين مـن نظـام المرافعـات، ونص المـادة: »يقع باطلًا عمـل القاضي أو 
قضـاؤه فـي الأحـوال المتقدمـة فـي المـادة الرابعة والتسـعين من هـذا النظام، 
ولـو تـمَّ باتفاق الخصـوم، وإن وقع هذا البطلان في حكـم مؤيَّد جاز للخصم 
أن يطلُـب مـن المحكمـة العليـا نقـض الحكـم، وإعـادة نظـر الدعـوى أمـام 

دائرة أخرى«.

الفـرع الثاني: مدة الاعتراض بالنقض:

مـدة الاعتـراض بطلـب النقـض ثلاثـون يوماً تبـدأ من إصـدار الحكم من 
المسـائل  فـي  الاعتـراض  مـدة  وتكـون  تأييـده،  أو  الاسـتئناف  محكمـة 
المسـتعجلة خمسـة عشـر يومـاً)))، فإذا لم يـودع المعترض اعتراضـه بالنقض 

خلال أحد هاتين= سـقط حقه بطلب النقض.

الفـرع الثالث: ما يحصل به الاعتراض بالنقض:

يحصـل الاعتـراض بالنقـض بتقديـم طلـب النقـض مـن خلال الأنظمـة 
الإلكترونيـة المعتمـدة، ونصـت اللائحـة التنفيذيـة لطـرق الاعتـراض علـى 
الأحـكام فـي المـادة الحاديـة والأربعيـن علـى أمـر مهـم ينبغـي التنبه لـه وهو 
أنـه لا يجـوز فـي طلب النقض إبداء أسـباب لم يسـبق إبداؤها في الاسـتئناف 

وكان ممكناً فيه.

المـادة الرابعـة والتسـعون بعـد المئـة مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، والفقـرة الأولـى  	(((
من المادة الخامسـة والتسـعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.
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ويجـب أن تتضمـن مذكرة الاعتراض بطلب النقض ما يلي:

تحديد أسـباب الاعتراض على الحكم.ــ 1 

تحديـد موضع الاعتراض من الحكم محل الاعتراض بالنقض.ــ 2 

بيـان وجـه المخالفة في الحكم المعترض عليه بالنقض.ــ 3 

أثر المخالفة في الحكم.ــ 4 

يبيِّن المعترض كذلك في مذكرته: ما يثبت سبق إبداء هذه الأسباب ــ 5 
فيه، فإن لم يكن من  إبداؤها  الممكن  لدى محكمة الاستئناف، إن كان من 

الممكن إبداؤها فيه: فيلزمه أن يبين سبب عدم إمكان إبدائها))).

فـإذا لـم تُسـتوفَ هـذه الأمـور: فـإن المحكمـة تحكـم مـن تلقـاء نفسـها 
بعدم قبول الاعتراض بالنقض))).

المسـألة الثالثة: التماس إعادة النظر:

الثالـث مـن طـرق الاعتـراض علـى الأحـكام )التمـاس إعـادة  الطريـق 
النظـر( وهـو: طلـبٌ يتقـدم به أحد أطـراف الخصومـة لإعادة النظـر في حكمٍ 
اكتسـب القطعيـة لـدى المحكمـة التي اكتسـب القطعية عندهـا، وفقاً لأحوال 

نصت عليها المادة المئتين من نظام المرافعات الشـرعية.

الفقـرة الأولـى مـن المـادة الثانيـة والأربعيـن مـن اللائحـة التنفيذيـة لطـرق الاعتـراض  	(((
على الأحكام.

الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الثانيـة والأربعيـن مـن اللائحـة التنفيذيـة لطـرق الاعتـراض  	(((
على الأحكام.
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وهـذا الحـق ثابـت -كذلـك- لمـن يُعَـدُّ الحكم حجـة عليه ولـم يكن قد 
ل في الدعوى))). أدخل أو تدخَّ

ن المعترض من التماس إعادة النظر: الفـرع الأول: أحـوال تمكِّ

نصـت المـادة المئتـان من نظـام المرافعات الشـرعية على الأحـوال التي 
ـن الخصوم من التماس إعادة النظر وهذا نصها: تمكِّ

الأحـكام  فـي  النظـر  إعـادة  يلتمـس  أن  الخصـوم  مـن  لأي  يحـق   -1«
النهائية في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان الحكـم قـد بنـي علـى أوراق ظهـر بعد الحكـم تزويرها أو بني 
على شـهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شـهادة زور.

ب- إذا حصـل الملتمـس بعـد الحكـم علـى أوراق قاطعـة فـي الدعـوى 
كان قـد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

ج- إذا وقع من الخصم غش من شـأنه التأثير في الحكم.

د- إذا قضى الحكم بشـيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

هــ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.

ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.

2- يحـق لمـن يعـد الحكـم حجـة عليه ولم يكـن قد أدخـل أو تدخل في 
الدعـوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية«.

الفقرة الثانية من المادة المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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الفـرع الثاني: مدة الاعتراض بالتماس إعادة النظر:

النظر: ثلاثون يوماً، تبدأ من تاريخ علم  بالتماس إعادة  مدة الاعتراض 
نهُُ من التقدم بالتماس إعادة النظر،  -من له حق الالتماس- بالسبب الذي يُمَكِّ

وقد فصلت المادة الأولى بعد المئتين ذلك، وهو على ما يأتي:

أولاً: مـا يخـص الأحـوال الـواردة فـي الفقـرات )أ، ب، ج( مـن الفقـرة 
الأولى من المادة:

نـه مـن  فتبـدأ المـدة فيـه مـن تاريـخ علـم الملتمـس بالسـبب الـذي يمكِّ
تقديم الالتماس.

فـإن قيـل: كيف نعلم بأنه لم يعلم قبل ذلك؟

فالجواب:

أنـه يكتفـى بإفـادة الملتمـس بتاريـخ علمـه بذلـك، مـا لـم يثبـت للدائـرة 
خلاف ذلك))).

ثانيـاً: مـا يخـص الأحوال الواردة فـي الفقرات: )د، هــ، و، ز( من الفقرة 
الأولى من المادة:

تبـدأ المدة في هذه الأحوال من تاريخ إبلاغ الحكم.

ثالثـاً: ما يخص الفقرة )الثانية( من المادة:

اللائحـة التنفيذيـة الأولـى للمـادة الأولـى بعـد المئتيـن مـن نظـام المرافعات الشـرعية،  	(((
علـى  الاعتـراض  لطـرق  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن  الثالثـة  المـادة  مـن  الأولـى  والفقـرة 

الأحكام.
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فتبـدأ المـدة الاعتراضيـة فيهـا من تاريـخ العلـم بالحكم، ويكتفـى بتقرير 
الملتمـس بتاريخ علمه به كمـا نصت عليه اللائحة التنفيذية الأولى للمادة.

ولـذا فـإن علـى القاضـي ناظـر الالتمـاس أن يسـأل الخصـم ابتـداء عـن 
تاريـخ علمـه بالسـبب أو الحكم -بحسـب الأحوال- وينظـر بعدها في المدة 

وهل مضت أم لا.

الفـرع الثالث: ما يحصل به التماس إعادة النظر:

يحصـل التمـاس إعـادة النظـر بمذكـرة تـودع عبـر الأنظمـة الإلكترونيـة 
ويجـب أن تتضمن مذكرة الاعتراض ما يلي:

تحديد الوقائع محل الالتماس.ــ 1 

أثرها في الحكم.ــ 2 

النظـر ــ 3  التمـاس إعـادة  يجـب أن تتضمـن مذكـرة الاعتـراض بطلـب 
البيانات والمرافقات الآتية -كذلك-:

أ- إذا كان الاعتـراض وفقـاً للحالـة )أ( مـن الفقـرة الأولـى مـن المـادة 
المئتيـن مـن نظـام المرافعـات الشـرعية: فيجـب أن يرافـق الطلـب مـا يثبـت 

تزوير الورقة، أو الحكم بأن الشـهادة شهادة زور.

ب- إذا كان طلـب الاعتـراض وفقـاً للحالـة )ب( مـن الفقـرة الأولى من 
المـادة المئتيـن مـن نظـام المرافعـات الشـرعية: فيجـب أن يتضمـن الطلب ما 

ر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم. يفيـد تعذُّ
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ت- إذا كان طلـب الاعتـراض وفقـاً للحالـة )ج( مـن الفقـرة الأولـى من 
المـادة المئتيـن مـن نظـام المرافعـات الشـرعية: فيجـب أن يبيـن فـي الطلـب 

واقعة الغش، وتأثيرها.

ث- إذا كان طلـب الاعتـراض وفقـاً للحالـة )د( مـن الفقـرة الأولـى مـن 
المـادة المئتيـن مـن النظام وجب أن يتضمـن الطلب بيان الحكـم الذي قُضي 

بـه دون طلـب الخصوم، أو الذي قضى بأكثر مما طلبه الخصوم.

ج- إذا كان طلـب الاعتـراض وفقـاً للحالـة )هــ( مـن الفقـرة الأولـى من 
المـادة المئتيـن مـن نظـام المرافعـات الشـرعية: وجـب أن يتضمـن الطلـب 

بيـان الجزء الذي وقـع فيه التناقض من منطوق الحكم، ووجه التناقض.

ح- إذا كان طلـب الاعتـراض وفقـاً للحالـة )ز( مـن الفقـرة الأولـى مـن 
المـادة المئتيـن مـن نظـام المرافعـات الشـرعية: وجـب أن يتضمـن الطلـب 

بيـان الممثل في الدعوى، ووجه عدم صحة تمثيله.

خ- إذا كان طلـب الاعتـراض وفقـاً للفقـرة الثانيـة من المـادة المئتين من 
حجيـة  وجـه  بيـان  الطلـب  يتضمـن  أن  وجـب  الشـرعية:  المرافعـات  نظـام 

الحكم على الملتمِس.

فـإذا لـم تسـتوفِ المذكـرة ذلـك: فـإن المحكمـة تحكم مـن تلقاء نفسـها 
بعـدم قبول الاعتراض بالتماس إعادة النظر))).

الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الحاديـة والخمسـين مـن اللائحـة التنفيذية لطـرق الاعتراض  	(((
على الأحكام.
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الفـرع الرابع: من ينظر التماس إعادة النظر:

للحكـم الملتمَس عليـه حالتان ينبني عليه تحديد من ينظر الالتماس:

الحالـة الأولـى: أن يكـون الحكـم قد اكتسـب القطعية بمضـي المدة دون 
تقديـم اعتـراض: وفـي هـذه الحالـة تنظـر الدائـرة مصـدرة الحكـم التمـاس 
إعـادة النظـر، وتصـدر المحكمـة حكمـاً بقبـول التمـاس إعـادة النظـر أو عدم 
قبولـه، ويلزمهـا بـكل حـال أن تبيِّـن أسـباب قبـول الالتمـاس أو أسـباب عدم 
القبـول، سـواء أكان الحكـم بعـدم صلاحيـة ما اسـتند عليـه الملتمـس أو كان 

بسـبب تخلُّف شروط قبول الالتماس))).

ـداً مـن محكمـة الاسـتئناف: إذا كان  الحالـة الثانيـة: أن يكـون الحكـم مؤيَّ
الحكـم مؤيـداً مـن محكمـة الاسـتئناف: فتختـص محكمـة الاسـتئناف التـي 

أيـدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس))).

تنبيهات:

الأول:

القــرار الصــادر بشــأن التمــاس إعــادة النظــر والحكــم الصــادر فــي 
موضــوع الدعــوى بعــد قبــول الالتمــاس -مــن غيــر المحكمــة العليــا-: 

المادة السادسـة والخمسـين من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
المـادة الثامنة والأربعـون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
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يجــوز الاعتــراض عليــه بأمريــن فقــط: الاســتئناف، والنقــض)))، ولا يجــوز 
التماس إعادة النظر عليه))).

الثاني:

يحـق لأي مـن الخصـوم التقدم بالتمـاس إعادة النظر فـي الحكم الصادر 
فـي الدعـاوى اليسـيرة التـي لا تزيـد عـن خمسـين ألـف ريـال حسـبما نصـت 
عليـه المـادة المئتـان مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، إلا أنـه إذا صـدر قـرار 
بشـأن الالتمـاس أو صـدر حكـم فـي موضـوع الدعـوى بعـد قبـول الالتماس 

فلا يعترض على هذا القرار بطريق الاسـتئناف))).

الثالث:

يجـوز لأيٍّ مـن الخصـوم إعـادة التقـدم بالتمـاس إعـادة النظـر، بشـرط: 
ألا يسـبق نظـر سـبب الالتماس، جـاء في الفقـرة الثانية من المـادة الرابعة بعد 
المئتيـن مـن نظـام المرافعـات الشـرعية: »لأي مـن الخصـوم التمـاس إعـادة 
النظـر مـرة أخـرى لأسـباب لـم يسـبق نظرهـا ممـا هـو منصـوص عليـه فـي 

المـادة المئتين من هذا النظام«.

المادة الثالثة بعد المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
الفقرة الأولى من المادة الرابعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

المادة التاسـعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((



266

الفـرع الخامس: ما يترتب على التماس إعادة النظر:

لا يترتـب علـى رفـع الالتمـاس وقف تنفيـذ الحكم -محـل الالتماس-، 
ومـع ذلـك يجـوز للمحكمـة التي تنظـر الالتماس أن تأمـر بوقـف التنفيذ متى 

طلب ذلك، وكان يخشـى ضرر جسيم يتعذر تداركه.

بإحضـار  المتقـدم  تلـزم  أن  التنفيـذ-  بوقـف  تأمـر  وللمحكمـة -عندمـا 
حـق  بحفـظ  كفيلاً  تـراه  بمـا  تأمـر  أن  ولهـا  ملـيء،  غـارم  كفيـل  أو  ضمـان 

المعترض عليه))).

لطـرق  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن  والخمسـين  الثامنـة  المـادة  فـي  وجـاء 
الاعتـراض علـى الأحكام مـا نصه: »يجب علـى المحكمـة إذا قبلت التماس 
إعـادة النظـر: أن تأمـر بوقـف تنفيـذ الحكـم متـى طلـب الملتمس ذلـك، وفقاً 

للمادة الحادية عشـرة من اللائحة«.

***

الفقرة الثانية من المادة الثانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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وختاماً

ـر لـي إتمـام هـذا الكتـاب،  ه وكرمـه أن يسَّ فإنـي أحمـد اللـه الجليـل بمنّـِ
وأسـأله جل وعلا أن ينفعنـي بمـا حـررتُ وأن ينفـع بـه وقارئـه ومـن أعـان علـى 
نشـره، وأن يجعـل مـا قدمـت مـن العلـم النافـع، وبعـدُ فـإن هـذا مدخـلٌ على 
اسـمه، لا ينبغـي لباغـي التوسـع الاقتصـار عليـه، وإنمـا أودعتـه مـا رأيـت أنه 
لا يسـوغ جهلـه للقاضـي والمتقاضـي، وإني أدعـو أصحاب الفضيلـة القضاة 
مـن  للمبتدئيـن  مناسـب  مدخَـلٍ  لإعـداد  المتخصصـة  المحاكـم  شـتى  فـي 
الملازميـن القضائييـن والمحاميـن المتدربيـن، يوقفهـم علـى مـا يحتاجـون 

إليه، تدريجاً وتسهيلًا لهم.

ولا تنسـوا كاتب هذه الكلمات ووالديه من صالح الدعوات.

وصلِّ اللهم وسـلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

***
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-	 ن المعترض من طلب النقض   257 الفرع الأول: أحوال تمكِّ

-	 الفرع الثاني: مدة الاعتراض بالنقض   258

-	 الفرع الثالث: ما يحصل به الاعتراض بالنقض   258

المسألة الثالثة: التماس إعادة النظر:   259

-	 ن المعترض من التماس إعادة النظر   260 الفرع الأول: أحوال تمكِّ

-	 الفرع الثاني: مدة الاعتراض بالتماس إعادة النظر   261
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-	 الفرع الثالث: ما يحصل به التماس إعادة النظر   262

-	 الفرع الرابع: من ينظر التماس إعادة النظر   264

-	 الفرع الخامس: ما يترتب على التماس إعادة النظر   266

وختاماً   267

الفهرس   268


